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افتتاحية 


بالذي هو خير؛ حمدا لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. 





97 
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فيسر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي أن تقدم 
للباحثين كتابها الحادي والعشرين في وسلسلة الدراسات الأصولية؛ تحت عندوان 
ومفتاح الوصول شرح خلاصة الأصول». 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة آل مكتوم: حفظها الله تعالىء 
التي ترعى العلم» وتشيد نهضتهء وتحبي تراثه» وتؤازر قضايا العروبة والإسلام» 
وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم: نائب رئيس 
الدولة؛ رئيس مجلس الوزراءء حاكم“دبيء لدي أنشأ هذه الدار لتكون منار 
خيره ومنبر حق على درب العلم والمعرفة»_تحدشما اندثر من تراث هذه الأمة» 
وتبرز حاسن الإسلام فيما سطرء الأو ائئلُ» وفيسا يد من ثماره؛ ما تحود به 
القرائح » في شتى بحالات البحوث الإسلامية» والدراسات الجادة؛ التي تعالج 
قضايا العصرء وتؤصل أسس المعرفة» على مفاهيم الإسلام السمحة: عقيدة» 
وشريعة» وآداباًء وأخلاقاً» ومناهج حياة؛ مستلهمة الأدب القرآني» في الدعرة 
إلى الله على بصيرة ( اذغ إلى سَبِيل رَبك بالحكْمّة وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَة 
دلقم بي هي أخسن ...6 . 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: نائب حاكم دبي» 
وزير المالية والصناعة, والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومء 
ولي عهد دبي» وزير الدفاع. 





ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي من العاملين 
بالذارء وهو: 

- مساعد باحث: الشيخ / سامح علي ناصر الناخبي» الذي قام بتصحيح 

هذا الكتاب» ومراجعة تحارب الطبع والتنفيذ. 

سائلين الله العون والسداد» والهداية والتوفيق» ونرجو من الله سبحانه وتعالى 
أن يعين على السير في هذا الدرب» وأن يتواصل هذا العطاء من حسن 
إلى أحسن. 

وآخر دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم على خير خلقه 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 





التقديم 
ويشمل 
- التعريف بالمصئف والشارح. 
الشيخ: عبدالقادر.ين علي الفاسي الفهري 
الشيخ: حمل الب 'بن) محمد الفاسي. 
- التعريف يكاب مفتاج الوصول 
- ورقة وصفية لعملية التحقيق. 


اصطلاحات التحقيق. 
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بض سان 


تقديم: 
١ '‏ التعريف بالمصنف والشارح 


جمعت المصنف والشارح الذين تعرجم لهما('' فيما يلي حمسة 
وعشرون عاماً؛ حضر الشارح خلانها منذ تفتق وعيه حالس الصنف 
ودروسه. ويتعدى الرابط بينهما حد المعاصرة» والمجاورة؛ والمشيخة» 
فالشيح محمد الطيب بالنسبة للشيخ عبدالقادر هو: «...حفيده امباشرء 
وقرييه العاشر؟". . 

وقد انتسب سيدي محمد الطيب إلى جده وتولد منه روحياً وسلوكياً 
فضلاً عن الولادة الأولى. حيث جنعهما راب الزاوية التي تعرف إلى اليوم 
باسم المصنف سيدي عبدالقادر القاتتيّ+:والتتي تصدرها الشارح في فترة 
لاحقة لموت جده: يعلم العلو) وَلِقَتَيّ فَلَلَعَصتَلآت . ويرشد الأصحاب» 
كما كان جده ثم عمه ثم أبوه. 

فهذه بيئات ثلاث ربطت بين المصدف والشارح: العصرء والزاوية؛ 
والأسرة؛ وما يقال في التمهيد لترجمة كل واحد منهما في موضوعها؛ يقال 
في التمهيد لترجمة الآخر. ولذلك فإنني سأجعل الكلام عنها بالنسبة إليهما 
معاً كلاماً واحدا بجتمعاً. 


)١(‏ ما يأتي في ترجمتيهما هو تلخيص لا كبته في تقدم فهرستيهما. وأرجو أن يسم العمل فيه 
قربي حول الله. وهو ما يبرر وجود بعض المعلومات من غير ذكر لمصادرها. 





() نشر المثاني: 590/6 


البيئات الثلاث للمصنف والشارح 


الأولى - عصر المصنف والشارح: 

ما بين ولادة المصنف ف ؟ رمضان 1١٠٠٠١ه‏ الموافق 59 مارس 
م إلى وفاة الشارح في ١5‏ ربيع الثاني 117١١ه‏ الموافق 17؟ سبتمير 
> زهاء قرن من الزمان. هو جملة القرن السابع عشر الميلادي 
والحادي عشر الهجري مع طرف من بداية الثاني عشر 

وقد شهد مطلع هذا القرن بقية من عهد الاستقرار والرخاء الذي 
عرفه المغرب أيام المنصور الذهبي. ثم استغرقت معظمه أي زهاء ثمانية عقود 
منه فتن متلاحقةء وعناض:ظطُؤْيْلَ”ولكننا لا نكاد نصل إلى العقود الأخيرة 
من هذا القرن حتى نشهد'انشهاء ذلتك العهد العصيب» وتوحيد بجموع 
التراب المغربي تحت راية الدولة العلوية 

ومن أوف النصوص التاريخية التي تختصر أحداث هذا القرن ما جاء في 
رسالة السلطان المولى إسماعيل بن الشريف إلى علماء المشرق. حيث قال: 
«وحين جاء الله بنا لهذا المغرب”'2: وولانا أمرهء وأقامنا فيه :محض فضله 


واختياره؛ جتناه على حين فترة من الملوك» ووججدناه فارغاً من اليش 





)١(‏ هذه إشارة إلى قدو جد المولى إسماعيل مولاي الحسسن بسن قاسم من بتبوع التخل 
بالحجاز إلى سجلماسة أوائل المائة السابعة بدعوة من أهلها وقد قسم الشيخ 
عبدالقادر الفاسي شرفاء المغرب بحسب القوة والضعف إلى حمسة أقسام, الأول 
المتفق على صحتهء ومثّله يجملة من الأسر في طليعتهم السادة السجلماسيون 


١ 


والعيش؛ وخفيف العمارة» بعيد العهد بالخلافة والإمارة. فبسبب تلك 
الفترة التي اعترته» ودامت فيه نحو الثمانين سنة» حتى تنوسي فيها أمور 
اليملكة وسياستهاء واضمحلت فيها الأوضاع الملكية وتوالت فكن وأوجاع 
وهرج كثير لا أعاد الله ذلك على المسلمين. فصرنا نحن - حيث أقامنا 
الله ونصبنا لهذا المنصب امبارك» المحفوف بالخير المتدارك -- نبتدئ السيرة 
والطريقة من أوهاء ونعقدها من أصلها ”2 

فقد توالدت الحروب بين أبناء أحمد المنصور الذهبي وأبنائهم حتى 
صار ملكهم الذي كان بمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى أقاصي 
الصحراء الإفريقية الكبرى بحرد إمارة صغيرة في حدود أسوار مدينة 


مراكتر 


وافتقد الناس الأمن علي أَنقَللّهُم وأبواهم في الحواضر والبوادي 
وسقطت كثير من النغور في أيدي الآمبريالية الأوربية. وتردت الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية إلى درك سحيق. 

وقد تأثرت الحواضر والبوادي بحالة التمزق في السلطة» والحروب 
المستمرة بين طلابها من وجوه: 

أحدها: فقد الأمن الذي كان في حد ذاته من أهم أسباب المعاناة التي 
عاشها الناس» فقد انتشرت أعمال السلب والنهب والقتل من غير رادع. 
)١(‏ كتاب «الفقيه أبو علي اليرسي: نموذج من الفكر المغربي في فجر الدولة العلوية» 


للدكتور الوزير عبدالكبير العلري المدغري: ص 45 ؛ عن مخطوط الرسالة بالخزائة 
الملكية برقم 7924 


اثانيها: ما يتولد عن فقد الأمن من انقطاع الطرق مما عاق الخحركة 
التجارية وأنواع الصناعات التي تمدها. ومن أهم ذلك التجارة عبر الصحراء 
التي كانت إلى عهد قريب الشريان الأكبر للازدهار الاقتصادي ف عهد 
المنصور. وقد تحولت هذه التجارة ذاتها عبر الطريق البحري لصاح الأوربيين» 
وساعدهم على النظامها وتدفق خيراتها تمركزهم بالشواطئ المغربية: ما أمد 
سفنهم .عرافئ ومحطات للتزود باحتياجاتهم وتأمين رحلاتهم. 

ثالثها: تعطل الفلاحة بسبب تحنيد الرجال في الحروب الدائرةء وإهمال 
المزارع. وهو من الأسباب التي أدت إلى بجاعات متكررة. 

وقد نبتت في هذا المناخ نوابت لم يعد ما عنع من ظهورها: كترؤس 
ابن مشعل اليهودي بتازة؛ وظِهِوْرٌطائفة العكاكزة”'' المارقة عن الدين؟ 
وادعاء ابن محلي المهدوية. !. ! 

وتحركت ف القائل هود المصلجن من تأهل للرئاسة وتوفرت فيه 
شروطها: فنهض يجبال الأطلس محمد الحاج الدلائي؛؟ وبالمنوب سيدي 
محمد ابن الشريف؛ وبالغرب المحاهد أبو عبدالله العياشي؛ كل على حدته. 

وال وار هذه الزعامات الثلاث الكبرى كانت هنالك إمارات 


صغيرة متفرقة كبقايا دولة السعديين بمراكش. وإمارة أبي حسون السملالي 


(1) أكتب بشأنهم الفقيه العلامة أبو الحسن اليوسي رسالة إلى اللولى إسماعيل يستدل فيهنا 
على كفرهم: وما جاء فيها: ...ومن ذلك ما ارتكبوه من رض للأمورات مسن 
الصلاة والصيام والضحية وتحرهاء واقتحام المنهيات كالزنا وأكل اليتة وقتل المسلمين 
ونهب أمواهم وتحر ذلك؛ (رسائل أبي علي الحسن اليوسية لوكا 
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ف سوسء وأبي محمد عبدالله أعراس في الريف؛ وأحمد النقسيس في 
تطوان» والخضر غيلان بالفحص 
وظهر في خضم هذه الأحداث والصراعات أحد القواد البارزين في 
التاريخ المغربي» وهو المولى الرشيد الأخ الأصغر لمولاي الشريف. وقد 
انعقد النصر برايته حتى وحد الدولة المغربية تحت إمرته. وكان أبرز 
انتصاراته هو نصره على الدلائيين سنة ٠١79‏ هء ثم تداعت الإمارات 
الصغيرة المتعددة بأنحاء المغرب بعد ذلك أمام جيوشه. ولككن المنية لم 
تمهله حيث توي سنة ٠١86‏ ه وبويع بالخلافة من بعده لأخيه المولى 
إماعيل 

وواجهت المولى إسماعيل مهام قشنا عما مهده أخوه من أمر 
الملك. فقد تصور كثير من انهزع_بين يدعي ألخيه المولى الرشيد أنهم قد 
ينالون منه ما لم يستطيعوا من أتخية:.كسا واجهييه صراعات عائلية على 
السلطة عانى منها مثل ما عاناه من غيرها. 

وواجهته ني أثناء ذلك مهام كبرى أبلى فيها أحسن البلاء منها مهمة 
استرداد الثغور من يد الأجانب» ومهمة تأمين البلادء ومهمة صياغة نظام 
مالي وإداري محكم للدولة؛ ومهمة تكوين جيش نظامي» وغيرها من 
المهام 


الثانية ‏ الزاوية الفاسية: 


أولاً: مفهوم الزاوية: 

تعد الزاوية في العصر والمصر الذي تتحدث عنه ضمن المساجد التي 
تؤدى فيها الصلوات الخمس. ولا تكون مسجداً جامعاً تقام بها صلاة 
الجمعة إلا إذا لم يكن بالبلدة مسجد غيرهاء تحنباً للطائفية والتحزب 

ويمكن تحديد المقومات الظاهرة للفضاء الروحي الذي يعر عنه بالزاوية 
في أربع: : 

طرفان: وهما: أولاً: الشيخ» وثانيً: المريدون. 

ورابطتان: وهما: أولاً:“الطريقة, أي: المنهج أو المقومات النظرية؛ 
وثانيً: السلوكء أي: الترية العملية اليولية. 

ثانيا: الزوايا المغربية ق القرنَ الخادي عشر: 

اضطلعت الزوايا في العصر الذي نتحدث عنه بأدوار روحية وعلمية 
واجتماعية وسياسية ف غاية الأهمية. ولعل أهم الزوايا التي تعايشت في 
هذه الفترة هي: 

١‏ - الزاوية الشرقاوية بأبي اللجعد"©. 





(1) أسسها سيدي محمد الشرقي» في حدود سنة ٠57ه‏ ولينظر تفصيل في تاريخ 
تأسيسها فيما حرره د. أحمد بوكاري في كتاب «الزاوية الشرقاوية: زاوية أبي الجعدء 
إشعاعها الديني والعلمي» ص 88 وما بعدها 
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أ 4 الزاوية الناصرية. بدرعة7". 


؟ ‏ الزاوية الفاسية بفاس وتطوان والقصر الكبي”© 
© الزاوية الدلائية بالأطلس المتوسط؟". 

2 
ه ‏ الزاوية الحمزوية بسفح جبل العياشي». 


وكانت عامتها متصلة السند بالإمامين: سيدي محمد بن سليمان 
6 


الحزول (ت./امه)”*2) وسيدي أحمد زروق (ت499ه)'”. ويد 
: ل 


10 


نا 


) قدمت في موضرعها رسالة لنيل الدكتوراه في الشاريخ يجامعة محمد الخامس بالربساط 

الفاسية: التطور والأدوار حتى نهاية العهد العلوي الأول: أجمزتها 
الدكتورة نفيسة الذهبي؛ واعتنت بطبعها رابطة أبي الحاسن اين اللبد. 

) أسسها أبو بكر بن محمد بن سعيد اللدلأئي حوالي 5074ه ولينظر تفصيل خير 
اتأسيسها وموقعها في كتاب الزاوية الدلائية: كي 77 وما بعدها. 

) أسسها أبر حفص عمر بن أحد الاتصتارئتخصة 9ه بشامكرت. وقد نسبت 
الزلوية إلى سيدي عمد بِن'بَاضَنَ اللدوعئبالبذي نيولى مشيختها بعد قتلى حفيد 


المؤسس سنة ١65‏ (ه. ( م. س. ص 7ه وما بعدها). 





 ناونعب‎ 


4 أسسها سيدي محمد بن أبي بكر العياشي عام 44١٠هء‏ وقد عرفت الزاوية نشاطاً 
علمياً كبيراً على يد ولده أبي سالم» ثم على يد حمزة بن أبي سالم الذي تعرف الزاوية 
إلى ايوم باسمة. (م. سن. ص 4 وما بعدها). 

) خصص سيدي محمد المهدي بن أحمد بن يرسف الفاسي (ت09١١ه)‏ كتاب 
«ممتع الأسماع في ذكر الحزولي والتباع ومن لما مسن الأتباع) لترجمة الإمام اللجسزوليٍ 
وأتباعه كما هو واضح من عنواته. 

) خصص سيدي محمد المهدي كتاب «تحفة أهل الصديقية بأسائيد الطريقة الجزولية 
والزروقية» لذكر طرف هذين الإمامين كما هو واضح من عدوان الكتاب. وتوجد 
منه عدة نسخ» ومنها نسخة الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 7١‏ ج. 
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سندهما بالإمام أبي الحسن الشاذل (ت037:ه)20 

ولا أملك أن أذكر تلك الزوايا في هذه الورقات ولا نفصيلات تلك 
الطرق» والتعريف برجالاتهاء ولكتني أكتفي بتسجيل ثلاث ملاحظات: 

أ- توحد الطريقة الصوفية في أنحاء المغرب في ذلك العصر. ويمكننا أن 
نطلع عند مراجعة أسانيد رجالات الزاوية الفاسية مثلاً على اتصال أسانيد 
ختلف الطرق المعروفة في العالم الإسلامي”'": ولكن 
أخذهم بتلك الطرق لم يتجاوز قصد التبرك؛ ومعنى التسليم للرجالات 
السالكين. 

ب الالتنام على نهيج السنة» والنفور من تعقيدات التصوف 
الفلسفي. في انسجام مع”التتشيث بالمبذهب المالكي في الفروع؛ والمذهب 
الأشعري في الأصول. وكات هتلةامن أعظم المهمات التي أبلى فيها 
مشايخ تلك الزوايا منعَدَمَاء الإأنئلام"البلاء الحسن. إذ لا بمكننا اليوم أن 


متصوفة المغرب 





)١(‏ يمكن الاطلاع على عامة طرق الشاذلية بالمغرب من خلال كتاب سيدي عبدالحفيظ 
بن محمد الطاهر بن عبدالكبير الفاسي (ات 887 ١ه)‏ والذي سماه: والترجمان المعمرب 
عن أشهر فروع الشاذلية بالمغرب». وتوجد نسخة المولف بخطه في الخزانة بالرباط 
نحث رقمة 4400 ذ. 

(؟) بلغت تلك الطرق ستة وسبعين طريقاً في فهرسة سيدي محمد الصغير بسن عبدالرحمن 
بن عبدالقادر الفاسي التي ماها (النح البادية في الأسانيد العالية وللسلسلات الزاهية 
والطرق الهادية الكافية» وقد قام بتحقيقها الدكتور سيدي محصد بن عبدالرحمن بن 
جعفر الصتقلي الحسيني - حفظه الله تعالى - وهي أطروحته لتيل دكتوراه الدولة من 
جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 415 اهار 199م. 
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نتتصور ما راج في ذلك العصر من البدع والخرافات والانحرافات وضروب 
الشعوذة؛ وما كان يلزم في حربها من التبصر والجهد. 

أ ج - وهو في حكم الناتج عن الملاحظتين السابقتين: تمهيد قاعدة 
سلوكية وروحية لتوحيد الدولة المغربية؛ واستقرار خلفية ثقافية لنميزها 
كأمة قائمة. 


ثالاً: الزوايا الفاسية: 


هنالك بجموعة من الزوايا الفاسية يمكن تقسيمها إلى قسمين: بجموعة 
الزوايا الفاسية القديمة» وزاوية حديئة نسبياً. 


أما الزاوية الحديثة فهي زاوية الدؤر, المدد بحي القلقليين من مدينة 
فاس الإدريسية”"©» وتنسب لها« الْإمَِم'إلعارف أبو محمد عبدالقادر 
بن أبي جيدة بن أحمد بن محمد بن عَبَدالقَادر الفاسي (1119/1- 151 


ه)”'. وهي زاوية تقشبندية. 


)١(‏ الما كان جل الدارسين الذين تعرضوا لشاريخ الزوايا الفاسنية قد أغفلوا ذكر هذه 
الزلرية فقد أردت أن أشير إليها هنا رإن كان تاريخها لاحقاً للفعسرة التي تتحدث 
اعنها. 

(؟) ظهر عليه الفتح العميم منذ حال الصباء ونبغ في أصناف العلوم» من شيوخه أبو 
عبدالله القادري؛ ومحمد بن عبدالسلام الفاسي؛ وعبدالرحمن حسين وعبدالكرم 
اليازغي ؛ و محمد بناتي؛ واختص بزين العابدين العراقي » وتلقى الذكر عن مولاي 
إدريس بن علال الدباغ. حج مرتين والتقى يحملة شيوخ المشرق في عصصره. خلف 
نآليف متعددة منها وذوق البداية ونحة النهاية» وشرح على قصوص ابن العسربي» 
وشرح على مسند السلطان سيدي محمد بن عبدالله. وله شرح على المسلاة 
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وأما الزوايا القديمة فهي تنقسم إلى بجموعتين: 

ترجع المجموعة الأولى إلى نفس التاريخ تقريباء بل يمكندا أن نرجعها 
جميعا إلى نفس الموسس وهو الشيخ أبو انحاسن يوسف الفاسي. وتضم 
هذه المجموعة ثلاث زوايا: 

الأولى: بحي المخفية من عدوة الأندلس بفاس. وقد باشر تأسيسها أبو 
المحاسن بنفسه قٍ حدود سنة 949 ه. 

والثانية: بحي القطانين بمدينة القصر الكبير لا نعرف تاريخ تأسيسها على 
وجه التحديد وإن كنا نعلم أن تاريخ تأسيسها مقارب لتاريخ تأسيس الزاوية 
السابقة» وأن المباشر لتأسيسها هو.سيدي علي بن أبي المحاسن بأمر من والده. 
وتعرف اليوم باسم ولده سيداي محم دَأبي عسرية لأن مدفنه بها 

والثالثة: بحي العيون بتطواقة)تتست بأمر من أبي المحاسن أيضاً سنة 
7ع وها 

وتضم المجموعة الثانية ثلاث زوايا بنفس المدن الثلاثة المذكورة» في 
مواقع قريبة من مواقع الزوايا الثلاثة السابقة. وترجع جميعها إلى فترة 
واحدة لاحقة لتاريخ المجموعة الأول؛ وإن لم يكن يفصلها عن المجموعة 
الأولى إلا بضعة عقود: 





- المشيشية. ولعل أهم عخلقاته تصليتة على رسرل الله صلى الله وسلم عليه وعلى 
آله؛ والتي مطلعها: واللهم صل بكمال سعتك فٍ إطلاقك... © ولينظر ما ترجم له 
به السلطان مولاي سليمان في عناية أولي لمحد: ص 14. والدراسة الشي قام بها 
الزعيم علال الفاسي ف كتابه «التصوف الإسلامي في المغرب»: ص 00 وما بعدها. 
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الأولى: باس وقد أسسها الأخ الأصغر لأبي الحاسن وهو الشيخ 
عبدالرحمن العارف» ولكنها اشتهرت باسم حفيد أخيه سيدي عبدالقادر 
بعلي بن أبي المحاسن. 

والثانية: بالقصر تف اياسم سيدي أحمد بن أحمد بن أبي اللحاسن 
(لكللء ووايلاه). 

والثالثة: بتطوان أسسها سيدي عبدالعزيز بن علي بن أبي انحاسن 
(وقوع كمءاه) 


. رابعا: ملامح من أحوال مشايخ الزوايا الفاسية: 
كان مشايخ الزوايا الفاسبية انطلاياً من شيخ مشايخها سيدي 
عبدالرحمن اللحذوب «ملامتيون؛ |أي أَنْهم يمتيون بإصلاح الباطن ويتسترون 
على أحوال القلب. بحيث لا يَظهس الملامتي للنباس من الأحوال الخاصة 
شيء بل إن من سلوك بعض الملامتية التستر على الأحوال بإظهار ما 
يخالفها. وينبني سلوك الملامتية على أصلين هما: بجانبة الرياء» وتطلب 
الخمول. جاء في ترجمة سيدي عبدالرحمن المحذوب أنه كان: «... كثير 
الفرار واللجوء إلى الله شديد اميل إلى الاتفراد به عما سواه. مبالغاً في 
كتم الأسرار» مولعاً بخمول الذكر وعدم الاشتهارء ويقول: 
الخمول كله نعمة والنفوس كلها تأياه 
والظهور كله ثقمة 2 والنفوس كلها تهرام!7 


- ابتهاج القلوب بأخبار الشيخ أبي الحاسن وشيخه المحذرب لأبي زيد عبدال رحمن‎ )١( 
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وكان مشايخ الزاوية الفاسية في عمومهم جماليون يأخذون الناس من 
باب سعة الرحمة؛ ويذيعون مبشرات قبول التوبة؛ ويدخلون الحضرة من 
باب النحبة؛ ولكنهم يستعملون الخشية لاتقاء الخيبة» ويركبون بجائب 
الخائفين لاتقاء هول يوم الدين. ويسمعون مقطعات الأشعار لترقيق الطبع 
وتحبيب الخير؛ ولكنهم لا يأذنون باستماع الأشعار إلا بعد استيفاء كل 
لورده من القرآن وحزبه من الأذكار”'". وينبني سلوك الجمالية على أصلين 
هما: التبشير من غير تنفير» والتيسير من غير تعسير 

خامساً: ملامح من سلوك مشايخ الزاوية الفاسية: 

قال الشيخ أبو الحاسن مؤوشيس الزاوية الفاسية الأولى: درتب الأئمة 
الوظائف والأحزاب ا قظرَت املد وذهيت المشارب والموارد. ولو 
كانوا على القدم الأول من سآن الدين» والرسوخ في اليقين؛ لم تر لهم 
أورادا موظفة, وأحزاباً مكلقة هَذَاكَوَ صل © 

وكذلك كان الشيخ عبدالقادر: 

قال ولده الحافظ عبدالرحمن في أثناء ترجمته: «...ومتابعته للسنة في 
الأقوال والأفعال والأحوال إلى الغاية؛ وكثرة صلاته على النبي َه وأمره 











> الفاسي: ص 7؟ مخطوط الخزانة 

(21 قال سيدي عبدالرمن بن عبدالقادر (تحفة الأكابر: ؟/ 751) يمكي عن الزارية 
الفاسية في عهد والده» وعن نشاط أصحابه بها: «...ولا يستعملون شيئاً من السماع 
احتى يقدموا قبله قراءة قرآن أو بعده أر فيهما» 

() تحفة الأكابر: 248/١‏ 


امة يرقم 5805 ك. 


بهاء ما يحقق أن طريقته محمدية» إلا أنه كان لا يتقيد بورد معين إلا ما 
عينته آداب السنة» والعمل على النحبة؛ وكثرة تلاوة القرآن بالحضور مع 
لمق والغيية عما' سواه (. ) وعدم التميز بشيء زائد على الفرض والسنة 


المعتادةم 297 


وقال الشيخ أبو العباس أحمد بن يعقوب الولالي في كتابه ومباحث 
الأنوار في أخبار بعض الأخيار» عن الشيخ عبدالقادر أيضاً: هلم يقبل 
تلقين الذكر على عادة مشايخ الفقراء؛ إلا أن يكون ذلك على وجه 
الرواية,7؟2 

سادساً: المدرسة العلمية بزاوية الشيخ عبدالقادر الفاسي: 

كانت مجالس العلم بالزاوية,تخافلة تستغرقَ أغلب أوقات أصحابها. 
وعكننا أن تلحظ أهم السماتطتَذَةالملارّة العلمية من خلال ثلاث 
مميزات: 

أولاً: كانت المعارف التي تلقن بالزاوية في غاية الكثرة والتنوع. 
والبرنامج التعليمي المنظوم الذي يوجد بين أيدينا من ذلك العهد يثير 
الدهشة فعلا. وهو كتاب ضخم يسمى بدالأقنوم؛ من نظم الحافظ أبي 
زيد عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي. ويشتمل على أربعة عشر ومائة 

.6 
خلج 


85 /١ تحفة الأكابر:‎ )١( 
(؟) عن كتاب «ناطح صصخرة؛ ص 48 عن مخطرط الكتاب المذكور.‎ 
عددت في تسختي الخاصة من هذا الكتاب قربياً من سبعة عشر ألف بيت.‎ )( 
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ثانياً: أن المدرسة العلمية لازاوية قد امتد أثرها العلمي في عصرها إلى 
سائر أنحاء المغرب. قال القادري: وقلما تحد عالماً أو متعلماً بإفريقية 
والمغرب إلا من تلامذته [أي الشيخ عبدالقادر الفاسي]» أو من تلامذتهم» 
أو يروم التمسك ف الانتساب إليه بأي وجه أمكنه 0" 

ثالثاً: العناية الخاصة بالسنة المشرفة وعلومها قال أبو محمد عبدالسلام 
ابن الخياط القادري في معرض الترجمة للشيخ عبدالقادر الفاسي: «...اعتتى 
[يعني الشيخ عبدالقادر الفاسي] بتدريس علوم الحديثء والمغازي والسيرء 
فإن أهل فاس كانوا اشتغلوا بطلب علم الفقه والعلوم العقلية وتركوا علوم 
الحديث » فاعتنى المترجم بها حتى أحياهاء 90 


الغالغة: الأسرة الفاسية: 


نسب هذه الأسرة «فهتركهو##تفتاق النسابين والمؤرخين في المغرب 
والأندلس. يقول ف ذلك ]مني انعلائة مولاي سليمان العلوي (ت 


اه) 





...وم يزل وصفهم الذاتي من النسب إلى فهر ملازما هم 
فيما استوطنوه بالعدوة [يعني المغرب الأقصى] من حاضرة فاس والقصرء 
يحوزونه .ما تحاز به الأنساب؛ في السؤال والجواب» والكتابة والخطاب؟ 
والرسوم والظواهرء والكراسي والمنابر؛ حتى تواتر فيهم هنا [يعني 
بالمغرب] تواتره في أسلافهم هناك [يعني بالأندلس] و0" 

.5991 /6 نشر المثاني:‎ )١( 

(؟) عن فهرس الفهارس للشيخ عبدالحي الكثاني: ؟/ 1751 


(7) عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد: ص: 5. وقال النسابة الشريف مولاي - 
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وقد عرفوا في الأندلس بلقب «ابن الجد؛ مع النسبة الفهرية. قال المقري 
3 ١4٠ه):‏ دوفي الأندلس (...) كثير من قريش المعروفون بالفهريين 
مك بني محارب بن فهر وهم من قريش الظواهرء ومنهم عبداللك بن قطن 
سلطان الأندلس» ومن ولده بنو القاسم الأمراء الفضلاء» وبنو اللحد الأعيان 
العلماءه0. 





وقد انتقل عبدالرحمن وأحمد ابنا أبي بكر ابن الحد الملقب بدالحفيد) 
عن مالقة بالأندلس في حلود سنة ثمانين وثمامائة بسبب الفتنة الناشعة 
بها(. واستقرا بدينة فاس. 

وأبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن ا مذكور هو أول من لقب 
بوالفاسي» من هذه الأسرة: كان يترؤةبِن فاس إلى مدينة القصر الكبير 
بقصد التجارة» ثم تزوج بالقصرا واتيتوطته. 'فعرف هناك لقدومه من مدينة 


فاس بلقب «الفاسي»7". وقد اشتهرت أسرته في المغرب بهذا اللقب إلى 








- إدريس الفضيلي: 0...وأما نسبهم فإلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بلا 
خلافء (الدرر البهية: ؟/ 585). 





)١(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: /١‏ 540 -549. وقد وقع خلاف قدم 
في الفرع الذي ينتسب إليه بنو الحد من فروع فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 
وليس هنا متسمع لتفصيله. 

(؟) نشأت تلك الفتنة عن ثورة القائد القرسوطيء وكانت آخر النزاعات على الحكم 
بالأندلس » حيث سقطت مالقة بيد النصارى أواخر شعبان سنة 445ه. ثم أجلي 
المسلمون عن غرناطة آخر معاقلهم بالأندلس بعد مالقة بخمس ستين. ولله الأمر ممن 
قبل ومن بعدء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

لحاسن من أخبار الشيخ أبي انحاسن» للعلامة امحتهد أبي حامد محمد 

العربي الفاسي الفهري (ت 1١65‏ ه) :ص 505. 


(5) عند 





ار 


اتهم غالبا استغناء بما اشتها 290 


الآن» واكتفى رجالاتها به في تو 
وولد لمّحمد بن أبي الحجاج يوسف (415 - 1/4وه) عدينة 
الذي انتقل إلى ناس 


وأسس بها زاويته» وبقي بها إلى حين وفاته؛ وانتشر منها علمه وأثره» 





القصر أبو الحاسن يوسف (/1.17-51839 ه20 


وبها مدفنه. وهو الذي تشعبت منه فروع هذه الأسرة بالمغرب» فكان - 
رحمه الله تعالى - قعددها المبارك: نسباء وعلماًء وسلوكاً. قال امول 


سليمان: دهذا الشيخ قطب بنى الفاسى» إد تحدهم الراسى» 
ير رجى بني #داسي د عم قرسي 


وبيت عددهم. وأصل مددهم:9؟ 





(1) قال في مرآة المحاسن (ص. ؟ ٠‏ 8)5:هر..كما جرت كثيرا النسبة إلى الأرطان - كما 
ذكره امحدثون - قالرا: ولإاسسيمان التتأئخيرين. وهر نوع من أشراع مدوم الحديث» 
وبه ختم ابن الصلاح وملن.تتعسه فيالترتييب كتابهء وجعله الشراطي والسمعاني 
وغيرما من مقاصد كتفع. وخا.رقعت المعرفة والشهرة بهذا [يعني .لقب الفاسي] 
تنوسي ما كان قبله؛ لأن المقصود إنما هر ما يحصل به التعارف» 

2ن ت لترجمده مؤلفات منها: وسرآة حماسن مسن أخبار الشيخ أبي الحاسن» 
المذكور في هامش سابق. وكتاب «ابتهاج القلوب بخير الشيخ أبي انحاسن وشيخه 
امحذوب» لحفيد ولده أبي زيد عبدالرحمن بن عبدالقادر بن علي؛ اعتنت بتحقيقه 





الباحثة حفيظة الدازي ضمن رسالة جامعية تحت إشراف الدكتور محمد حجي 
نوقشت بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرياط خلال السنة الجامعية 1991 - 
45 مم. وكتاب وروضة المحاسن الزهية بمآثر أبي المحاسن البهية) متفييد ولده أبي 
عيسى المهدي بن أحمد بن علي (ت 1١١5‏ ه) واختصره في نحو كراستين بعنوان 
والجواهر الصفية من الغحاسن البرسفيةة 
المغربية » ربيدي منها نسختان 

(5) عناية أولي المحد: ص15 


وله عدة نسخ خطية بمحتلف الخزانات 
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والشيخ عبدالقادر صاحب الخلاصة هو حفيده من ولده الفقيه العلامة 
الشيخ المربي سيدي علي (950-.8. (ه). 
وقد أعقب الشيخ عبدالقادر ابنين عالمين جليلين حافظين هما: سيدي 
عبدالرحمن (.4 ٠١55 - ٠١‏ ١ه)»‏ وشيخ الجماعة الحافظ سيدي محمد 
- بفتح الميم - (45١115-1اه).‏ 

وأعقب سيدي محمد ثلاثة أبناء» هم: محمد الطيب وهو صاحب 
الشرح» وأبو مدين؛ وقد توفاهما الله تعالى في حياة والدهما عن غير 
عقب" ) وأجمد ومنه جميع عقب الشيخ عبدالقادر الموجودين 
الات 56 كاتب هذه الكلمات أصلح الله حاله 

وانحال هنا ضيق عن ذكر أسماؤعلماة,الأسرة الفاسية المتعاصرين في 
ذلك العهد» فبالأحرى عن التعريف رمكانتهلم العلمية التي كان ها من غير 
شك أثر كبير على كل من الصَئفَبوالشارح. وأيجترئ من ذلك بطرف 
من الخاتمة التي كتبها السلطان مولاي سليمان في مؤلفه الذي كتبه 
للتعريف بأعلام هذه الأسرة. حيث قال: وفلله كم في هذا البيت من 
العلماء العاملين» وأولياء الله الصالحين! قد ساق”" الله بهمء منذ نزلوا 


1 يعني عن غير عقب ذكرء وإلا فقد خلف سيدي محمد الطيب بنشاً اسمها «مناتةة 
تزوجت وخلفت بنون وبنات؛ كما يعلم من رسم إراثتها؛ وهو بيدي. 

(؟) توفي مؤخراً آخر من بقي من ذربة سيدي عبدالرحمن بن عبدالقادر وهو سيدي 
عبدالمالك عن غير عقب مطلقاً. 

(+) في المطبوع منها (سبق) بتوسط الباء» ولا يستقيم سياف الكلام بسببه» والمثببت مسن 
انسخة -قطية خاسة متقولة عن خط للؤلف. 


1 


بهذه العدوة المغربية» ما كان لمم من الفضل في الجزيرة الأندلسية؛ بل 
زادوا مزية أخرىء بتكرير الولاية الكبرى؛ حتى انتشرت في الأولياء 
مناقبهم» وارتفعت بين العلماء مناصبهم. فمزيتهم في العلم والصلاح 
شائعة» وأحوالهم في الخيرات بين الناس ذائعة. منذ قدموا على فاس» وهم 
يبثون العلوم في صدور الناس؛ وذلك نحو ثلامائة سنة أو أكثر؛ والأول لمن 
بعده كالصبح إذا أسفر. فما منهم إلا من قرأ العلم فحققه» وأحكم قياسه 
وحرر طرقه؛ وعم الانتفاع به في العباد» وشاعت فضائله في البلاد. وقلما 
تحد في المغرب من أحدء عاماً أو صالحاًء إلا ومنهم صار له الندد؛ وعليهم 


عول في طريقه واعتمد'"؟. 





01 عناية أولي المحد: ص.0م. 


ل 


؟ ‏ المصنف: الشيخ عبدالقادر الفاسي 
الاثنين ؟ رمضان 07١٠٠ه/‏ 55 مارس 1599م 


الأربعاء 4 رغضان ١91١٠١ه/‏ ؟ أكتوير 1548م 


تقديم: 


إن التعريف بالشيخ عبدالقادر هو صفحة من صفحات التعريف بدور 
علماء الإسلام في الزوايا الصوفية بأرض المغرب الأقصى في الحفاظ على 
توقد جذوة هذا الدين في النفوس» وتألق علوم الشريعة الغراء خلال أحلك 
الظروف وأشد النكبات. 


«ومن الجاري على الألسنةا< نشكا لي بعضهم عن شيخنا أورع 
أهل زمانه سيدي الكبير بن محمد الشرغيني ذه - قوهم: لولا ثلاثة 
لانقطع العلم من المغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت 
فيه» وهم: سيدي محمد - فتحا - بن ناصر ني درعة» وسيدي محمد بن 
أبي بكر الدلائي في الدلاء» وسيدي عبدالقادر الفاسي بفاس» 277 

وهؤلاء الثلاثة هم شيوخ الزوايا الناصرية والدلائية والفاسية» وهذا 
القول المتواتر على ألسنة أهل العلم, المعلوم على التحقيق لمن تدبر أحداث 
هذه الفترة من التاريخ» هو من قبيل التعيين لما أطلقست؛ والتنفصيل لما 
أجملت. وكفى به شاهدا على ما ذكرت. 





)١(‏ نشر للثافي: 6 9/4؟ - 6ك 
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أ الاسم والنسب واللقب والحلى: 


هو عبدالقادر بن علي بن يوسف الفاسي الفهري ابن الحد. وقد تقدم 
الكلام عن هذه النسب وأصلها عند الحديث عن الأسرة الفاسية. 

يلقب بدأبي محمد؛ رغم أن محمداً أصغر ولديه؛ وهي عادة جارية 
تتعلق بالاسم لا بالولد. 


ويكنى كثيراً على لسان مترجميه وغيرهم بدأبي السعود: وأصل هذه 
الكنية من وضع ولده الحافظ أبي زيد عبدالرحمن؛ قال: «وإنما كنيته بأبي 
السعود لكثرة ما يل إلى حال أبي السعود بن الشيل» وكثرة شبهه به في 
قوة أدبه مع ربه» وما شهد له للشمهور من مشايخه فمن دونهم به من 
وفور العقل. وكان كلماانْسيب لشي زهد فيه. وإذا ذكر له عن أحد 
تصرف أو نسبة حال أو مقا يول له قل له يأخذ حقي وحقهو 7" 

ويكنيه حفيده محمد الصغير بن عبدالرحمن بدأبي البركات: 7 وهو 
واضح المناسبة لمن عرف كثرة بركات الشيخ عبدالقادر. 





)١(‏ تحفة الأكابر: /١‏ /ا. وابن الشبل هر أبر علي الحسين بسن عبدالله ين شبل المنوق 
اسنة 41/4 ه (عيون الأنباء: /١‏ 51410 كشف الظنون: /١‏ 975). رهو من تلاميذ 
الشيخ عبدالقادر الجيلاتي. ووجه التشبيه بين حال ابن الشبل وحال الشيخ عبدالقادر 
هو أمران: وفور العقل والحكمة؛ والزهد في المقامات العالية مع استححقاقها استغناء 
بالعبودية لله تعالى. وهذا من ذاك. 

(؟) هي كنية خاصة مطردة في فهرسته والمنح البادية؛ كما لاحظه محققها الدكتور سيدي 


محمد الصقلي الحسيني ص 1١6‏ 
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ويحلى بوشيخ اللجماعة»؛ وبدإمام الأئمة»» نظراً لأن الله تعالى قد نسأ 
في عمره؛ وبارك في علمهء حتى ألحق الأصاغر بالأكابر» فكان سائر 
علهاء القطر المغربي من تلامذته بالتعلم أو بالإجازة. وقد تقدم قريباً كلام 
القادري في هذا الشأن. وقد صار الشيخ عبدالقادر في العصور الموالية 
قعدداً للإسناد في المغرب والمشرق على حد سواء. 

ويحلى أيضاً بوشيخ الإسلام؛»» وصاحب هذه الحلية في الدولة 
العنمانية هو متولي خطة الإفتاء. وأما في المغرب فلم تكن الفتوى ضمن 
الخطط المعتبرة في نطاق التراتيب الإدارية في أي عصر من العصورء وإنما 
ظلت الفتوى عملاً تطوعياً. فلعل هذه الحلية إفما أطلقت على الشيخ 
عبدالقادر تقليداً لما كان مصطلحاً علية"باليسبة للعثمانيين الذي كانوا في 
أدنى الحدود الشرقية من المغربا. ولاكني/هلذا ما كان لفتاوى الشيخ 
عبدالقادر من الاعتبار عند يحكام عصره علي مختلف مستوياتهم من 
السلطان فمن دونه؛ كما في سائر الأوساط العلمية في عصره فما بعده. 

ويحلى ب«العارف بالله» كمائي عدد لا أحصيه من المصنفات 
والوثائق. 

ويحلى بوالقطب» كما سنقف عليه في صدر نسخة خلاصة الأصول 
لاحقاًء وكما في غيرها. وهي حلية ابتدأها بالنسبة للشيخ عبدالقادر 
تلميذه الشيخ أبو سالم العياشي بنقل عن بعض أكابر الوقت» «وشاع ذلك 
في الألسنة ولج به العموم والمخصوصء ولم ينكر ذلك الشيخ »277 





31١1 /١ الأكابرة‎ 


54 


- ب ولادته ونشأته ودراسته بالقصر الكبير: 

«ولد مك بالقصر الكبير عند زوال يوم الاثنين ثاني رءعضان سنة سبعة 
وألف. ونشأ في حجر والده مصوناً عن عبث الصبيان» وعن لهو الأقران؛ 
ملازماً لدار جدهء وبها ولد وربي محفوفاً بالشدريج الرحماني؛ والتوفيق 
الريانيع917 

وقد وهبه الله تعالى في طلب العلم استعدادات خاصة د...فيسر الله له 
القراءة والتعلم حتى كان يحفظ دون كثير قراءة. حدثنا من كان يقرأ معه 
ف الصغر أنه كان ينظر في اللوح؛ ويحرك شفتيه من غير أن يسمع له 
صوت؛ ثم يعرض لوحه كما ينبغي)7؟. 

وقد كان الشيخ عيظَالقَادرَيَوُمٍ غادر القصر الكبير إلى فاس لطلب 
العلم عن شيوخها ابن فاتيَة:عشتر"عاما آخذا بحظ وافر في عدد من 
العلوم. 

فقد ابتدأ على العادة بحفظ القرآن على يد معلمه «الرجل الصالح 
سيدي غائم السفياني» 27 





ويأتي في طليعة شيوخه بالقصر والده سيدي علي (-95 ٠١8.7‏ 
ه)» وأخواه أحمد (/491 - ٠١5‏ ه) ومحمد - بالفتح - أبو عسرية 


(56ة غ8 1 ف): ونجد اف غخلة الأكابر من شيوخه بالقصر أيضاء 





)١(‏ نفسة: مه 
(5) تفسة: /١‏ ولا 
(0) تحفة الأكايرة 1ه 


«الفقيه سيدي محمد أزيات؛ وسيدي محمد الرفاس» وسيدي 
عبيالقوي»”". 

“ول يأت في إجازته الإسناد من بينهم إلا عن والده في علمي الفقه 
والنحوث"» وعن أخيه أحمد في علم الحساب”". ويفيدنا ولده سيدي 





عبدالرحمن ف تحفة الأكابر أنه ولازم القراءة على أخيه الفقيه الإمام أبي 


العباس أحمد مدة» 





ج ‏ إجازاته العامة عن شيوخه الغلاثة: 


احتل مكان الصدارة من إجازة الشيخ عبدالقادر ثلاثة من الشيوخ 
هم: عم أبيه أبو زيد عبدالرحمن بن ممكالمشهور بالعارف بالله (510/6 - 
٠‏ ه)”* 2 والقاضي اتن :أب بالتَعَسيم الغساني (986 - 
19 ) اسه ض من 
(؟) مخطوط الخزانة العامة من إجازة سيدي عبدالقادر على التوالي: ص /ا* ثم 87. ومن 
جمة والده سيدي علي: مرآة انحاسن: ص 5٠١‏ وص. 2244 تحفة 





الأكاير: 





صفوة من أنتشر: ص 41175 نشر المثاني: /1١‏ 114 التقاط 
الدرر: ص /الء عناية أولي المجد: ص 54 ء زهرة الآس: 5/ 71 
(©) إجازة 





الشيخ عبدالقادر: ص 417 

(4) ١/8ه.‏ من مصادر ترجمته: عناية أولي المجد: ص 56. 

(5) من مصادر ترجمته: وأزهار البستان في أخبار الشيخ أني محمد عبدالرحمن؛ لحفيده من ابننه 
فاطمة سيدي عبدالرحمن بن عبدالقادر (مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقسم: 01/4 ؟ د 
ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي انحاسن وشيخه انحهذوب لتفس الولف (تحقيق حفيظة 
الدازي). وبمتع الأمصاع: ص + 15؛ وسرآة الففاسن: ص 507 والصقرة: ص 2154 
ونشر الثاني: /١‏ 57؟. والتقاط الدرر: ص 80 » وعناية أولي المحد: ص 58. 








0 


5٠١ه)0)‏ وعمه أبو حامد محمد العربي بن أبي الحاسن (28ه ‏ 
5مالاه) 5 

وقد أجازه ثلاثتهم بسائر ما أجازهم به شيوخهم من حديث وتفسير 
وأصول ونحو وبيان وعقائد ولغة وشعر وأنساب وتعبير وعروض ومنطق 





وحساب وهندسة وتوقيت وطب وفرائض ورسم وتاريخ وكتب القوم من 

ويمكننا أن نعتير إجازة الشيخ عبدالقادر جمعاً بين برامج شيوخ هؤلاء 
الأئمة اللاث» بحيث يمكن أن تستنبط منها فهرسة لكل واحند منهم. ولا 
نعلم أن لأصل ذلك وجوداً ف غيرها مثلها أو أعلى منها سنداً. إلا ما كان 
من شيوخ التصوف فقد ذكل سبد محمد العربي شيوخه في ترجمته لنفسه 


6 3 
بختام مرآة المحاسن. 


- د بقية شيوخه اما أخذة عَنَ كل واحد منهم: 





أتي في الدرجة اللاحقة لأولك الثلانة شيخه «الفقيه المشارك أبو 


(1) من مصادر ترجمته مرآة امحاسن: ص 7؟5. نشر المثاني: /١‏ 594» والتقاط الدرر: 
اص .8٠١‏ والمنح البادية: ؟/ ١6١‏ وشجرة النرر الركية: .92 

(؟) من مصادر ترجمته: ترجمته لنفسه في مرآة امحاسن: ص ١94‏ إلى آخر الكتاب» صفرة 
مسن انتشسر: ص الاء نشر المشاني: ؟/ »٠١‏ التقاط السدرر: ص 4 »١1١‏ مناقب 
الحضبكي: 6/ 550: عناية أولي المجحد: ص 54 ؛ الدرر البهية: ؟/ 2578 سلوة 
الأنفاس: ؟/ 798» تاريخ تطوان: ؟/ 592: الأعلام: 1/ 2570 تقدم تحقيق عقد 
الدرر في نظم تخبة الفكر لهء للدكتور محمد بسن عمزوزء تقسديم تحقينق مسرآة الحاسن 
اللدكتور سيدي حمزة الكناني. 


1 


و 


الحسن علي بن أبي القاسم ابن القاضي: (499 ٠١85‏ ه) فقد 
أخذ عنه جملة من العلوم منها في علوم القرآن علم الرسمء والدرر اللوامع» 
3# 

والُشر لنافم". ومنها الؤزوض”"' والحساب"» 

وأخذ عن شيخه «الفقيه المشارك النظار أبي محمد عبدالواحد بن أحمد 
ابن عاشر» (ت ٠١4.‏ ه)* الفقه”" والأصول”” كما أخذ عنه 
الشاطبية!. 

وأخذ عن #الفقيه المسن أبي عبدالله محمد بن أحمد الجنان الغرناطي 


المدجن» (عاهة - .ه. 1ه)9؟ الفقه”""© والبيان"", . 





»558 8ه» ومن مصادر ترحعظةةريرآة الحاسن: ص ١؟؟ وص.‎ /١ تحفة الأكابر:‎ )١( 
ونشر المناقي57 +05 “بوالتقاط الدرر؛ ص 188؛ والح‎ 78/١ وتحفة الأكابر:‎ 
البادية: ؟/ م18‎ 

(؟) إجازة الشيخ عبدالقادر: ص 60 

(©) نفسهائ ص 45. 

(4) نفسهائ ص 47. 


(5) تحفة الأكابر: /١‏ 08غ ومن مصادر ترجمته: تحفة الأكاير: /١‏ 284 والمنح البادي 





؟/ 195 ونشر الثائي: /١‏ م؟ء والتقاط الدرر: ص 31 
(3) إجا 





يخ عبدالقادر الفاسي: ص 81 


(9) نفسها: ص 707 

(4) نفسها: ص 48. 

(9) تحفة الأكابر: 204/١‏ ومن مصادر ترجمته: تحفة الأكابر: 27/١‏ والنح البادية 
؟/ ؟16ء ونشر المثاني: /١‏ 50/5» والتقاط الدرر: ص ١١١‏ 

88 إجازة الضيخ عبدالقادر القاسي: ص‎ )٠١( 


(11) نفسهاة ص 86 


بذ 


وأخذ عن «الإمام الحافظ المفتي الخطيب أبي العباس أحمد بن محمد 
المقري التلمساني» (ت 41١٠١ه)‏ 7 الفقه20 

وأخذ عن «إمام النحاة العلامة الدراك أبي الحسن بن الزبير 
“ين 


وأخذ عن «الفقيه القاضي أبي الحسن علي بن محمد المري الشريف 
التلمسائي المنطق وغيرو©». 

وقد جود القرآن على يد :الفقيه الأستاذ المقرئ أبي عبدالله محمد 
الخروبي ”©) وأخذ العشر لنافع سماعاً وتجويداً عن الفقيه الأستاذ أبي 
مهدي عيسى الشرقي» وعبنةألفقيه الأستاذ أبي عبدالله محمد بن أحمد 
السوسي””“» فضلاً عن |أخلافا عي أبن القاضي» وأخذه الشاطبية عن ابن 
عاشر كما تقدم. 


)١(‏ تحفة الأكابر: /١‏ 08» ومن مصادر ترجمته: خلاصة الأثر: /١‏ ؟ :0 وتحفة الأكابرة 


.54 والتقاط الدرر: ص‎ »541 /١ والمتح البادية: ؟/ ١16ء ونشر للثاني:‎ 58 ١ 





عبدالقادر الفاسي: ص 08. 

(؟) تحفة الأكابر: /١‏ 59. ومن مصادر ترجمته: تنحفة الأكابر: /١‏ 254 والمنح البادية 
؟/ ؟ه١ء‏ نشر المثاني: /١‏ 550 » والتقاط الدرر: ص 80».وسلوة الأنفاس: 7/ 
711 وشجرة النور الزكية: ص 599. 

(4) إجازة الشيخ عبدالقادر: ص 71 

(5) تحفة الأكاير: 09/١‏ .وقد ترجم له : 38/1 


(5) نفسة: اوه 





09 تحفة الأكابر: /١‏ 09 وإجازة الشيخ عبدالقادر: ص. 40 
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ومن حاصل ما ذكر أنه أخذ الفقه على جماعة من الشيوخ ذكر في 
إجازته سبعة منهم هم: والده علي وعم والده عبدالر حمن» وعمه محمد 
2 ' 8 
العربي» وابن أبي النعيم؛ ووعبدالواحد ابن عاشرء وأحمد المقري» ومحمد 
الجنان الأندلسي. 

ب ه ب بقية أطوار حياته: 

كانت تنتظر الشيخ عبدالقادر بعد التخرج مدرسة أخرى اختص بهاء 
ومهمة أنيط بهاء واقتضت منه أن يلازم فاس إلى أن توفي بها رحمة الله عليه. 


يقول ولده 





...فلما أكمل القراءقء طولب بالرجوع إلى وطنه؛ بعد 
كنب الإجازة عن شيخه ابن أبي التعينم وأتبتاذه عم أبيه وذلك في جمادى 
الأولى سنة اثنين وثلائين وألف. فقا له.اتشيخ [يعني سيدي عبدالرحمن 
العارف عم أبيه]: ولو كنت وَبَحَدْل دأ أطلقتك ولكن سره. فلما وصل 
بعث إليه بالفور يأنيه وحده. فاختص بهء وكان يطالع معه سائر يومهء» 
ورتم يخرج ليلاً بحسب ما يحدث له من حال فيبئه»"". ثم 8... قام مقامه 
بعده مدرساً في مكانه وإماماً بزاويته: 299 

ورغم ما أقامه فيه شيخه على رأس الزاوية فإن الشيخ عبدالقادر 
لم ينهض بدعوى المشيخة» بل صاحب سيدي محمد بن عبدالله معن 


(1) تحفة الأكابر: .1١ 4 /١‏ ونصه: «...وييتدئ البخاري بزلوية الشيخ سيدي محمد بن 





عبدالله في نصف جمادى الأولى كل عام» ويختمه آخر رمضان لليلة القدره. 


(2) نفسة: 011لا 


(ت ٠١55‏ ه) ٠”‏ رفيقه في الأخذ عن شيخهما على خير ما اجتمع عليه 
الأصحاب. 

ولم تتخلل حياة الشيخ عبدالقادر أحداث ينغي التنويه بهاء ولم يتقلد 
منصبا ولا خطة20» ولا خاض فٍ شيء من أمور الدنيا بسبب. وكان 
الشيخ الإمام سيد محمد بن أبي بكر المحاطي يقول فيه: الشاب التائب» 
العالم الزاهدء من أول أمره. لا يبالي بإقبال الدنيا ولا بإدبارهاء كلما أقبلت 
أعرض عنها مستوحشاً من خطور غير الله تعالمى بباله؛ صحيم المعاملة مع 
ربه» وهو يأتيه بها راغمة ويغنيه به عنها وعن أسبابها؛ مأ تناول قط 
خطة» ولا بنى ولا غرس» 177 

وقد كان و...يقسم أؤاقاتة على ثلاثة: إما صلاة» أو ذكرء أو تعليم 
علمع **'. ودكان ديدن الشيخي-زمانة غالباً قراءة القرآن» فكان يقرؤه 
ليلا ونهاراً قائساً وقاعلدآومَفتبوككاناديدنه في آخر حمره التسبيح 
وتعليم العلم لا يفتر عن ذلك» 2*7 


ولم ينبت عنه أنه كان يتقاضى عن الوظائف التعليمية ما كان مخصصاً 





لها من ريع الأحباس» قال سيدي محمد بن جعفر الكناني الحسني: كان 

(1) كتب في ترجمته سيدي عبدال رمن بن عبدالقادر الفاسي كتاباً خاصاً توبحد مه نسخ 
خطية متعددة إحداها بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 501/4 د 

(؟) تقدم هنا بأن الفتوى في المغرب لا تعد من الخططء وإنا هي عمل تطرعي. 

(©) تحفة الأكابر: /١‏ 43. 

(4) تفيهةة الاقم 


(5) نقسه: 114/3 


1 


زاهداً في الدنياء معرضاً عنها كل الإعراض. لا يأكل الأحباس» ولا ياتفت 
أيدي الناس» بل كان يعرض عليه التجار العظايا الجزيلة» فلا 





وقال أبو عبدالله محمد الصغير اليفرني: «...ولما دخل مولانا الرشيد 
فاس أفاض المال على علمائها وغمرهم يجحزيل العطاياة”2. وقد أرسل 
لسيدي عبدالقادر في جملتهم بنصيب وافر فقال: دقولوا له يشغل نتفسه 
بغيري» فالذي رزقني من المهد إلى أن ابيضت حيتي هو يرزقني 7" 

أما كيف كان يتعيش مع الزهد في جميع ما ذكرء فقد واتخذ نسخ 
كتب الحديث ومافي معناه حرفة وغبيادة» فنسخ نسخاً عديدة من 
صحيحي البخاري ومسلم» ومن الشتيفية» وإلتبمائل؛ والشهاب؛ ودلائل 
الخيرات» وسيرة ابن سيد البيسء ور ذلك. وكان أكثر مايكتب 


الصحيحين مع إدمان قراءتهما بزاويته ]> 


قال سيدي عبدالرحمن: «.. .فكانت حرفة الشيخ عبادة في عبادة في 
عبادة: كان يقصد نفع المسلمين» فيستعمل يده وجوارحه في ذلك تعبداً 
مع ما في أثناء ذلك من الذكرء والصلاة على النبي #َقلّه ؛ وما في تخليد 
ذلك كله في الكتاب» وإقامة النسخ المعتمدة؛ واكتساب الجلال؛ والجد 





(1) سلوة الأنفاس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس: 591١ /١‏ 
(؟) روضة التعريف يعفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف: ص 78 
(6) نشر الثاني: ؟/ 51/9 


(4) تحفة الأكاير: 114/١‏ 


ذا 


في القيام .من عليه مؤونته» مع النية الصاللحة]0© 


وكان ينسخ ما يكتبه عن وكتب مس موعة مقروءة على الشيوخ 
الحفاظ مثل نسخة أبي عمران موسى بن سعادة المقروءة على الحافظ أبي 
علي الحسن بن محمد الصدف بالنسبة إلى صحيح البخاري» ونسخة الحافظ 
ابن خير الأموي الفاسي المعتمدة بالمغرب والأندلس بالنسبة إلى صحيح 
مسلم. وكانت منتسخات الشيخ عبدالقادر مفتتحة ومذيلة بعدة سماعات 
وإجازات ثابتة في الأصول مع المقابلة والتصحيح وتعداد ما عرف من 

00 
الرواية؛9. 


وأقدم فيما يلي نموذجاً من:إحدى نسخ صحيح البخاري بمخط الشيخ 
سيدي عبدالقادر الفاسي؛ وقدرذ كر أي هذا النموذج أن الأصمل المنتسخ منه 
هو نسخة ابن سعادة التي كتبَهاعخطة: 





2115/9 تحفة الأكاير:‎ 4١( 


(؟) ناطح صبخرة: ص 88. 


ل 


ا 2 زاك السبراله | جره رجح اتنازوهيوازة. ,+ 

# وف براه ةلود سواه نك 
لفسسرواءة/ارسرانااقد |وابلقجهة عل ثلاث وي نك 
1 0 
منعادك الزيغف عاي ع بل إلدتعاوللهفيى مولار 
وك . مضه جب زط رركي يه البايسربار اد إيلوتصيليه 
ضع ادك روات 
غو ركاه 





7 


- ومن أخبارة وأخلاقه: 

عايش الشيخ عبدالقادر فترة تاريخية في غاية الاضطرابء وفتناً 
متعددة. كما عايش فجر الدولة العلوية والمخاض الذي صاحب استقرار 
حكمها. وما تسمح به النصوص التي بين أيدينا من تصوير مواقفه خلال 
ذلك كله يقدم لنا شخصية بارزة ومؤثرة» تمراوح بين الشدة واللين» 
ناضحة فيهما بالإحسان واليقين؛ والنصيحة للمسلمين 

وقد جلب عليه جهره بالحق وتمسكه بالشريعة» ني مرحلة من مراحل 
الفتنة”'' غاية الإساءة مع غاية الجهل» وبلغ ذلك حداً تعطلت من جرائه 
زاويته وأنشطتها. يقول ولد بتثيدٍي عبدالرحمن ف هذا السياق: «...إلى أن 
أداهم الأمر أن يكثررا السب وإقت صلاته لكونه إماماً بالناس» 
ويضربون الأبواب وقت إقرله تويشاً وصرفاً عنهء وهو لا يبالي. إلى أن 
آل الأمر إلى قطع التَدرَيِسَء, وضرب السامعين» وتعطيل المسجده 19 

وقد ولت تلك الفتن» وعادت الزاوية إلى نشاطها عن قريب. وجنى 
الشيح عبدالقامن من غبيرة وحلِمه خراء ومريد تقدين. 

وكذلك كان حاله ف عهد الاستقرار منذ بدايته لا تنقص جرأته على 
)١(‏ كان ذلك في الفترة الفاصلة بين وفاة سيدي عبدالرحمن العارف ووناة سيدي عبدالله 


معن أي مسا بون سنة 1070 ه وسنة ٠١16‏ ه بدليل رسالة سيدي محمد في 


الموضوع؛ وبدليل كونه منتصباً للإمامة والتدريس بالزار, 





كان ذلك بعد وفاة 
سيدي عبدالر من 


() تحفة الأكابير: /١‏ يمه 


قول الحق”'2 من أدبه وفقهه» ولا تنقص طاعته لولاة الأمر ولا توقيره 
لمناصبهم من طاعته لربه وامتثاله لأمره: 

ومن ذلك أن أهل فائن امتنعوا من السلطان مولاي رشيد بحيث لم 
يدخلهما إلا بميلة دبرها سيدي أحمد بن الشيخ عبدالرحمن العارف”2 
ودخلها حين دخلها وبه غضب شديد على أهلها. وتعرض الشيخ لمولاي 
رشيد لا يراه الناس إلا منفذاً فيهم وعيده ومنتقماً منهم شر انتقام. فخاطبه 
الشيخ قائلاً: «مالك وللمسلمين وضررهم؟! إما هم مغلويون» لا يملكون 
مع من احتوى عليهم شيئاً. فأي عقوبة عليهم ولا اختيار لهم؟!» فقال 


مولاي رشيد: ورجعنا عما عقدنا عليه( 


زب دروسه وتلاميذه: 


بكر الشيخ عبدالقادر قي تالأسخلٍ .عن أكابر, شيوخ عصرهء واعتنى 
ثيق جميع مروياتهء وتأخرت وفاته بالنسبة لحل أقرانه» فلا غرو أن 








يكون الإسناد عنه من أعلى وأضبط ما يوجد في عصره. 
وقد اتسعت دائرة مشاركته العلمية رواية ودراية فاعتنى بالأخذ من 


كل فن بطرف. وكان عناية أهل عصره منصبة على الفقه دون غيره لأنه 

كان طريقاً لتقلد الوظائف؛ وتسنم الراتب. فلما نشطت الحركة العلمية 

ِ و1/١ تحفة الأكابر:‎ )١( 

(؟) لينظر التحقيق التاريخي الميد في الواقعة ضمن كتاب «ناطح صخرة» ص 47 وما 
ندع 


(©) مفة الأكايرة 1١‏ كحك 


واحتيج إلى غيره من الفنون احتيج إلى ما عنده منها. 

قال الشيخ محمد بن القاسم جسوس: «...وكانت له القدم الراسخة 
ف كل فن من الفنون سيما علم الفقه والتفسير والحديث وعلم المعرفة بالله 
تغالى المؤيد بالكتاب والسنة» وإليه كان المرجع فيه» وكان مواظباً على 
قراءة الحديث والتصوف. وكان إذا تكلم ف علوم الرقائق والآداب يغشاه 
وأهل بجملسه من الحسن والنور والبهاء ما يشهد لتخلقه بتلك 
الأحوال...00, 

وقال تلميذه أبو العباس أحمد بن جلال: دكل من يحسن النحو بفاس» 
ويزعم أنه أخذه عن غير سيد عبدالقادر فهو كاذب»''. وقال في موضع 
خر: #مارسنا العلماء فككانبإذا أشبكل علينا شيء ف المحلي أو السعد» أتينا 





شيخنا أبا العباس بن برآ قتألتاه» فيأخذ الكتاب من أيديناء فيتأمله 
ويجيبنا. وإذا أتينا سيَدَي عَبدَالقَادرسَأّلناه فلا يأخذ كتاباً ولا ينظر فيه» 
ويجيبنا على البديهة» 29 

ومن أجل ذلك كله؛ فلا جرم أن يكثر طلبته وامتخرجدون على يديه 
وأن يقصده العلماء فمن درنهم رغية في إجازته والرولية عنه. 

ولا أجد في هذا حال مسنفساً لذكر تلاميذه ولا للتتويه بمكاتتهم في 
العلم والفضل والدين. وقد كتب ولده الشيخ عبدالرحمن كتاباً خاصاً في 





)١(‏ تحفة الأكاير: 7/١‏ 5م 
(؟) شرح فقهية الشيخ عبدالقادر الفاسي: ص 4 


(6) تفسةة 76 جم 


4 


الموضوع سماه #ابتهاج البصائر فيمن أخذ عن ١‏ عبدالقادر؛. وجاء 





ذكر عدد منهم في استدعاءات إجازته. ومنها إجازته لعلماء المدينة المدورة 
على ساكتها أطيب ال الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه ومتبعيه؛ 
وهي المسماة «استنزال السكينة بتحديث أهل المدينة». ومنها إجازته للشيخ 
الإمام أبي علي الحسن اليوسي2"7 
ومن شملهم استدعاؤه من المغاربة والمشارقة. وفي ضمنها إجازة ولديه 
الإمام الحافظ أبي زيد عبدالرحمن والإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي 





عبدالله حمد. 


وقد ورد ذكر عدد هام من تلاميذه في كتاب وناطح صخرة» للشيخ 


محمد العابد الفاسي 7 


ح د آثار الشيخ عيدٍالقادرة 

لم يشتغل الشيخ عبدالقادر الفاسي بالكتابة إلا إذا تعينت الحاجة إليها؛ 
ققد كان من مذهبه أن ف تآليف السابقين ما يغني» وهو مذهب كثير من 
العلماء. ولذلك فإن تآليف الشيخ عبدالقادر على أربعة أقسام: 

أولاً: ما قيده من كلام شيبخه سيدي عبدالرحمن العارف» قال ولده: 
«... وأما تآليف شيخه سيدي عبدال رمن فأكثرها جمعه هو من تقاييده» 
منها ما هو بحضرته وزيادته ونقصه ومنها ما هو بعده. وفيهة فوائد سبيها 


بحث منهء واستجلاب للكلام على محالها من الشيخ» وخصوصا حاشيتي 


) عور ادع سوبي كاز لاقب رجا كر 1ك 


(؟) وذلك في مواضع متعددة منه ولا سيما ص ١01‏ وما بعدها 


: 


البخاري''' والصغرىء فإنه ريما قصد المواضع التي تحتاج إلى بحث أو كلام 
فسأل منه التقييد عليها ويجمعه لغيره ني محله ”2 

ثانيً: ما كتبه بغرض تيسير بعض مبادئ العلوم» قال ولده: «...وأما 
التآليف فلم يكن يتصدى نوضعها اكتفاء بكثرة تآليف من قبله) وما يوجد 
من المنسوب له فإئما وضعه بطلب من متعلم يتعين عليه إرشاده أو ينندب» 
('' وذلك مثل خلاصته ف فقه العبادات التي كتبها بطلب من صاحبه 
الطبيب ابن أدراق”''؛ وخلاصة الأصول التي كتبها لولده عبدالرحمن» 
وهي التي نقدم اليوم لطبعها. ومنها ما لا نعلم طالب كتابته كخلاصته في 


العقيدة””» وخلاصته 





)١(‏ طبعت حاشيته على البخإ[ خ ليع لحري بفاس. 

(2) تحفة الأكابر: /١‏ 3م 

83 يبوه عن تو 

(4) كتبت عليها شروح متعددة منها شرح الشيخ محمد بن قاسم جسوسء وقد طبع 
بالمطبعة الحجرية بفاس طبعات متعددة؛ ومنها شرجان للأخوين أبسر مندين بن أحمد 
بن محمد بن عبدالقادر الفاسي؛ وهو شرح وجيزء وأحمد وهر شرح متوسط؛ ومنها 


شرح عبدالكبير بن عبدال رمن الفاسي وتوجد منه نسخة بحو 





ة علال الفاسي يخبط 
مؤلفه تحت رقم: 1818 ع 715 
(5) طبعت بفاس طبعات متعددة بحردة» وطبعت بشرح الشيخ أبي القاسم بن أ<صد بن 


محمد بن عبدالقادر الفاسي: وقد ذكر ا الشيخ محمد العابد الفاسي شرحاً آخر لولد 
بن در الفاسيء و الشيخ ي خرخااضي 





المصنف سيدي عيدالرحمن «ناطح صخرة» ص .١48‏ وتوجد منه نسخة خطية 
بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 441. ذكرها الأستاذ الوزير محمد بن عبدالواحد 


الفاسي في مقاله مجلة المناهل (ع. هلاء السنة 21985218 ص 10) 3 
لي ع سر عيبن 


لق 


في علم الكلام”''» وخلاصته في علم الجدل”''؛ ومنظومته في القلم 
القياسي 
ثالئاً: ما هو ملتقط من كلامه؛ وهذا ينطبق على مضامين فصول 
متعددة من كتاب ولذه في مناقبه المسمى باتحفة الأكابر؛ وهو الذي أكثرنا 
النقل عنه هنا في ترجمته. ومن ذلك الفصول الخاصة بكلامه في تفسير 
آيات وأحاديث؛ وكلامه ف تفسير كلام أهل الحقائق» وغيرها من فصول 
الكتاب. ومن ذلك أيضا تقريراته في أثناء تدريس بعض المصنفات 
كتقريراته على خلاصة ابن مالك وهو خاص بامباتحث الإنشائية") 
6 
وكلامه على مواضع من التلخيص”. 
رابعا: أجوبته في مختلف العلل ؤي ألنرازل الفقهية على الأخص 
ومن أشهرها رسالته في الإمامةالعظّمى؟ 2 ورسالته في مسألة من ملكية 
- مؤلفات أبي زيد عبدالرحمن الفاسي. 
)١(‏ نظمها ولد الضدف سيدي عبدالرحمن في خمسة وعشرين ومائة بيست. ذكرها الشيخ 
محمد العابد الفاسي وأتى بطليعتها في كتبه وناطح صخرة» : ص 148 
(؟) توجد منها نسخة بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم: 114 ع 5387 
(؟) توجحد منها نسخ كثيرة متداولة منها نسسخة خزانة جامع القرويين بفناس رقسم: 
6 وبيدي نسخة منهاء وقد طبعت مع شرحها لأبي العباس أجمد بن العياشي 
اسكيرج في المطبعة الحجرية بفاس. 
(5) توجد منه نسخة بموسسة علال الفاسي برقم: 10/58 ع 584. 
(0) تود منه نسخة بموسسة علال الفاسي برقم: 1919/4 ع 124 


(8) طبعت بالمطبعة الحجرية بفاس. 


المياه''» ومنها الأجوبة الستينية التي أحاب فيها عن ثلاث وستين مسألة 


من وضع الفقيه الخطيب العلامة أبي فارس عبدالعزيز بن الشيخ أبي الطيب 

الزياتي وهي التي تعرف بالأجوبة الصغرى. ومنها أجوبته الكبرى التي 

جاءت في غالبها جوابا عن أسئلة أهل عصره في مختلف النوازل ومن بينها 

مجموعة كبيرة من الأسئلة في مواضيع علمية متنوعة وجهها إليه علماء 
6 


ظ وفاته وكرامته: 


وقد «توفي طك بعد أذان الظهر من يوع الأربعاء ثامن رمضان سنة 
إحدى وتسعين وألف» ودفن.يزّاويته.موضعه الذي كان يدرس فيه بوصية 
منه في حياته:”". ودام الأزديحام كلم جنازته أياماً لكثرة من قصدها من 
الخلق قبل دقنه وبعده. 

واستمع الحم الغفير لقراءة الشيخ القرآن في قبره حتى خُشيت من 


)١(‏ اسمها: «نتيجة المقدمات المحمردة في الرد على زاعم ملكية زادي ٠“صمردة؛‏ وتوجد 
منها نسخ متعددة منها نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم: ؟ ١6١‏ 2؛ ونسخة الخزانة 
الناصرية بتمكروت رقم 5075»؛ ومنها ثلاث نسخ بموسسة علال الفاسي برقم 
485 ع 4هلاء ورقم: 1114 ع 407 ورقم: 1516 ع 50/ء ومنها نسخة 
الخزانة الأحمدية بفاس. 

(؟) طبعت المجمرعتان ضمن بحلد واحد الأجوية الكبرى في الصلب والصغرى بالهامش 
بالمطبعة الحجرية بفاس. 

(©) تفة الأكاير: 6ل من 

(4) تفسهة 6ل 5 


4 


ذلك الفتنة. وتدبروا الأمر بإشارة من ولده سيدي عبدال رحمن» فاجتمعت 





متهم جماعة هدأة من الليل عند قبره وأخذوا يقرؤون القرآن جهرا من 
اللصاحف حتى سكنت قزفيته210 





)١(‏ تحفة الأكابر: ؟/ ١‏ وقد ذكرت للشيخ كرامات متعددة لا يسع الحال تذكرها 
ولا للتعليق عليهاء وكتاب تمنة الأكابر زاخر بذكرهاء وإما ذكرت هذه الكرامة 
خاصة لتواترها كتابة ومشافهة على ألستة أهل فاس إلى اليوم. 


4 


 *‏ الشيخ محمد الطيب الفاسي: 


حياته ومكانته: 


هو أبو عبدالله محمد الطيب بن محمد بن عبد 





اختلف في سنة ولادته فذكر أنها كانت سنة أربع وسعين وألفء 
وذكر أنها كانت سنة ثمان وستين وألف أي أربع سنوات بعد ذلك7'» 
والمرجح هو الأول نفلاً عن نشر المداني لأنه قال في علاقة الشيخ محمد 
الطيب بمده :...فقد أدركه يالسن نحو حمس وعشرين سنة»2"0. فإذا 
علمنا أن وفاة الشيخ عبكدَإلقادر كانت في رمضان سنة واحد وتسعين 
وألف فإن الحخاصل من ذلاك ما جئاه 

وقد كان والده يَوَّملٌ أن يكون خَلَيفتَه من بعده, بل إنه قد أقامه 
بالزاوية مقامه في حياته. ولكن قدر الله تعالى أن يكون الوالد هو الذي 
يخلف ولده فقد توني سيدي محمد الطيب ليلة الخميس تاسع عشر ربيع 
الثاني سنة ثلاث عشرة ومائة؛ ودفن بصدر زاوية جده الشيخ عبدالقادر. 
وخرج والده بسبب ذلك من عزلته وعاد لمكانه ف زاويته 

وقد نشأ سيدي محمد الطيب بزلوية جده. وكان من ملحقاتها كتاب 
لتحفيظ القرآن تلقى به تعليمه الأولي في جملة أقرانه. حيث «جود القرآن 
)١(‏ عناية أولي لمحد: ص 41 
() نشر للثائي: ؟/ لاد 
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تجويد أهل الضبط والإتقان: © 

ثم أكب على الدراسة والتحصيل» وتلقى عن شيوخ العصر يزاوية 
جده ويجامع القرويين مختلف العلوم. ولا يمكتني أن أفصل ذكر شيوخه 
الذين أخذ عنهم قبل العثور على فهرسته الخاصة المنظومة التي تأتي الإشارة 
إليها ضمن آثاره؛ ولكنني أذكر شيوخه الذين اقتصر على ذكرهم 
مترجموه: وهم: جده الشيخ عبدالقادر ووالده شيخ الجماعة الفقيه العلامة 





الحافظ سيد محمد - بالفتح - (11135-1:45 ه) 27 وعمه الفقيه 


العلامة الحافظ الموسوعي أبو زيد عبدالرحمن (1040--1095 ه) 7 


وابن عم والده الفقيه العلامة العارف أبو عبدالله محمد المهدي بن أحمد بن 


0 , إل : 
علي بن يوسف الفاسي (68 07 نكوي ه) ”2؛ والفقيه العلامة 
(1) عناية أولي انحد: ص 45. 
(؟) من مصادر ترمته: المنح البادية: 76 1097 ابتَهآجَ القلرب: ص 777: وصفوة من 
انتشر: ص 6١5ء‏ ونشر المثاني: ©/ 181 التقاط الدرر: ص 595 عناية أرلي 
الحد؛ص. 48 ؛ سلوة الأنفاس: 515/1 
(؟) من مصادر ترجمته: المنح البادية لولده محمد الصغير: ؟/ 161 وصفوة من 1 ِ 
أولي انحد: ص 47 وسلوة الأتفاس: /١‏ 
. ومن المؤلفات الحديئة في ترجمته مؤرخو الشرفا: ص 01417 التبوغ المغربي 
اص 86 ؟ء الحياة الأدبية بالمغرب على عهد الدولة العلوية: ص 21١4‏ ومقال: العام 
الوموقن أبو زيد عبدالرحمن الفاسي للأستاذ الوزير محمد الفاسي: بجلة للناهل» 
العدد 5. ومقدمة المحقق لكتابه تحفة الأكابر الحسن الويشمي مع الملحق الخاص 








اص 505 » ونشر المثاني: ؟/ 6مء وعناء 





بمولفات الشييخ عبدالرحمن بآخر التحقيق. 
(4) من مصادر ترجمته: كتاب وجلاء القلب القاسي بمحاسن سيدي المهدي الفاسي» 
الأحند بن عبدالوهاب الوزير الغساني. نشر المثاني: ؟/ 28٠‏ والتقاط الدرر: ص - 


549 


امحدث الرحالة أبو سالم عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي (097 ١‏ - 
لو ه)00, 


اوقد نبغ الث 
وديم 


محمد الطيب في أقرب مدة» حتى لقد نال مكانة 





سامية بين العلماء في حياة شيوخه؛ وتصدر - كما ذكرنا - زاوية جده 
في حياة والده وغيره من علماء أسرته 

قال القادري: دوكان له درس حفيل ف التفسير والحديث والفقه قام 
فيه مقام أبيه مدة »27 من سبع سنين إلى حين وفاته. وقد ذكر السلطان 
مولاي سليمان دروس الشيخ محمد الطيب بما يقرب من ذلكء فقال ني 
تعداد خصاله: و...وحسن التغبير ني الإلقاى» والجمع بين البراعة والتحقيق 
ف التدريس والتأليف والإلد 6 

ونوه مترجموه عبكانته. العلمية ومن ذلك قول القادري في نشر المثاني: 
وكان صاحب الترجمة علامة حافظاً متقنا؛(؟». وقال في التقاط الدرر: دمن 








> والصفوة: ص »5١١‏ وعناية أولي المحد: ص 44 وسلرة الأنفاس: 2615/6 
ومن امحدثين مؤرخر الشرفا: ص 155 وشجرة النور الزكية: ص 562 

)١(‏ من مصادر ترجمته: كتاب «الثغر الباسم في جملة من كلام أبي سال لأبي عبدالله محمد 
بن حمزة العياشي ٠‏ عنطوط الخزانة العامة برقم: ٠١4‏ ك» وفهرسته : مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط رقم: 081 ك؛ ورحلته «ماء المرائد» وقد طبعت على الحجر يقاس ثم 
أعيد طبعها بالأوفست» رقدم تحقيقها رسالة أنيل الدكتوراه بكاية الآداب بفاس. 
والمتح البادية: / 175 ونشر الكثاني: 5 54ء والتقاط الدرر: 51١‏ 

(؟) الثقاط الدرر: ص 585 





(7) عناية أولي الحد: ص 45 
(4) 1 لاى 


أعاجيب الزمان في التحقيق والإتقان والمشاركة وتحرير النوازل: 27. وقال 
البول سليمان: وصار رأس المحققين» وقدوة المدققين, علامة حافظاء 
5 أ متقناً ماهراً في إلعربية» متضاعاً بالفقه. والحديث؛ والأصول» 
والبيان» والمنطق» والتصوف؛ بصيراً بالتاريخ؛ وملح النوادرء مع الإقندام 
في حل المشكلات؛ وفهم المعضلات» 297 





وقد تلقى عنه في مدة تدريسه عدد من العلماء الأعلام منهم أبو محمد 
عبدالسلام بن الطيب القادري الحسني (1088 - ١١1١‏ ه)ء وأبو 
عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي ١0/(‏ - 1154 ه), 
وأبو العباس أحمد بن العربي ابن سليمان الأندلسي (ت 1141 ه)ء وأبو 
عبدالله محمد بن عبدالسلام بناني (ث 1131( ه)ء وأبو العباس أحمد بن 
محمد بن عبدالقادر الفاسي 1.91 11/14 ه)ء وأبو عبدالله محمد بن 
قاسم جسوس ٠١١485(‏ 185ل دا 

وأما في حياته العامة بين الناس فقد وكان صدرا في الرأي» رحب 
الجانب في الوجاهة: محبوباً عند الخاصة والعامة» ذرب اللسان مع حسن 


التأديقي9؟, 


وقد عرف بهذه الصفات وانتشر ذكرهء حتى انتدب لمهمات جسيمة 
عرضت في عصرهء ومن ذلك مسألة الحدود الشرقية للدولة المغربية. قال 


41 عناية أولي المجد: ص‎ )١( 
)ص كقىت‎ 


(©) عناية أولي النجد: ص 40. 


0١ 


السلطان مولاي سليمان: «اختاره سلطان وقته أمير المؤمنين مولانا أبو 
النصر إ"ماعيل بن الشريف رضي الله عنه للسفارة في عقد الصلح مع عظيم 
الأتراك» فسافر للجزائر حنود ثلاثة ومائة وألفء بعد وتعة المشارع» 
وكان في صحبة ابن السلطان المذكور وهو مولانا أبو مروان عبدالملك» 
والكاتب البارع الأرفع أبو عبدالله الوزير الغساني, وغيرهما من وجوه 
الدولة الإسماعيلية. قعاد عنه محمود العواقب» قائزاً من الوطر بملء 
الحقائبم 20 

آثاره العلمية: 

ينحصر ما وقفت عليه مرن#آثاره فيما يلي: 

أولاً: شرحه لمقدمة بحذةقّ مول الفقه الذي نقدم له هنا. 

ثائيا: فهرسة شيوخ:واليهوهي مين أحسن الفهارس التي اطلعت 
عليها أسلوباً وإتقاناً. قال في افتتاحها: «الله أستعين؛ وإياد أحمدء وهو 
القوي المعين» أحق من عليه يعتمد» وإلى جنابه المتين في اكتساب الملائم 
ودفع المؤلم يصمد, بحيز سائليه بأجزل عطائه وواصل حبل من تعلق 
بأذيال أوليائه»'''» ثم قال: «...فلم يكن بد من أن أجمع هذه الفهرسة» 
المسماة بوأسهل اللقاصد» لحلية المشايخ ورفع الأسائدء الواقعة في مرويات 
شيخنا الإمام الوالد؛ سالكاً ني ذلك سبيل الإنابة» لأسقط عنه فيها كلفة 








410 عناية أولي اغجد: ص‎ )١( 
(؟) معنطوطة الخزانة العامة بالرباط من أسهل المقاصد رقم: 847 د ضمن بحمسوع:‎ 
ص ااانه‎ 


0١ 


الكتابة» متوسطاً بين الإيجاز المخل» والإسهاب الممل» بعد مساعفته على 
هذه المنيةء وإجابته للظفر يهذه البغية» وتعميمه الإجازة لمن ذكر في 
الاستدعاء وفق المرام؛ حجّهما تحمله بأتواع التحمل عن مشايخه الأعلام» 


مصابيح الدنيا ومشايخ الإسلام... 7" 


ثالنا: فهرس منظوم في نحو مائتي بيت افتتحه بقوله: 

يقول أفقر العباد الطيب نحل محمد الفاسي المذنب 

ذكره الشيخ عبدالسلام بن عبدالقادر ابن سودة المري» في «دليل 
مؤرخ المغرب الأقصى» 27 ولم أقف عليه لحد الآن. 

رابعً: رسالة في الجواب عن نازلة التتمييس على الأعقاب» يوجد بخط 
سيدي محمد الطيب ضمن محفوظات مؤسيلة علال الفاسي برقم ١45٠0(‏ 
ع 486 ). كما تحتفظ المؤسسّبة: بستيختينمنه 

خامساً: أجوبة عن نوازل فقهية في نحو كراسة» أغلبها يتعلق بمسائل 
من العبادات» وهو أيضاً من محفوظات مؤسسة علال الفاسي برقم 
(توكاع 6ل 

سادساً: كتاب في وفيات أهل القرن الحادي عشر سما «مطمح 
النظرء ومرسل العبرء بذكر من غبر» من أهل القرن الحادي عشرفء قال 
مولاي سليمان: «بلغ فيه إلى سنة ثلاث عشرء فختم ترجمة جده أبي 


(1) نفسه: ص 75 


(1) تحت رقم .موك ؟/ 0ع 


مه 


المحاسن يوسف بن محمد # ولم تتفق له زيادة عليه 7'. ومن الموافقات 
أنه توفي في حدود ما أنحز من وفيات الكتاب من المائة الموالية. 

ولم أقف على هذا الكتاب» وقد ذكر الشيخ عبدالسلام ابن سودة في 
دليل مؤرخ المغرب الأقصى'' أنه وقف على نسخة منه. 

ومن المفيد أن أذكر هنا أن لابن أخت الشيخ محمد الطيب | 
عبدالله بن محمد الصغير بن عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي كتاباً مقارباً 
ف الاسم والموضوع وهو كتاب «الإعلام من غبر من أهل القرن الحادي 
عشرة. فلعله أ تحقيق «مطمح نظر» خاله ف هذا الموضوع» وقد 
اشتبهت بعض القطع الموجودة منه بكتاب الشيخ محمد الطيب المذكور 
0 











(1) عناية أولي المحد: ص 41 

(5) ذكره تحت رقم: 110١‏ 501/9 

(7) عنطوط الخزانة الحسنية برقم: »1١55‏ نقلاً عن مقدمة الأستاذة فاطمة ناقع لتحقييق 
كتاب الإعلام: صن 71 
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كلمة في التعريف بكتاب مفتاح الوصول 


١‏ - ظاهرة التلخيض في أتعلوم الشرعية. 

نبعت ظاهرة التلخيص ف العلوم الشرعية تلبية لحاجة التدرج في 
التعليم» والتعاقب في التلقين مع العلم بأن تلبية حاجات المتعلمين في هذا 
المضمار لا يفي به تلقين جزء دون ججزء من أحد العلوم الشرعية» نظراً 
لترابط البناء المعرق في كل علم منها؛ ولا يفي به تعلم علم دون علم من 
تلك العلوم نظراً للتكامل النسقي بين العلوم الشرعية. ولذلك فقد اعتنى 
العلماء بوضع مصنفاتهم في مختلف العلوم الشرعية ضمن أحجام متفاوتة 
متدرجة: صغير ووسط وكبير؛ أواصتغيز وكبير؛ من غير مس بالتصور 
العام للعلم. 

ومن أجل الوفاء بالغرض آلذي وضَّعت من أجله اكتفت تلك 
الخلاصات في الغالب باستيقاء أمرين: 

أحدعما: التعريف بالمصطلحات الأساسية المتداولة في كل علم من 
العلوم الشرعية. فإن التعاريف المركزة؛ والمنسقة بحسب نسق المفاهيم في 
كل يعم عن الطزيقة الوحيدة التي تضتمن ولوج عصنه وتنداول لقند 
والتلقي عن أهله؛ والمذاكرة في كل شأن من شؤونه. 

وثانيهما: ضبط القواعد الأولية في كل علم من العلوم الشرعية. فإن 
تحصيل المعطيات التي أسفرت عنها جهود العلماء» واجتهادات الجتهدين 


بحسب استقراءاتهم واستنباطاتهم» وتحليلاتهم وتركيباتهم» ومناقشاتهم 
ومذاكراتهمء تقوم يضبطها قواعد العلم التي تشيني عليها الاستنباطات 
المتجددة» والجهود الموالية 
؟ ‏ ملخصات أصول الفقه: 

أما بالنسبة لعلم أصول الفقه؛ ونظراً لما حدث فيه من الاختلافات 
المنهجية والاصطلاحية» فإن الخلاصة كانت نكتفي بتسجيل اختيارات 
واضعها. وهذا شأن الورقات لإمام الحرمين؛ واللمع للشيرازيء والنبذ 
لابن حزم» والإشارات للباجي. وعختصر المنتهى السؤل لابن الحاجب. 

ويلتحق بهذه الطائفةيطن. المّتفات ملخصات العلماء لكتب غيرهم» 
ومن أقدمها تلخيص إمام الجرمين لكاب التقرسب والإرشاد للباقلاني» 
وتلخيصات المستص ع للجا.ومين أيرززها تلخيص ابن رشد الحفيد 
المالكي اللعروف بدالضروري ف أصول الفقه». وتلخيص ابن قدامة الحنبلي 
المعروف بدروضة الناظر وجنة المناظره؛ وتلخيص البزدوي الحتفي لأصول 
السرخسيء وتنقيحه لصدر الشريعة عبيد الله بين مسعود المحبوبي البخاري 
وهذه الطائفة من التلخيصات يظهر فيها أثر من تصرف صاحب التلخيص 
واختياراته؛ ويتعدد فيها منهج التلخيص بتعدد الملخصين. 

وقد ظهر عند المتأخرين من الأصوليين الاتجاه الجامع للأقوال 
والاختيارات في معن الخلاصة؛ بحيث تطمح لأن تستوعب مجموعة من 
كتب ذلك الفن في عدد محدود من الصفحات» يكون عثابة جرد 


41 


لمضاميتها. وأوضح مئال على هذا الصنيع جمع الجوامع لابن السبكي 
ومنهم من تعدى بحرد الجمع إلى محاولة تماوز الاختلاف الموجود بين 
المُرستين الأصوليتين الحتهيبة والشافعية كما هو الشأت بالنسية لتحرير 
الكمال بن الحمام. 
الخلاصة الحالية: 

والخلاصة التي نقدمها البوم كتبها الشيخ عبدالقادر الفاسي لأكير 
ولديه العلامة النابغة الحافظ عبدالرحمن عند شروعه في دراسة علم أصول 





ألفقه. فقد أت استجابة الحاجة تربوية خاصة لا يمكننا أن نستوعيها ‏ مع 
فارق العصر ‏ ما لم نطلع على ما كانيمتداولا من كتب الأصولء في 
برامج التعليم المتبعة يومئذ 

وقد رجعت في هذا الشأن الإجازة الكصنف فألفيت ما ذكر فيها من 
إسناد المصنفات الأصولية لا يتجاوز مم الجوامع؛ وشرحه للمحلي» 
وشرحه للعراقي» وحاشية ابن أبي شريف. ومختصر المنتهى لاسن 
الحاجب”'). وذكر عند عرض أسانيده في علم البيان مؤلفات العضد 
والتفتازاني بما يفهم منه ضمناً أن الإسناد عام لشرحيهما على مختصر 
المنتهى لابن الحاحب”''. وذكر مصنفات الباقلاني وإمام الحرمين 
والغزالي.والفخر الرازي أبي إسحاق الشاطبي في أثناء عرضه,لأسانيد علم 








لقادر الفاسي: مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقسم: ©5841 د 


عل ايدج مد هوتاج 


(2) نفسهاة ص 40-86 


العقائد”". 


ولا أظن أن مختصري ابن السبكي وابن الحاجب من الكتب التي يمكن 
أن يقبل عليها المبتدئ في هذا العلم. ولا إخال أن هذا الأمر يخفى على 
مصنف الخلاصة الحالية الذي كان مشتغلاً بتدريس العلوم الشرعية مدى 
حياته. وأعتقد أنه أراد بها وضع مقدمة تؤهل لولوج مدارج التحقيق في 
علم الأصول 

وعكن للقارئ المتمرس بأصول الفقه عند المتأخرين من العلماء - على 
الأخص - أن يدرك من مطالعة هذه المقدمة التي وضعها الشيخ عبدالقادر 
الفاسي ثلاثة أمور: 


الأول: أنه عمل فيها على صياغة تلخيص يجمع بين عضامين مختصر 
المنتهى لابن الخاحب وجمعبالجوامع لابن بالسبكي 

والشاني: أنه انتقى مادتها الأصولية بعناية» ثم جردها من عامة 
التعقيدات» والخلافيات. 


والثالث: أنه تميز عن ابن السبكي وابن الحاجب بترتيبه المخاص لمضامين 
المباحث الأصولية. ومن أهم مميزات الترتيب الذي اعتمده مصنفهاء الاعتناء 
بتقدم التعاريف للمصطلحات الأصولية الخاصة بكل باب. ثم ذكر أهم 
القواعد الأصولية المتعلقة بذلك الباب» وقد تعمدت إبراز صنيعه هذا في 
العناوين التي أدخلتها على الكتاب بعد أن كان خلواً منها. 





هوا ام و 


مه 





وإذا قارنا بين هذه المقدمة الأصولية وبين غيرها من الخلاصات في 
نفس الموضوع فإننا نلاحظ: 
3 أنها مقاربة في حجمها لورقات إمام الحرمين: ولب الأصول 
للشيخ زكريا الأنصاري. 
ثانياً: أنها تتجاوز مضامين الورقات بإضافات متعددة» من أهمها 


الإلماع لأصول المذهب المالكي» واختيارات الأصوليين من أتباعه. 





أنها تتجاوز لب الأصول» لأن صاحبه اقتصر في الغالب على 
تلخيص جمع الموامع وتحريده من الخلافيات. 

4 شرح الخلاصة: 

وقد شرحت الخلاصة التي نقذ سه آلِيُوم] شزحين: 

أحدهما: شرح حفيد المصَّنْفتَ الشيخ يحيد الطيب بن محمد الفاسي. 
وهو الشرح الذي نقدمه اليوم. 

وثانيهما: شرح كتبه الأديب الشهير الشاعر النابغة أبو عبدالله محمد 
بن قاسم ابن زاكور (ت ١١60‏ ه) في نحو الكراستين» قال الث 
العابد الفاسي رحمه الله: ووقفت عليها بخط المؤلف» 17 


افق 





والشرح الحالي ماض على نفس النهج الذي سلكته الخلاصة من تيسير 
د الأصولية» وترويض المبتدئين عليها. بحيث عكننا أن نقسم مضمونه 





إلى قسمين: 





607 «تاطح 
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أحدهما: عمل تحليلي يفسر عبارات الخلاصة ويحلل تعريفاتهاء ويبين 
مقاصدهاء وبعض الوجوه من الخلاف الذي أشير إليه فيها من غير 
بيان 

وثانيهما: أنه عمل انتقائي لأنفع النصوص ف كل باب من أبواب 
أصول الفقه. ولا يقتصر على المصنفات الأصولية؛ بل إنه يأتي ببعض 
النصوص من كتب الفقه والعقائد. ولكنه في غالبه من المقتطفات المختارة 
من الشروح والحواشي المذكورة في فهرسته مع بعض التحقبقات المفيدة. 

وقد وقفت عند تحقيق نسبة نصوص الشرح على تصحيح كثير من 
الأخطاء في نسخ مخطوطة ومطبوعة من تلك المصادرء» جاءت في الشرح 
الذي بين أيدينا على وجهها الضَبّكيح. ووقفت بسبب ذلك أيضاً على 
نقول متعددة لمقاطع من-شترج :انخاس على جمع الجوامع أو غيره لم يشر 
الشارح إلى مصدره كيؤان ؤيبكن:ؤلله ةما يتحرج منه العلماء يومئذ 

وختاماً فإنتي أعتقد أن حفظ هذه الخلاصة» ودراستها مع هذا الشرح 
هو من أنفع ما يمكن أن يتعاطاه طلبة العلم في دراساتهم الأصولية. فإن 
ذلك يؤهلهم للإقبال على غيرها من النصوص الأصولية والفقهية على 
بصيرة بالقاعدة الاصطلاحية التي تنبني عليهاء متسلحين بانقواعد الأصولية 
المقررة عند أهلها 

وقد كنت مدفوعاً للاعتناء بتحقيقه منذ أول يوم بغرض الاستعانة به 


ك2 





يس هذه المادة. ومن أجل ذلك فقد اعتنيت غاية العناية بتصحيح 
نص الكتاب» وتيسير تناوله 


ثم وقفت على كلمة لشيخي وبحيزي سيدي محمد العابد الفاسي رحمه 
اللدرعن هذه المقدمة الأصولية قال فيها: و...وحبذا لو طبعت هذه المقدمق» 





8 , 
التي تشرح بطريقة مبسطة و:اضحة أصول الفقهء وتداوها الناس وخاصة 


منهم طلبة الجامعات» 200, 


والله تعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 








(1) كتاب دناطح صخرة»: ص ١144‏ 
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ورقة وصفية لعملية التحقيق 


١‏ - النسخ المعتمدة في التحقيق: 

وقفت على أربع نسخ من كتاب مفتاح الوصولء وعلى نسخة 
واحدة من الخلاصة بحردة عن الشرح: 

أما نسخة الخلاصة فهي محفوظة بموسسة علال الفاسي بالرباط تحت 
رقم (1/41)» عدد صفحاتها تسع صفحات. مكتوبة خط بجوهر جميل. 
وتيت لط الديخ عبناة :بن مسد بن مزة:روقد ضعت فيمنا بلي 


بالصفحة الموالية صورة من صفحتها الأول. 





وأما بالنسبة لمفتاح الوصولء فإنه يمكن تقسيم النسخ التي وقفت 
عليها - بحسب ما تبين من المتابعة الدقيقة أثناء عملية التحقيق - أنها 


تتقكّم إلى أصلين وفرعن! ب 





أما الأصل الأول فهو النسخة امحفوظة ؤسسة علال الفاسي بالرباط» 
تحت رقم (2511)» وقد تبين لي بعد إجراء المقابلة بين النسخ الأربع أنها 
أصح النسخ على الإطلاق. ولم يذكر فيها اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ وإنما 
ذكر فيها تاريخ التأليف. وقدرت بناء على هذين الاعتبارين أنها بخط المؤلف. 

وقد وفق الله تعالى إلى الحصول على صورة من كتاب وأسهل 
المقاصده الذي كتبه الشيخ محمد الطيب في فهرسة شيوخ والده محفوظة 
بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم"“(6472؟ م). ووجمدت على الورقة 
الأخيرة من تلك النسخة نص الإجازة>وكتتبإزائها في الطرة مايلي: 
«من هنا خط طالب الإجحازة ستيدي» متمد الطيتجةالفاسي وبعدها خط 
والده انيز سيدي محمد رحم الله الجميع». وإذا بالخط المنسوب فيها 
لسيدي محمد الطيب هو نفس الخط الذي كتبت به نسخة مؤسسة علال 
الفاسي من مفتاح الوصولء فتبين بذلك أنها نسخة المؤلف. ولذلك فإنتي 
اعتمدتها أصلاً في عملية التحقيق 

وقد أثبت فيما يلي صورة للصفحة الأخيرة من هذه للنسخة مع 
صورة من الصفحة التي تتضمن التعريف بخط سيدي محمد الطيب من أجل 
مقارنة الحخط. 
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وعلى هذه النسخة طرر متعددة تبين لي أنها ليست من وضع 
الشارح» لأن صاحب الطرر يتحدث في أثنائها عن الشارح بصيغة 
الغائب» فيقول «هذا الشارحة وقد ضمنت ما تبينت لي فائدته من تلك 


الطرر في هوامش التحقيق هنا. 





الأخيرة من كتاب أسهل المقاصد نسخة الخزانة العامة بالرباط 
رقم 5887 د وبهامشها التعريف بخط الشيخ محمد الطيب الفاسي 


قب لإ امع البق ري وإلهيم عاد ةيه ستيب إد. 

أ خسردح ادثيت ابي رامل الدعبتد رتسوب بط اال 0 
لكبإمزااك أعر دروولا سين | 2 3 
عرولا و سرام لبر روي انوكت ريل رذ اي 3 
اسلابة و 2 1 
جا كلوب وديا بمواحبال بمضد ويستتراجت ادر رمم 
علا كب امرض ند ليواي دار سب 00 
بأسشويا انولصو رارع اير عباس عورايكية. 

المونلاءالنب لل ء معازم ابرانجيج #بلاماق اتوسو 

ولعلا + ام را هس اجيبيث واد 
كبولإسلق جبتبوي موتعلا سالب ابرعبرله عقف 
انيعي ار ميهي مس و كته زر علامسد 
اي اي رعياب تب لإعطمربإشوابره-اديقي ابرغيات 
* بمكير يلي رامغ ادغظامة الع © ابرعيراف عبر 

















راح ابر اهبس" 
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الصفحة الأخيرة من كتاب تناج الزعول تبص بوسية علال الناني 


قجراكك إكببا نبا راي رياز انو زمه العطق ونا لوهم مد وكا اتعواع. 
أ وعام سبع د انسح راله 0 


كرابم يه 
فبرارطرطبعو كاير مرضرواهاترهع 














وأما الأصل الثاني فهو النسخة المحفوظة بالخزائة العامة بالرباط» تحت 
رقم 5551 دع وقد رمزت لها هنا يحرف (ب). وهي نسخة في غاية 
الإتقان وجودة الخط. منقولة عن نسخة المؤلف بواسطة واحدة. وقد 
ذكرت بأنها أصل ثان لاعتبارين: 

أحدهما: وجود اختلافات بينها وبثن-التتبّكخة المعتمدة أصلا هنا. 

وثانيهما: أن مواضع الخلاف ينهْتمَآلَصََنَتَ"ق أكثر الأحيان من باب 
التحريف و التصحيف أو الزيادة و التضاف» وإما أي وجوه عتملة مقبولة» 
بل منها ما هو تصويب لا بالأصل المذكور آنفاً الذي اقتنعت بأنه خط مولف 
الشرح. ولا غرابة في ذلك نظراً لحا لا يخلو منه بشر من السهو والغفلة 

وتعدد أصول الكتاب يحتمل تفسيرين» أحدحما أرجح من الثاني: 

أما الاحتمال الأول والأرجح فهو أن يكون المؤلف قد أخرج من 
كتابه نسختين» واستدرك على نفسه في بعض المواضع. ويدل محلى ذلك 


من صنيع هذا المؤلف أنني قد وقفت على أصلين من كتابه «أسهل 
المقاصدةء أحدهما بخطه والثاني عليه خطه؛ وبينهما اختلافات متعددة. 








وأما الاحتمال الثاني فهو أن تكون الاختلافات بين الأصلين راجعة 
إلى ناسخ الأصل الثاني من نسخة المؤلف الفقيه العلامة الوزير سيدي 
عبدالله الفاسي. 


وقد وضعت صورة من الصفحتين الأخيرة ثم الأولى منها فيما يلي: 


(تعبر لاسن لفحرن بان واتتغمبي عبرادم عبداسكل اليا المتمس بازع 
0 ام كل الل وخقلم بثلمالشبهر وبع 

ونافستووزي» جل ازدلقلو مزال عل وس ما 
6 لهأو اها هاتية. الله راتجحيدا» 
دنا عني) تتتعمو خنو ف ستعربمرخة إئكته وعلييانة 
ل 3 غسترا خا ٠8‏ 3 رزضنا ارخ رخيرما 
جما راسبى وفرع لتاهاناحة لكاب إتحنة اروس 

بعلن زوز اطة انيج واسماء مره 
(نقطه نسو منرل)رفا ليل معيه وام شويع 
م المعزوابزنء ور د 


9 
عفلتاج 





جرنة فرتم وجمل السرعل سيق حمل ودانه ويب روس 





ملم لز ساط لاسا متك ورجوام لتحكله ويم 
1 بمعلم لجال ولخيل باعدزبزلياء امول 
العده وتعاشه ورف ريع فول اترموقسودعاهد +غاب لامكا 
والملاة وإنسا عل مانا حمل خ ل نل: وإسةامل 0 
»ال واعخابه اتوي رميذ و انمد عفرالى عبوز ادل 
الب برقن به لإنغلاد رمعل »علج عذماء الث بالقاف 
كانس اتن واه مضه اإمل» عيم لك باه (بو 
اناد ربرعلق ووسم نامف واشهك امول 
اط وود / ةن 
(ن لوى [اتتمار 107 > 
الع مزجية شو 00 يه 
ا يبل قرافي 
ا سا 1 فافول فال 
انه د تعاتي 321 َي براه عادة احمن م إفتيةا 
بالخر» الول جنك علي مالي باللياوتي)' اهو ايف 





وأما الفرع الأول فهو نسخة الخزانة العامة رقم ٠١59(‏ ق)» وقد 





اهنا بحرف (د). وهي نسخة دون الأصلين المذكورين 
تصحيحاً وضبطاًء وفيها سقط وتصحيف. ولكنها متابعة في الأغلب 
اللنسخة المحفوظة بمؤوسسة علال الفاسي التي نرمز إليها هنا بعبارة الأصل 
ولذلك فقد اعتيرتها فرعاً عنها. 

وأما الفرع الثاني فهو نسخة الخزانة الحسنية رقم (+488)) وقد 
رمزت إليها بحرف (ج). وهي مثل النسخة (د) من جهة ما يتخللها من 
السقط والتصحيف. ولكنها متابعة في الأغلب للأصل الثاني أي النسخة 
(ب)» ولذلك فقد اعتبرتها قرعا ككها. 

؟ - منهج التحقيق 

- أ تصحيح النض: 

جعلت النص المحقق ف صلب الورقة على الصورة المرتضاة بحسب ما 
توصلت إليه. وذلك بناء على مجموعة من الإجراءات والاعتبارات: 

أولاً: اعتماد نسخة المولف» إذ هي التي يقع الترجيح بحسبها فيما وقع 
من الاختلاف بين النسخ» وكان الأمر فيه مختملا. 

ثاناً: ما كان من التصويب لما وقع في نسخة المؤلف من السهو بناء 
على ما يوجد في غيره وضعته ف صلب الكتاب على الوجه المرتضى بين 
معقوفتين هكذا [..]. وعلقت ف الامش بما يبرر ذلك. 
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ثالئاً: أشرت في هوامش المقابلة على ما يوجد من الاختلافات بين 
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رابعاً: ضعت ما يوبفد من السقط أو التحريف الذي يتجاوز الكلمة 
الواحدة بين بحمتين في صلب الكتاب ليسهل التعليق في الحامش. 

خامساً: وضعت ما تبينت لي فائدته من الطرر المسجلة على نسخة 
المولف في الهامش مسبوقاً بكلمة الطرة بين قوسين هكذا (الطرة) ‏ 

ب - توثيق النصوص: 

أولاً: قمت بتخريج الآيات: وشكلتها بالشكل التام؛ وراجعت ذلك 
أولاً وثانياً تقديساً وصيانة لكلام الله تعالق#عن الخلل الذي يحتمل منه في 
غبر القرآن ما لا يحتمل فيه ويقعأمن/الاثم سه ما لا يقع بسبب غيره. 
ووضعت الآيات بين قوسين مزهرين تريينا لآبات القرآن وييزاً. 

اثانيً: قمت بتخريج الأحاديث النبوية المعظمة؛ وبذلت غاية ما في 
وسعي لتحقيق القول في كل حديث منها. وجنحت إلى أشد ما علمت 
من قواعد الإحالة على المصنفات الحديثية. ومن الله التوفيق. 

ثالدً: قمت بتوثيق النسبة عند كل إشارة إلى مذهب من مناهب 
الأصوليين. وقد عانيت من ذلك الأمرين» فإن عادة الأصوليين أن ينقل 
الواحد منهم عن غيره نسنبة مذهب من المذاهب في مسألة من المسائل إلى 
أحد العلماء؛ وقد يتناقلون ذلك زماناً متطاولاً من غير أن تحقق النسية. ولم 
يذهب ذلك الجهد سدى فقد فتح الله تعالى في هذا الموضوع بتحقيقات 
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مفيدة. 


رابعً: قمت بتوثيق النصوص التي أفاد بها الشارح أو استظهر بشيء 
منها بالرجوع إلى مصادره نفسها. وقد يسر الله تعالى الرجوع إلى 
المخطوط منها والمطبوع فما فاتني منها إلا الأقل. 

خامساً: قمت بتعريف المصطلحات الأصولية التي لم يأت الشارح 
بتعريفهاء ووقفت على تضارب اصطلاحي في بعض المواضيع أشرت إليه 
في مكانه. ومن ذلك ما يفتح أبوابا من البحث العلمي في شأنها عسى أن 
يقيض الله له من يكشف عما فيه 

سادساً: عرفت بالأعلام الذين ورد ذكرهم في النص. ولكنني لم أذكر 
تراجمهم ولا مصادرها ف هوام شََ)كئصٍ على العادة في ذلك نظراً لازدحام 
الهوامش بأغراض التخريج. ول لقابلة-وخبرها. واخترت عوضاً عن ذلك أن 
أذكر تراجمهم في نهاية الكتاني نتن مهترس الأعلام. ومن أجل تيسير 
الرجوع إلى ترجمة كل واحد منهم ف مكانها من فهرس الأعلام فقد 
ذكرت تاريخ وفاة كل واحد منهم بعد ذكر امه ورتبت ذكرهم في 
الفهرس بحسب تواريخ الوفيات. 

جب تيسير تناول النص: 

حاولت أن أقدم نص الكتاب في أيسر صورة يمكن أن تقدم للقارئ» 
وذلك وفق ما يذكر: 


أولاً: قمت بوضع عناوين للمباحث التي اشتمل عليها الكداب. وقد 


استغرق مني ذلك جهداً كبيرا» لأنتي اعتنيت بالحافظة على عبارة الصنف 
والشارح. ولأن تقسيم المباحث وتمبيزها عن بعضهاء ومعرفة الخطة التي 
اسلاكها المصنف ثم الشارحء كان يقتضي مني إعادة النظر ومراجعة الكتاب 
والرجوع إلى مصادره المرة بعد الأخرى 

ثانيً: وضعت نص الخلاصة بعد العنوان وقبل الشرح رغم أنها تأتي 
ممترجة بكلام المؤلف ليمكن تمييزها عنه بأيسر سبيل. وقد جعلت نص 
الخلاصة بين معقوفتين وميزها بتسويد الخط. 

اثاثاً: وضعت ألفاظ الخلاصة الممتزجة بالشرح بين قوسين هكذا (..). 
ليسهل تمبيز كلام اللصنف من كلام الشارح عند المطالعة من غير جهد. 

رابعاً: أضفت إلى النص علائات لكريم من الفواصل والنقط 
والقواطع وعلامات الجمل الاعِتراضتَيَةوَعَيَرهًا من العلامات. وقطعت 
النص إلى الفقرات المناسبة بالر جوع إلى السظر كلها تبينت فائدته. وكل 
ذلك بحسب اجتهادي الخاص في فهم النص؛ لأن أغلب تلك العلامات 
تشير إلى الوقف والابتداء» والبداية والانتهاء؛ وهو جزء لا يتجزأ من فهم 
النصوص. 

خامساً: وضعت ف نهاية الكتاب الفهارس للآيات والأحاديث 
والأعلام» وختمتها بفهرس تفصيلي للموضوعات. وقد أغفلت جعل 
فهرس للمصطلحات والقواعد الأصولية؛ لأن تفاصيل فهرس الموضوعات 
تغني عنهما. 


ف 















انسخة مؤسسة علال الفاسي رقم 75١‏ .مأ 
'نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 788 د. 
“نسخة الخرانة العامة بالرباط رقم ٠١8‏ ق: 
البيان ابتداء وجه الورقة رقم ١‏ - مثلا - في الأصل 
-ملا- في الأصل. / 
2000 





تحديد استدراك بخلاف إحدى النسخ؛ أو لتحديد سقط فيها 
ثانياً»أضطلاحات التحديد 

التحديد الآلأت» 

5 12011 0" ف 

التحديد ال20اتيتوا تركل. 





- مع اليد © لنحديفا نص آلان الذي سيتم شرحه. 
لتحديد عبارة لمكن عندما يكون بمتزجا بكلام الشارح 
لتحديد الأمثلة » وللتأكيد بالنسبة لبعض العبارات. 


تاريخ وفاة الأعلام بالتقويم المجرتي» وهر إحالة على الترجمة في فهرس 
الأعلام اللرتب تارينيا 

اثالكا: اصطلاحات الإحالات 
الصفحة إذا كان الكتاب في جزء واحد. 
المزء على اليمين والصفحة على اليسار مقصولا ينه 
قبل رقم الفقرة إذا كانت فقرات الكتاب مرقمة. 
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[ظ ]اه يسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
3 


١‏ تقديم الكتاب: 


غايته وموضوعه وتسميته 


الحمد لله الذي زين بساط الإسلام؛ عتشور جواهر الأحكام؛ ورقم 
طرازه على طرف التمام؛ بمعالم الحلال والحرامء باعث الرسل لبيان أصول 
الفقه ومعالمه» ورفع قوائمه”'؛ وتمهيد دعائمه» في غاية الإحكام 

والصلاة والسلام على مولاناا؟ متهي كَي ر/لأنام: ولبنة التمام؛ وعلى 
آله وأصحابه الكرام. 

وبعد: 

فيقول العبد الفقير إلى عفو الله تعالى» محمد الطيب بن محمد بن 
عبدالقادر بن علي بن يوسف الفاسي» عامله الله بألطافه: 

لما كانت المقدمة التي أنشأها شيخنا الإمامء شيخ الإسلام» أبو محمد 
عبدالقادر بن على بن يوسف الفاسي» قد اشتملت من ففن أصول الفقه 
على ما لا يسع الطلاب جهله؛ بل هو كل لب الأصولء أو جله؛ إلا أنها 





(1) في (ب): (قوائم الدين) 
(9) في (ج): سيدنا 


- لفرط الاختصار - رعا عجزت دونها [أفكار]”'' الصغار؛ بادرت؟؟ 


إلى مزجها بشرح يحل مبانيهاء ويوضح معانيهاء ومعيته: 
مفتاح الوصول إلى علم الأصول 


ومن الله العصمة والتوفيق» والهداية لأوضح طريق» وهو حسبنا ونعم 


ألوكيا 








)١(‏ في الأصل: (الأفكار)ء والمثبت من غيره. 
(2) في (ب): سعيت. 


لف 


مقدمة 
مبادئ أصول الفقه 


فأقول: قال المصنف رجه الله تعالى: (الحمد لله) بدأ به على عادة 
المصنفين» و7" “اقتداء بالحديث الوارد في ذا 


لق 


وتعلوم ما قيال فيه عفاد 





(1) سقطت الواو من (ب). 


(؟) الحديث في الابتداء بالحمد لله مشهرر معلرم- كما ذكر هنا - قال اين حجر: 





«أخرجه أبو عوانة ني صحيحه؛ وصححه ابن حبان أيضاً ولي إسناده مقال» (فتح الباري: 
52١ 8‏ ). وله روايات متقددة بألفاظ ختلفة 
وأشهر ألفاظه وأرجحها: وكل كلام ذي بال“ يدا بالحمد لله فهو أقطع»؛ قال التوري: 


«[حمد الل] أي: بذكر الل كما جاء ف[ فى )فإنه روي على أوجه: بذكر لله 





ببسم الله بحمد الله شرح صحيح مسلح1773/375“5) وأورد كلامه ابن حجر ينصهء 
ثم قال: «فالرواية المشهورة فيه بلفظ ن ةزمه ,عداءدلك من الألفاظ التي ذكرها 


النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية (فتح الباري: 8/ .)55١‏ 





وأرجح أسانيده روايته مرسلاً عن الزهري عن النبي فَله. وإن كانت روابته عنه مرفوعاً 
عن أبي هريرة دك أشهر. أخرجها ابن حبان (يرقم:4: ١74 - 10/5 /١‏ من طريقين) 
وابن ماجة (برقم: 1181/4 )51١ /١‏ وأبو دلود (برقم: +481: 4/ 551) وأحمد 
ال 
اتفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأرسله غيره عن الزهري عن النبي 
عله وقرة ليس يقوي في الحديث. ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي غَلله ؛ ولا يصح الحديث: وصدقة 
بن سعيد: ضعيفان». (أخرج روابته عن كعب بن مالك و مرفرعاً الطبرائي في المعجم 
الكبير: /١4 :14١‏ 076). وبين أبر داود من أرسلهء فقال: «رواه يونسء وعقيل» 


(مسند أبي هريرة: برقم: /8591: 6/ 804) والدارقطني (برقم: /١ :١‏ 5594) 








عبة 





وشعيب؛ وسعيد بن عبدالعزيزء عن الزهري عن البي كله (4/ 511). أما يونس - 


ا 


١‏ - لقب وأصول الفقه»: 


هو علم جنس» أصله مركب من مضاف ومضاف إليهء ثم نقل إلى 
العلمية» وصار”" لقباً على هذا الفن» وهو /[و ؟] لقنب مدح لإشعاره 
برفعة مسماهء لابتناء الفقه في الدين عليه 
- فقال ابن معين: «عن أحمد بن صالح يقول: نحن لا نقدم في الزهري على يونس أحدأء 


(تاريخ ابن معين: /١‏ 47). وأما عقيل فهر ابن خالد؛ قال ابن سعد: وصاحب الزهري» 





وكان ثقةن (0/ © وقال الذهبي: وحافظ صاحب كتاب» (الكاشف: ترجمة رقم: 
؟/ 86). وأما شعيب فهو:اين أنبي حمزة» قال ابن معين: «مى أثبت الناس في 
الزهري» (تقريب التهذيب: ترجلة :5707/6742 ). وأما سعيد بن عبدالعزيز فقد سواه 
الإمام أحمد بالأرزاعي (الكاغضددكهآنأ١/‏ ١44؛)‏ وقال ابن حجر: وثقة إمامم 
(تقريب التهذيب: 46008 5[ يكير 

ونفهم من اللجمع بين قرل الدارقطني رأبي داود ما استتجه الدارقطني حيث قال: 
«رالرسل هر الصراب: وذلك أن ملخص الأقوال في قرة بن عبدالرحمن الذي أتفرد برقع 
الحديث عن الزهري أنه وصدوق له مناكيرة (نقريب التهذيب: 8841: .)488/١‏ وبناء 
على ذلك قطريق الارسال أكثر عدداً وأوقر ضبطاً وعنا معا مستند الترجيح بين الأساتيد. 
فإن لي شأن هولاء الذين رووه مرسلاً ما لو اتفرد به الواحد منهم كان أولل من قرة. 
ومع ذلك فالإرسال مع الرفع كالذكر مع النسيان؛ وكالائبات مع النفي» والقاعدة أن 
الذاكر مقدم على الناسي» والثبت مقدم على النالي. وهذا ما ذهب إليه من صحح الحديث 
فضلا عن توئيق قرة (الثقات لابن حبان: برقم: :٠١+78‏ 7/ 6 84). والحديث على كل 
حال في فضائل الأعمال. وتعدد طرقه جابر لخاله» مع إرساله. ومعناه صحنيح» توفر له من 
الشواهد ني القرآن العظيم العدد العظيم والحمد لله رب العالمين. 

(1) في (ب): قصار. 
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والأصل لغة: ما يبتتى عليه غيره؛ كأصل الحدار؛ أي: أساسهء وأصل 


الشجرةء أي: طرفها الثابت في الأرض. 





ع أصول الفقه: 
ثم اعلم أن مما ينبغي أن يقدم أمام كل فن معرفة مبادئه» وهي: الجدء 

واللوضوع؛ والفائدة» والنسبة؛ وأنهاها بعضهم إلى عشرة'''؛ وقد نظمها 

أبنو العباس ابن زكري (ات654/ه)0" في رجزه المسمى ب« محصل 

المقاصدء"""» فقال: 

رم 


فأول”*' الأبواب في المبادي وتلك عشرة على مرادي: 


الحدٌء والموضوعٌ» ثم الواضغ . ,ؤالاسمٌء الاستمداد؛ حكم الشارغ 


)١‏ في (ب): ا 





() أبو العباس أحمد بن محكد ئس ن زكري التلمساني لات 245ه) عام ومفنتي» 
فروعي» وأصولي» وشاعرء له: بغية الطآلب ني شرح عقيدة اين الحاجمب» ومنظومة 
كبرى في علم الكلام. شجرة النور: 5517 

(*) نظم في العقائد لأحمد بن محمد المناوي ابن زكري التلمساني» قال فيه: 

ميته مصلل المقاصد ما به تعتير العقائد 
وقد شرحه أبو العباس أحمد بن علي بن عبدالر من المنجور ات 590ه) شرحين: 
مطول؛ سماه نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح حصل المقاصد؛ وعختصرء ماه 
مختصر نظم الغرائد...الح. وتوجد من شرحه المختصر نسختان مخزانة جامع القعرويين 
بفاس» إحداعما: قامة بسرقم 768؛ والأخرى: تنقصها الورقة الأولى وهني برقم 
وهو الثاني ضمن بجموع. 
(4) في (ب) بدأ بالواو. وما أثبنه مين الأصل على وقق ما في تسختي عصل 





اللقاصد 
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تصورٌ المسائل» الفضيلةء ‏ ونسبةٌء فائدةٌ جيِلة© 
وأنا أتلوها عليك ”22 باختصار: 


-1- فموضوع هذا العلم هو: الأدلة؛ والأحكام؛ من حيث إثبات 
الأدلة للأحكام» وثبوت الأحكام بالأدلة. 


سك وواضعه: قال0© في «شرح الثقاية): وهو الشافعي 


'» وألف فيه كتاب «الرسالةوء الد 


00 يذ لم 
(ت4١5ه)””'‏ رضي الله عنه الي 





0 ثم قال: 
حوٌعلى طاب لعل أن يحيط ١‏ بفهم ذي المطرة مها لبط 
بسعيه قبل الشروع في الطإلبة بها يصير مبصراً لما طلس 
وقال شارحه ف ختصر نظعالفزائدةومولِاستمداد حكم الشارع»: على حذف 
حرف العطفء أي والاسجتمداد وَحِكمٌ الشارع ني الخرض ني علم الكلام. وكذا 


«تصرر» و«الفضيلة) كوؤفائدة, .م على حذف يحرف العطف أيضاً» الموحة عدد 11 





من النسخة رقم 50 بحرَانة القروييي” 
(5) زاد في (ب): (هاهنا). 


(؟) صاحب ال 





ابة هر جلال الدين عبدالرحمن السيرطي الشافعي (45م - ١1وه/‏ 
١6 - 8‏ 16م)» وشرحها بعنوان إمام الدراية لقرام النقاية. 

(4) أبر عبدالل محسد بسن إدريسى بن العبباس بسن عثصان يبن شافع الشافعي (:06- 
4اه) ينسب إليه المذهب الشافعي؛ تخرج عليه خلق كثيرء وله تصانيف عدة 
منها: الرسالة في الأصرلء الأم في الفقه. وجماع العلم رغيرهاء ترجه 
الأعيان: .١151/4‏ البداية 





فيسات 





التهاية: .501/٠١‏ طبقات ابن هداية الله: .1١‏ شذرات 
الذهب: 4/5. الفح المبين: 150/1. مجم سركيس: .41/١‏ كما أقشردت 
تصاتيان عدة في منائيه 


(5) زاد في شرح النقابة (ص /09ا): (بالإجماع). 


4 


لق 


أرسل بها 
00 
ملأب 


إلى ابن مهدي (ت198ه)''؛ وهي مقدمة 


0 





1 وفاة 


العلم يأحكام الله المتعلقة بأفعال المحكلف. 
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4 واستمداده: من علم الكلام؛ والعربية» ومعرفة 


الأحكام. 





-ه- ومسائله: مطالبه”* الحزئية التي يطلب إثباتها فيهء كمسائل 
الأمرء والنهي» وغيرجما. 

-1 واسمه: أصول الفقه كما تقدم. 

-/- ونسبته من العلوم: ننه" مون الأصل (©. 

-4 وفضيلته: دون درجة أضَولالندين» وفوق درجة الفقه؛ لأنه 
أصل له ولا يخفى تقدم أصل"الشي ع عليه 

-4 وحكم الشارع فيه: فرض كفاية» كغيره من العلوم. 


)١(‏ في (ب) و(د): أرسلها. وقي شرح النقاية (ص.71): (الذي أرسل به). 
(؟) أبوسعيد عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنيري (194-156ه) حافظ إ. 
تلميذ الإمام المالك» وشيخ امحدئين بالعراق» قال الشافعي: لا أعرف له نظمرا في 


الدنيا. طبقات الشيرازي: 41 








(©) إمام الدراية لقراء النقاية: ص 1/7 
(4) سقطت (معرقة) من (ب) و(د) 
(0) في (ب): للطالب. 

() في (ب): الأصل من الفرع. 


١ ١-‏ وحده:[ معرفة أدلة الفقه إجمالاً» وكيفية الاستغفادة منهاء 
وحال المستفيد]. 2 

تحليل حد أصول الفقه: 

اختار المصنف ما حده به البيضاوي (ت310ه)'''» وهو ومعرفة 
أدلة الفقه...0”"' وعلى هذا مشى ابن الحاجب (ت545ه)” 2 غير أنه 


عبر بوالعلم» 00 








(1) الم يضع الشارح الحد هنا بتمامه وإفا ذكر, ممتزجاً مع الشرح كما يأتي؛ 
لأنه كان يعتمد على حفظ مطالعي الشرح لتمام اممن. ومن خطة حقيق - كما 
تقدم - ذكر التعاريف والقراعد جملة.قبل كلام الشارح تيسيرا للإفادة 

22 القاضي أبو الخير ناصر الديخ عنداطريعمر بن محمد بسن علي البيضاوي (ات 
6 ) فقيه أصرل متكلمء مقسر» يحلدرظ. تدل على ذلك مؤلفاته التي نذكر 
منها: متهاج الوصول إإلى.علم"الأصول وشرحهء شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح 
المطالع في المنطقء والإيضاح ف أضول الدين» وتفسير أنوار التعزيل وأسسرار التأويل. 
ترجمته في: البداية والنهاية: 5059/15 طبقات السبكي: 161//8. شذرات الذهب: 
8 معجم سر كيس : . الفتح المبين: 8/5 

() المتهاج مع «الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج؛: ص +5١‏ وفيه كما في شروح المنهاج 
«دلائل» لا وأدلق. 

(4) ابن الحاجب جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس  807/0(‏ 
همه ) إمام مشارك ف المنشول واللعقشولء له تصائيف رائدة في العلوم اللغوبة 
والشرعية؛ أشهرها: مختصره في الفقه المالكي المعنون ب"جامع الأمهات" ومنشهى 
السول والأمل في علمي الأصول رالجخدل؛ وختصره. وضرح الكافية في النحر. مسن 
مصادر ترجمته: رفيات الأعيان: 44/5 5. البداية والنهاية: 7175/18. شجرة النور: 
31 , الفتعم المبين: 6/6 

(6) شرح عضد اللدين الإيجي على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجمب مع اد 
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وذهب إمام الحرمين (ت4078ه)0'), والآمدي (ت151ه)0 


وأبو بكر الباقلاني(ت8. 4ه)”"» وابن دقيق العيد (ت؟ . لاه)”*: إلى 


جد 


للف 


2.22 


20 





)١8 /1( -‏ حيث قال:أةأما حده لقب فالعلم بالقراعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيليةة. 

إمام الحرمين: أبو ا معالي ضياء الدين عبدالملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف بسن 
عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيوية المسويني (415 -408ه) متكلم وأصولي 
وففيه» إمام الشافعية في عصرهء له: النهاية في الفقهء والشامل ف أصول الدين» 
والررقات؛ وغير ذلك. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: 1717/1. البداية 
والتهاية: 5 154/1 . 

سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التعلبي الآمدي (881-- 
اه) نشأ حبلباً ثم مذهب هيه إلشافعي. صنف: الإحكام في أصول 
الأحكام» ومنتهى السول ف الألْرْل زاكر الأفكار في الكلام. ترجته في: وقيات 
71 . طبقات السبكي: .٠05/4‏ شذرات 





الأعيان: 45/7 5 . البداية وإلنهاية: 
الذهب: 1414/0 

القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني البصري 
المالكي (ت ٠08‏ 4ه) فقيه؛ ومتكلم» ونظارء وأصرلي. انتشهت إليه رياسة المالكية 
بالعراق. قال ابن كثير: (كان لا ينام حتى يكتب عشرين ورقة كل ليلة؛ مدة طويلة 
من عصره). فانتشرت عنه مؤلفات كثيرة» ترجمته في وفيات الأعييان: 5457/4. 
البداية والنهاية: ١1/.ه8.‏ شذرات الذهب: ١74/7‏ شجرة التور: 45. معجم 
سركيسة 650/1 

ابن دقيق العيد محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة الُْقلوطي المصري 
القوصي (8؟+ - 5 . لاه) مالكي ثم شافعي. ترجمته في: البداية والنهاية: 4 84/1؟. 
طبقات السبكي: 207/8. شذرات الذهب: /5. شجرة السور: 145. الفنتح 


للبين: 105/6 


م 


أن أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية”"". ولكل وججه. 
وذلك/[ظ ؟] أن أسماء العلوم» تطلق تارة بإزاء معلومات عنصوصة» 
كر على إدراك تلك المعلومات؛ وباختلاف المعنيين؛ اختلف التعريفان 
فمن قال: إنه أدلة الفقه الإجمالية؛ نظر للمعنى الأول. 
ومن قال: إنه معرفتهاء نظر إلى المعنى”' الثاني 


وبحمل ما قيل: أن التعريف بأدلة الفقه أصوبء لأنه أقرب إلى المدلول 
لغدّ إذ الأصول لَغةً: الأدلة9». 





وكذلك في تعريفهم الفقه بالعلم بالأحكام لا بنفسهاء إذ الفقه لَغة 
«الفهم؛ على جهة الأولوية»_لا:إبطال المقابل. 

ولكون الفقه في الحلا نكالا؟ لقعم في امحدود؛ لأن المراد بالأول أحد 
جزأي اللقب؛ وبالثاني العليم العروف لبذي يأتي حده قريباً؛ لم يقل: 


)١(‏ قال الزركشي في تشنيف المسامع /١(‏ 75-71): و...وهذا هر المختار في تعريقه 
أعني أن الأصول نفس الأدلة لا معرفتها؛ لأن الأدلة إذا لم تعلسم لا شرج عمن كوتها 
أصولاء وهر الذي ذكره الحمذاق: كالقاضي أبي بكر ء وإمام الحسرمين؛ والسرازي 
والآسدي» وغيرهصم واختاره الشيخ تي الدين ابسن دقين العياء». رفي الإحككام 
للآمدي: (84/1): وفأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام 
الشرعية وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من ججهة التفصيل». 

(5) في (ب): للمعنى. 

(5) (الطرة): سم أن تعريف غير لصتف أولى من تعريفه» لما ذكر. وجوه لابن 
المسكيء وقبله شارحه اتخلي. وقد يقال في توجيه ما للمصتف أنه رامى الإطلاق 
الحقيقي في العلم الذي هر الإدراك؛ فكان أولى بهذه اللبهة انظر أبن أبي شريف. 
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معرفة أدلته. 


(إجالاً): كمعرفة قاعدة أن الأمر للوجوب؛ والنهي للحرمة وغير 
ذلك من الأدلة الإجما 





افتخرج الأدلة النفصيلية تمو: لأَقِمُوا الصّلاة2'”4, ظوَلا تَقرْبُوا 
الرتى276: وكصلاته يخ في الكعبة””"“» وقياس بيع الأرز على 





)١(‏ كذا بالنسخ التي بين يدي (أقيموا) ولي مواضع أخرى تأني من الكتاب. وكذلك عند 
الأصوليين في الاستدلال بها. ويمكن أن نعتير ذلك إحالة على آية الأنعام: ؟/ا ففيها 
(وأن أقيموا). وأما في غيرها من آبات القرآن العظيم فهي إما بتقدم الواو (وأقيموا): 
جاءت كذلك جزءا من ثمان آياث: البقرة: (417) و(81) و( 2211١‏ والنساء: لالاء 
ويونس: (41)» والنور: (05)» والإزم21[7) والمزمل: (50). وإما بتقندم الفناء 
(فأقيموا): جاءت كذلك ججزءا طْن يلإ آباك:/النساء: (*١٠١)ء‏ والحج: (0078» 





(؟) الإسراء: الآية (85). 

(+) صلاة النبي فيه في الكعبة مسألة من قديم مختلف الحديث» اختلف فيها حديث ابن 
عمر وابين عباس «#ن؛ وعما معاً مما رواه الشيخان: روى حديث ابن عمر يأك 
البخاري بسنده عن ناقع عنه (كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: لوخدو من مَقَامٍ 
إنرَاهيمَ مُصَلّى) » برقم: 4: /١‏ 0ه وني نفس الكتاب» أبواب المساجدء باب 
الصلاة بين السراري جماعة: برقم 4485: .)١84 /١‏ ورواه مسلم من حمسة طرق عن 
نافع عنه (كتاب الحيج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغبيره والصلاة فيها 
والدعاء في تواحيها كلها: برقم 1555: 5/ 137- 4117) بألفاظ, 
رسول الله قله دخل الكعبة هو وأسامة بلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه 
ثم مكث فيها قال ابن عمر فسألت بلالاً حون خرج ما صنع رسول الله قله قال' 
جعل عمودين عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 


اربة أرها: «أن 





استة أعمدة ثم صلى». ورواه من طريقين عن سالم بن عبدالله عن أبيه (ينفس الرقم: - 


هم 


لي 


- 75 434) وفيه زيادة بيان أنه وملم لمى سين العمودين اليمانيين». وروى البخاري 
حديث ابن عباس «#ا ني أول الوضعين بعد ححديث ابن عمر ما (برقم: كينا 
ورواه مسلم كذلك بعد الروايات المذكورة عنه أعلاه (برقم: لمن كلوح 








ولفظه: و...أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطا. 





أسمعت ابن عباس يقنرل: إغنا أمرتم 
بالطراف وم تومروا بدخوله. قال: لم بكن ينهى عمن دخرله؛ ولككني سمعته يقنول: 
أخبرني أسامة بن زيد أن النبي لَه لما دغل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل فيه 
حتى خرج؛ فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين». وفي اللجمع بين الحديثين رجهان 
بجتمعان بجائزان معا: أحدهما: أن حديث ابن عمر «3ا إنبات وهر مقدم على التي 
والوجه الثاني: اختلاف الواقعتين؛ لم يصل في عمرته لما كان بالبيست مسن الأصدام؛ 
وصلى يوم الفتح ما أزيلت. والكلام على الحدينين مستحق لتفصيل أكثر كنا كر 
والقام لا يحتمله وانظر صحيح اين حبان وما ذكره في اللممسع بون الحاديثين عمن أبي 
حاتم (7/ 487 )» رضح البلائي (لوي 1 رما بعدها). وأما من الناحية الفقهية قفي 
الصلاة داخل الكعبة خلاف بن وجهين اللحظين: فأول الوجهين: ني حكم النافلة» 
وثانيهما: في حكم الفريضة. لض كان بدراز النافلة مستند من الجمع بين الحديين» أو 
ترجيح حديث ابن غك ْك46 فلا اقترَآستا'الفريضة؟ وأول الملحظين: اختلاف 
ن كما ذكرء وثانيهما: أن المصلي داخل الكعبة يستدبر يعضها. وقد لخص ابن 
حجر (قتح الباري: 6/ -477) الأقرال الفقهية في الموضرع بقوله: د...رقيه 
استحباب الصلاة في الكعية؛ وهو ظاهر ني النل» ويلتحق به الفسرض؛ إذ لا فرق 
بينهما ني مسألة الاستقبال للمقيم: وهو قول اللممهور. وعمن ابن عباس: لا تصح 
الصلاة داخلها مطلقاء وعلله بأنه يلزم من ذلك استديار بعضها وقد ورد الأمر 
باستقباها فيحمل على استقبال جميعها. وقال به بعض امالكية والظارية والطيري» 
وقال المازرتي: «المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها روجوب الإعاء 








الحدي 








وعن 
ابن عبدالحكم: الإجزاء؛ وصححه اين عبدالر واين العربي. وعن ابن حبيب يعيد أبد» 
رعن أصبغ: إن كان متعمداً وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل؛ رقيده بعض 
أصحابه بغر الرواتب» وما تشرع فيه الدماعة. وقي شرح العمدة لابن دقيق العيد: كره 
مالك الفرض أو منعه. فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك». 


ىم 


الير”"2: كل ذلك من شأن الفقيهء وإنما تذكر في الأصول للتمثيل. 


ومعرفة (كيفية الاستفادة) بالمرجحات عند لطر 


(منها) أي: الأدلة؛ ل بقيد الإجمال» بل من حيث تفصيلها. 
ومعرفة (حال) أي: صفة الحتهد, و(" المقلد. 
(المستفيد) للأحكام من الأدلة من حيث تفصيلها أيضاً. 
فالأدلة من حيث النظر فيهاء لها جهتان: جهة إجمال؛ وجهة تفصيل» 
فنحو: يا الصّلاةً6؟' مثلاً: جهته الإجمالية هي كونه أمراً. وجهته 
التفصيلية هي كونه متعلقاً بخصوص الصلاة. وتوقف الأدلة على ما ذكر 
إنما هو باعتبار الجهة الثانية المفيدة للأتكام دون الأولى» فلذلك حملنا عليه 
كلام اللصنف 

فقوله: «معرفة: كال تين .دخل .فيه أصول,الفقه؛ وغيره 

ودأدلة الفقه»: جمع مضاف يفيد العموم» أي: كل دليل للفقه متفق 
عليه أو مختلف فيه. وخرج به معرفة ماليس بدليل كالنحوء ونحوه؛ 





1/01 /5 متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب و: البخاري ( يرقم 058 ؟:‎ )١( 
11 كتاب البيوع» باب بيع الشعير بالشعير) ومسلم عنه (يرقم: حدما ع/‎ 
(؟) (الطرة): بحث اللقاني في كون المرجحات وصفات الجتهدين من الأصول بأنها‎ 
مفردات» والأصول القواعد أو معرفتها. والجواب: أنه ليس المرادبوالمرجحات»»‎ 
ودصفات المحتهد» تفسهاء بل القراعد.‎ 

(0) في (ب): (أو) 

(4) الأنعام: الآية 75 


7م 


ومعرفة أدلة /[و ©] غير الفقه كأدلة الكلام ونحوه؛ ومعرفة بعض أدلة 
الفته210 لأن بعض الشيء لا يكون نفسه. 

وانتصب وإجماله على الحالء وتجُورَ في تذكيره لكونه مصدر)0©. 

4 - أبحاث في حد أصول الفقه: 

وهاهنا أبحاث: 

أحدها: أن هذا العلم» من جملة معلوماته تعالى؛ فيجب إدخاله في 
الحلا" ؛ والتعبير بالمعرفة ينافيه. 


ثانيها: المعرفة تشمل التصور ”'' والتصديق'”'. وليس المعنيّ هاهنا إلا 
التصديق, 





ثالئها: التعبير بالمعرفة إيقتضيق أن لم فقد العارف» فقد الأصول؛ وليس 
كذلك0, 





(1) (الطرة): ا رن لبر ا هنا الفمن يقال فيها: همي 
أصول الفقهء غاية ما يدعى أن فيها بحازاً رهر غير مضر 

(؟) (الطرة): لا تحوز فيه بدليل العلة التي ذكر. وصواب العبارة أن لر قال: وذكره ممع 
كون صاحبه مؤنثاً لأنه مصدر 





() (الطرة): انظر: من لنا بوجوب إدخاله في الحسد مع أن إدخاله يقتضي أن علم الله 
تعالى بهذه القواعد يسمى «أصرل الفقهه؟! وليس كذلك, كيف والأصح أن أمصاء 
صفاته توقيفية؟! تأمل! 

(4) أضاف هنا في الأصل كلمة (التعبير) ملحقة بالسطر. 

(0) (الطرة): لا تشملها باعتبار الإضافة إلى ما بعدهاء بل يتعين التصديق. 

(7) (الطرة»: بل هو كذلك» فيفقد الأصول عنى امعرفة؛ وييقى الأصرل عمنى القراعد» 
وقد علم أن العلم يطلق على كل من الأمرين. 


م2 


رابعها: الأصولء معرفة أحوال الأدلة؛ لا نفسها التي هي 
موه 


ه ‏ تحليل حد الفقه ومناقشته: 


[والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التغصيلية]"". 
(والفقه) لغدً: الفنهم؟؟ 


واصطلاحاً: (العلم): أي: الظن القوي'"؛ والمراد: التهيؤ القريب 
للظن!؟»؛ وهو كون الشخص بعيث يعلم بالاجتهاد حكم كل مسألة من 


(1) (الطرة): إنما تعرض الصنف لذكر ريض لتق كلكون لفظه جزعاً من أصول الفقهء 
ولا يمكن معرفة شيء إلا بعد معرفة أبتزاقه.. 

(؟) قال الإسنوي: و...لأن «فقبهاء عمال من لفمهب بم القاف؛ ومعناه صار الفقه 
اله سجية» وليس اسم فاعل من «ققه» بكسر القافء أي فهمء ولا من (فقّهه بفتحها 
أي سبق غيره إلى الفهم لما تقرر في علم العربية أن قياسه «فاقهة» وظهر أن الفقيه يدل 
على الفقه وزيادة كونه سجية: (نهاية السول: /١‏ من 89؟ إلى 537). 

() (بين السطرين): فيه بماز قرينته قوله: «الكتسب من أدلتها التفصيلية). 

() (الطرة): لا يخفى ما في كلام هذا الشارح من التناقض والاضطراب» فإنه فسر العلم 
أولاً بدالظن القوي»» ثم قال: دوالمراد التهيؤ القريب من الظن». فالصواب أن لو قال 
من أول وهلة: المراد بالعلم التهبز للظن القري. والراد بدالنهيؤ»: اللكة التي يصير 
بها قادرً على أن بعلم بالاجتهاد حكم...الح. وإطلاق العلم على التهيئة واللكة 
حقيقة عرفية "كما ذكره السعد وغيره؛ ورجع إليه هذا الشارح أخيراً. (الحقق): لعل 
القصود (القريب من القطع) أو (من العلم)؛ وإبراد كلمة (الظن) هنا عمن سهوء 
بدليل ما تستلزمه من التناقض مع ما ذكر قبلهاء كما ذكر في الطرة. 
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الحوادث الفقهية» لاستجماعه الأسباب والشروطء والمآخذ التي يتمكن 
من تحصيلهاء ويكفيه الرجوع إليها في معرفة الأحكام. 

وَإثما حملنا العلم على الظن”'؛ لأن الفقه مستفاد غالباً من الأدلة 
الظنية» والمستفاد من الظني: ظني لا محالة. 

ونعم» أحسن من هذه العبارة انختوية على الحاز بدون قرينة"2) تعبير 
بعض المحققين بدالتصديق» بدل «العلم؛ه©؟ 

(بالأحكام)» أي: جيه2 النسب التامة» وهي القضايا التي يحسن 
السكوت عليهاء إيحابية كانت أو سلبية. 


وما حكي عن أبي حنيفة (نَتدرِه اه)0": أنه سثل عن ثمان مسائل 
فقال فيها: لا أدري؛ وعن إماللكا نه ١ه)”"‏ أيضاء أنه سكل عن نمان 





)١(‏ زاد هنا في (ب) و(د)2 (أي علق الو)>ولاءؤي لزيادتها. 

(؟) (الطرة): لا معنى لقوله هنا: وامحتوية على لحاز بدرن قرينة». أما أولاً: فلا نسلم أنه 
محاز أصلا لما عرفته: وعلى تسليمها ينة موجودة؛ وهي قوله: «المكتسب من 
أدلتها التفصيلية؛ لأن غالبها ظي» كما قاله هو أيضاً. وكيف يشتمل التعرييف على 
أنحاز الخالي من القرينة؟! 








(7) سقط ما بين العلامتين من (ج) و(د) 

(4) في غير الأصل: (يجميع). 

لك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابث بن زوطي (0٠م‏ - .6١ه)‏ أحد الأئمة الأربعة» 
من مصنفاته: الفقه الأكبر في التوحيد» ومسند في الحديث» وللخارج ف الفقهء وقد 
أفردت كتب في مناقبه. ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغنات: 5. الفتح المبين: 
,٠‏ معجم س ركيس: ؟. تاريخ التراث العربي: 51/5 


(7) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي المدني (88 -1/4اده) - 


0 


فكي ع 5 
وأربعين”'' فقال في اثئين وثلانين منها: لا أدري!" 


؟؛ وغيرهما: كأحمد 


(ت١4؟ه)»‏ والشافعي (ت4 ٠١‏ 5ه) رضي الله عنهم؛ لا يناف ذلك. إذ 
اماد بالعلم يمجميع الأحكام: التهيؤ لذلك فقط'”“) فإن هؤلاء رضي الله 
عنهم لو أعادوا النظر» وتأملوا فيها حصل”؟ لهم العلم بها. لكن شغلهم 





0 
فق 


0م 


2.4 


> إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة» وإليه ينسب المالكية. أشهر مولفاته: 
الموطأء ورسالة في القدر. وقد أفردت كتب في مناقبه. ترجمته في: طبقات الثسيرازي' 
:. كتاب الوفيات: .14١‏ وفيات الأعيان: 16/4. تهذيب الأسماء واللغات: 
6ل شجرة النور: 58. الفتح المبين: ١/1‏ . تاريخ التراث العربي: 15١/5‏ 
زاد هنا في غير الأصل كلمة (مسألة». * 
(الطرة): الذي في اغخلي؛ واشتهر عند أهل الأصول أنه سعل عن أربعين مسألة» 
فقال ولا أدري» في ست وثلاثين منها كما ذكره هذا الشارح ره لأبي عمر بن 
عبدالر في التمهيد. وقد يحمع ببنقنا!يتفتدد الواقمة. (امحقق): قال في التمهيسد: 
«وأخيرنا خلف بن الفاسم حدئنا أبَوَاكبَجَوهَ اننا أبر زرعة حدثئني الوليد بن عقية 





احدئنا الهيشم بن جميل قال حك الزن :نس دقل عن ثمان وأربعين مسألة 





فقال في ان منها لا أدري» (9/ 98), فقد أتى ابن عبدالير يسند ثاببت» 
وليس في كتب الأصول مثله مما يقوى على معارضته بله أن نقول بتعدد الواقعة. 

واشتهر في كتب الأصول أن مالكاً ستل عن ثمان وأربعين مسألة؛ فقال في النين 
وثلاثين منها: لا أدري» وأن أبا حنيفة قال في ثمان مسائل: لا أدري ما الدهر؟ وحل 
أطفال المشركين؟ ووقت النئان؟ وإذا بال الخنشى ممن الفرجون؟ واملائكة أفضل أم 
الأنبياء؟ ومنى يصير الكلب معلما؟ وسور الحمار؟ رمتى يطيب لحم الجلالة؟. وأن 
أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا أدري. كما سكل الشافعي عن اللتعة أكان فيها 
طلاق أو ميراث أو نفقة تحب أو شهادة؟ فقال: والله ما ندري» بتصرف عن حاشية 


الكمال: 54/١‏ 
في (ب): لحصل. 


عن ذلك مانع. 


وإطلاق العلم''' على مثل هذا التهيؤء شائع عرفا" فلا يخدش ذلك 
ني الحدء فإنه يقال: فلان يعلم النحوء ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة 
عنده على التفصيل» بل أنه/ [ظ +] متهيئ لذلك فقط. 


وبهذا يندفع ما يقال20: إن أريد التهيؤ البعيدء قهو حاصل لغير 


الفقيه؛ وإن أريد القريب؛ فغير مضبوطء إذ لا يعرف أي قدر من 
الاستعداد يقال له: التهيؤ القريب. 


فإن قلت: لا دلالة للفظ «العلم؛ على التهيؤ المخصوص. 
[قلنا] ”'2: لا نسلم أن لا دلالة [له]*”» على ذلك؛ فإن معناه: ملكة 
يقتدر بها على [إدراك]”” ,خرئيات الأبمكام؛ ومن المعلوم عرفاً: إطلاق 
العلم على الملكة؛ كقوهم تَعرَيقت"العلوم: دعلم كذاو”2. فإن المحققين 
(1) (الطرة): قدم أن المراد به الظن محازاء وذكر هنا أن المراد به التهيق بحازًء وأحدهما ياي 
الآخر. وأجيب بأن المراد تقدير مضاف قبل العلم أي «الفقنه تهيو العلم؛ أني: الظن 
بالأحكام. وتسامح في قوله هنا: ووإطلاق العلم ومراده ما ذكرء والله أعلم. 
وكلام هذا الشارح بعد يدل على أن العلم أطلق على التهيؤ نفسه بقرينة العرف 
(؟) (الطرة): فإطلاقه على ما ذكر حقيقة عرفية لا مماز 
(؟) لبنظر في هذه الاعتراضات وغيرها كتاب التلويح نٍ كشف حقائق التشيح للتفشازاني 
(ص 17-/107)) ومنها ما نقل بنصهء كما أشار الشارح إليه 











2 في (أ) و(د): (قلت)» والمثبت من (ب) و(اج) تسرية لهذا الموضع بما بعده. 
)6( سقط ما بون المعقوفتون من (أ) و(د)» والمتبت من (ب) و(ج)؛ فهو أبين. 
(5) في (أ): (إدراكات)» والثبت متفق عليه فيما عداه 

(0) زاد في غير (): (وعلم كذا) 
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على أن المراد به هذه الملكة 

فإن قلت: عدم تيسر بعض الأحكام للمجتهد؛ ينافي التهيؤ بالمعنى 
المذكور 2 

قلنا: لا نسلم التنافي المذكورء الجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة» 
أو وجود المانع؛ أو مزاحمة الوهم للعقل» ومشاكلة الحق للباطل؛ ونحو 
ذلك ”'. قاله في التلويد”". 

فإن قلت: يدعى أن بعض الأحكام لا مساغ للاجتهاد فيها. 

قلنا: يدل على بطلان هذه'" الدعوى» حديث معاز"؟ 


(تماه)”*), حيث اعتمد على الاجتهاد برأيه فيما لا يجد فيه النص. ولم 
المراد عدم تيسرها له حل الليتال/فيكبول: لا أدري - مثلاً -. وحاصل 
الجواب: أن ذلك لعارض أو مانع وَقَتَيَلايناق الملكة؛ لأنه إذا وجه وجهته لتحقيق 


)ل 





المناط عثر على ما يجيب به 

(؟) التلويح في كشف حقائق التنيح: .10/١‏ وجماء جوابه رداً للتسائي الذكور من 
وجهين أحدهما ما ذكر هنا ونصه: ولا نسلم أن عدم تيسر معرفة بعض الأحكام 
البعض الفقهاء؛ أو الخطأ ف الاجتهاد يناني التهيو بالمعنى المذكور لجسواز...الح (كما 
ذكر هنا)ه. وصاحب التلويح هر: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني 
لتنف الف لضن حسلك 

(©) في (ب): (قرة» 

(4) معاذ بن جبل يكنى أبا عبدالرحمن؛ شهد بدرء والعقبة» وكان أميراً للنبي يل على 
اليمن» وقال فيه رسول الله ي: (أرحم أمني أبو يكرء وأعلمهم بالخلال والحرام معاذ). 

(0) نص حديث معاذ من لفظ سنن البيهقي الكبرى 21١4 /٠١(‏ كتاب آداب القاضي» 
باب ما بقضي به القاضي ويفتي به المفتي) حدثنا شعبة: أخبرني أبو عون الثقفبي - 
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ال: سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل مص - قال: 
رقال مرة: عن معاذ -: أن رسول الله لله لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: وكيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجده في كتاب الله؟ 
قال: أقضي بسنة رسول الله ملله. قال: فإن لم تحده في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد 
برأي لا آلو. قال: فضرب بيده في صدري؛ وقال: الحمد لله الذي رفق رسول 
رسول الله لله لما برضي رسول الله له 

ورواه العام أحد (بسرقم: 55056 1590/9 وبسرقمة 155114 18/9 
وبسرقم: 59187: 5/ 515) والترمذي ( برقمي: 16517 و8؟191: 8/ 3115: 
كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي) وأسوداود (برقمي: 045 
و789: ©/ 8.1: كتلب" الأقضية» باب اجتهاد الرأي ف القضاء) 

ون علل الدارقطني (7/ 8 85 ): «وسئل عن حديث معاذ حيث بعثه النبي كله 
إلى اليمن ففال له كيف تتتلج 
بن عمرو؛ عن أصحاب عاذ ان مذ أحدث به كذلك عن شعبة 
ريحبى القطان» وو كيعء وعفان» وعاصم بن علي» وغشدر. وأرسله عبدال رمن بسن 
مهديء رابو الوليد. وَالرَصَاصِيَ» علي بن الجعد. وعصرو بن مرزوق. وقال أبو 
دلود: عن شعبة: قال مرة: عن معاذ وأكثر ما كان يحدئنا عن أصحاب معاذ أن 
رسول الله له. وروي عن مسعر» عن أبي عون مرسلاً. والمرسل أصح». 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف من الطريق الشهورة عمن الحسارث بن عمرو( برق 
88 ؟؟؟: 4/ 045ه) كما رراه من طريق آخر (برقم: 985؟؟: 4/ 04) قال 
فيه: وحدئنا أبو بكر قل حدثنا أبر معاوية عن الشيباني عن تحمد بن عبدالله الثتنفني 
قال لما بعث رسول الله له معاذاً إلى اليمن. ..(الحديث)0 

ومن أجمع ما اطلعت عليه ني الكلام عن هذا الحديث ما أنى به ابن حجر في تلخيص 
الحبير (4/ 68-186 9)» فلينظر 

وني هذا الحديث نظر من وجهين: أحدعما: من جهة الحارث بن عمرو قال البخاري 





فقال: يرويه شعبة؛ عن أبي عون ؛ عن الحارث 





ريد بن هارون» 


في تاريخه: «الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبر عون لا يصح ولا يعرف - 
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- إلا بهذاه. والثاني: من جهة عدم نسمية من حدث عنه الحارث حتى أعتيره التزمصذي 
. بسبب ذلك منقطعاء حيث قال: ولا نعرفه إلا من هذا الوجه وئيس إستاده متصل». 





أرهذا الحديث ما يكثر استعماله في كتتب أصول الفقه لما يدل عليه مسن اعثبار 
الاجتهاد ضمن الأدلة الشرعية. والأصرليرن بشأنه على طرفي نقيض: 

فمنهم الظاهرية من ينكرون القياس ومثلهم ابن حزم وقد هول أسباب ضعف 
الحديث بغاية إبطاله بل ابتدأ الكلام عنه بقرله (الإحكام: ١‏ / /410):وهذا حديث 
ساقط» ولم يزد في ذكر سبب إطلاق هذا اللقب على ما ذكرناه من الملحفينٍ 
السابقين ثم عطف علبهما بالقدح في مننه بما يستدل به في كتبه ععادة على إبطال 
القياس والاجتهاد. 

ومنهم جمهور الأصوليين» وجلهم يستدل به من غير نظتر في سنده اكتفاء بشهرته؛ 
واعتماداً على عمل أثمتهم كوجبه. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه والثفقه ]185/20 -110) ما ينجير به سبب 
انقطاع هذا الحديث» وهو قوله: إل فوللَذارك بن عمرو وعن أنلس من أصحاب 
معاذ» يدل على شهرة الحديث وكثرة روَككه:"رَقد عرف فضل معاذ وزهده والظاهر 
من حال أصحابه الدين والعغفة ولا ةوكر قا لمعاضد انراد الحسارث به 
ولكنه أورد العاضد من غير إسناد بل بصيغة التمريض «قيل؛؛ ونص كلامه: ووقد 
قبل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ. وهذا إسناد متصل» 
اورجاله معروفون بالثقة». 

ثم أضاف الخطيب البغدادي الاستدلال على صحة الحديث بتلقي جمهور العلساء له 
بالقبول» ونص كلامه: «...على أن أهل العلم قد تقبلره واحتجرا به» فوقفنا بذلك 
على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول ا يله : ولا وصية لوارث» 
وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (...الح وذكر أحادييث» ثم قال:) 
وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسنادء لككن لما 3 





الكافة عن 





الكافة أغنوا بصحتها عندهم عن طلب الإمناد هاء فكذلك حديث معاذ لا احتجرا 
به جميعا أغنوا عن طلب الإسناد لهم 


يقل النبي ولخ: فإن”' لم يكن محل للاجتهاد؟0, 


(الشرعية): أي: المأخوذة من الشرع”" © بمعنى: أنه لا مدرك لها إلا منه. 





وذكر ابن القيم (إعلام الموقمين: )2١5 /١‏ تحراً مما ذكره الخطيب ولكنه تبه خلال 
على وجهين معتيرين من النظرء فقال: وفهذا حديث؛: وإن كان عن غير 





مسمين؛ فهم أصحاب معاذ» ولا يضره ذلك؛ لأنه يدل: على شهرة الحديث؛ وأن 
الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم؛ وهذا 
أبلغ في الشهرة من أن يكون عن راحد منهم لو سمي. كيف وشهرة أصحاب معاذ 
بالعلم والدين والفضل والصدق باحل الذي لا بخفى. ولا يعرف في أصحابه متهم 
ولا كذاب ولا بمروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين رخيارهم؛ لا يشك أهل 
العلم بالنقل في ذلك؟! كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث وقد قال بعض أئمة 
الحديث إذا رأيت شعبة ف إشتَادححديث فاشدد يديك به؟اع 
وملخص ما ذكر أنه: إذا تيوت أبهألة بالحارث قادحاً في الحديث فإن ف رواية من 
ذكر من الأئمة عنه نركية وذ :اعتَيرَتَ الجهالة بأصحاب معاذ قادحاً فإن الفضل 
المعروف جموعهم تركية. زَقِدَ مخزيح:الحدنك من أئمة هذا الشأن - كما فصلناه 
أبنداء - من لا يخرج ساقطاً ولا متروكداً. هذا وقد استدل العلماء على حجية 
الاجتهاد من وجوه المنقرل والمعقول بالأمر اليقين» فمعنى الحديث صحيح مكين» 
والحمد لله رب العا مين. 

)1١(‏ في (ب) و(د): (فإذا 

(5) (الطرة): قضية معاذ د [وذكر الحديث ععناه ثم قال:] فسكت النبي يق وأقره على 
ذلك» ولو كان هنالك بعض الأحكام لا يمكن يها الاجتهاد لقال له: فإن لم يكن 
عمل للاجتهاد ماذا تفعل؟ فهو ظاهر. 

(؟) (الطرة): يريد أن النسبة من حيث الأخذء وأورد؛ أن الشرع هو النسب التامةء فيلزم 
أتحاد المأخذ والمأخوذ منه وأجيب: بأن في العبارة مضافاً حذوفاء أي: «المأخوذ مسن 


أدلة الشرع» 
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(العملية): أي: المتعلقة بكيفية عمل أي: ما يتكيف به العمل من 
وجحوب, أو حرمة؛ أو غيرهما. سواء كان العمل قلبياًء كالعلم بأن النية في 
الوقضوء واجبة. 

أو غير قلبي كالعلم بأن الوتر مندوب إليه. فالعمل هنا: هو النية مثلاء 
أي: القصدء و كيفيته: وحوبه. 

ومن ذلك: اعتقاد أن الله تعالى واحد مغلاً. فالعلم يوجوب اعتقاد 
وحدانيته تعالى فقهء وبنفس الوحدانية كلام. فالفقه”" يثبت وجوب 
اعتقادٍ الوحدة» والمتكلم يثبت نفس الوحدة؟", 

وبهذا التقرير يندفع ما اعترض”" به في بعض شروح المنهاج» حيث 
قال0“: لا يخلو: إما أن يريد ”* بالكملية##كتمل الجوارح؛ أو ماهو أعم 
منها/[و 4] ومن أعمال القلوب 


)١(‏ في غير الأصل: (فالمقيه). 

(؟) (الطرة): [ صوابه أن يأتي بهذا قبل قوله دأو غير قلبي... » ويقول: «ومسن 
ذلك...الح»]. (الحقق): هكذا بخط صاحب الطرة مقحماً بين السطرين» ومعناه أن 
هذه الفقرة ينبغي أن تقدم على الفقرة السابقة؛ وهو تصويب في مله يستقهم معه 
السياق» ويجنب القارئ بعض الاضطراب» وإن كان الأمر واضحا. 

(7) (الطرة): من [يشم إلى المعترض ويعني أن محل الاعشراض هو:] حُمّل العملية على 
عموم عمل القلب وعمل البدن. ثم بعض عمل القلب لسه حيثيتان, كرحدانية الله 
تعالى: فإثباتها بالبرهان من وظيفة المتكلم» والحكم عليها بالوجوب من وظيفة الفقه. 

(4) في غير الأصل: (قالوا). 

() ف الأصل (تريد) بالتاء» وهو بحرد سهو بدليل أن ما بعده ممن الكلام جاء بضمير 

الغائب » وهي على وجهها الصحيح في (ب) 
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فإن أراد الأول: فيَرِد عليه إيجاب النية؛ وتحريم الرياء والحسدء وغيرهما 
فإنها من الفقه. وليست”" عملاً بالموارح 

وإن أراد الثاني: فيد عليه أصول الدين؛ فإنه ليس بفقه مع أنه عمل 
بالا 001 

(المكتسبٌ) بالرفعء أي: ذلك العلم. 

(من أدلتها النفصيلية) أي: المعينة التي عين كل دليل منها لمسألة 
جزئية. فنحو لأَقيمُوا الضّلاة27 دليل معين لمسألة جزئية» وهي: وجوب 
إقامته”*> الصلاة. 





1 في (ب) واج): (ليست)ماواليستمن (1) و(د) 

(5) لم أجد هذا القول بنصه|فيما بيذي من شروح المنهاج» وأقرب ما وجدته من معناه 
فيها قول تقي الدين السبكي ف «الابهاج؛ الذي أمه ابنه تاج الدين عبدالوهاب: 
٠‏ إن أريد بالعمل عمل ابرَارَح وَالقلب فلآ تخرج لدخوها في أعمال القلوب؛ وإن 
أريد عمل الحوارح فقط خرجت النية وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء فيهاء 
كالردة وغيرها ثما يتعلق بالقلب. 
وذلك ترك الآمدي وابن الحاجب لفظ «العملية» وقالا «الفرعية» لأن النية من مسائل 
الفررع وإن كانت عمل القلب. ولعل الفقهاء إثما ذكروا ذلك لما يترتب عليه من 
الصحة والبطلان واللؤاخذة المتعلقات بالأعمال كما يذكر في بعض العلوم ما يتعلق 
به من علم آخره (الإبهاج: 70/١‏ ولينظر كلامه بتمامه لمن أراد النفصيل» شرح 
البدخشي: 548/١‏ » ونهاية السول: 70-2 وخصوصا حاشية للطيعي عليه في 
الصفحتين نفسيهما). 

(5) الأنعام: الآآية (0/6, 

(4) في (ب): (إقامة). 
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فخرج بقيد «الأحكام:: العلم بغيرها من الذوات”", والصفات9 
والأفعال!". 

* وبقيد «الشرعية: العم بالأحكام العقلية» كالعلم بأن الواحد ربع 
عشر الأربعين؛ والاصطلاحية: كالعلم بأن الفاعل مرفوع؛ والحسية: 
كالعلم بأن هذه النار محرقة 

وبقيد «العملية»: العلم بالأحكام الشرعية العلمية النظرية» وتسمى اعتقادية 


وأصلية» كالعلم بأن الله واحدء وأن الإمان واجبء وأن الإجماع حجة. 
وبقيد والمكتسب:: علم الله /[ظ 4] تعالى» وجبريلء والنبي 35: 


أما علم الله تعالى: فلا يصح اتصافةيكسبء ولا اضطرار؛ إذ لا يعقل 
استناده إلى شيء من الأدلة» بل شو تام بها /معاً من غير استفادة أحدما 


من الآخر قطعا. 


وأما علم النبي» والملك”'2: فقال سعد الدين 


(1) (الطرة): كتصور الإنسان والفرس. 

(5) (الطرة): كتصور البياض والسواد مثلاً. 

(؟) (الطرة): كتصور الضرب. 

(5) (الطرة): كتب بعضهم على قوله: «وأما علم النبي والملك ..ال؛ ما نصه: في الأبي على 
قوله عليه السلام: ولقد خشيت على نفسي» بعد كلام في أنه يجوز أذر يكون خشي 
كون ذلك من الشيطان؛ ما نصة: قلت: «ذكر السهيلي عن أبي بكر الإسماعيلي أنه لا 
يمتنع أن يخشى ذلك لأول ما جاءه الملك قبل أن يحصل له العلم الضروري بأن الذي 
جاءه ملكء لأن العلم الضروري لا يحصل دفعة. قال: ألا ترى أن بيت الشعر يسمع 
أوله فلا يدري أنه شعرء فإذا استمر الإنشاد قطع أنه شعر؛ فكذا هنا لما استمر - 
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(ت 1ه باع ١”)‏ وغيزه: إل طووري 19 


وخرج بقيد «من أدلتها التفصيلية:: المكتسب من الأدلة الإجمالية» 
كاللكتسب للخلاقي”" من المقتضى والنافي؛ المثبت بهما ما يكتسبه من 
الفقيه» ليحفظه عن إبطال خصمه. بناء على أنه يستفيد علماً. وإلا فالقيد 
للبيان دون الاحتراز. 





- الوحي وحفت القرائن حصل العلم. وقد أثنى الله سبحانه بهذا العلم فقال: (آمَنَ 
الوْسُول بما أنزل إيه) فإعانه“ اله يانه كسبي يناب عليه "كسائر أفعاله» انتهى المراد 
منه فانظره مع ما نقله الشيخ كن سعد الدين وغيره. (امحقق): هو بنصه عند الأبي في 
إكمال إكمال المعلم /١(‏ 520): وقد قابلته به فمائله 

)١(‏ سعد الدين مسعود إن عَم بن عقاف التفتازاشي (5 1/١‏ - ١4لاه)‏ علامة شافعي» 
أصولي» مفسرء متكلمء محدث؛ بلاغي» أديب. له مصنفات في علوم شتى أشهرها: 
التلويح في كشف حقائق التنقيح. وحاشية على شرح العضد على مختصر النتهى لابن 
الحاجب» من مصادر ترجمته: معجم سركيس: 180/1 الفتح المبين: 505/6 

(؟) يعني سعد الدين التفتازاني: وقد نسبه لابن الحاجبء حيث قا| 
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إلى أن حصول العلم بالأحكام عن الأدلة قند يكنون بطريق الضرورة كعلم جبرييل 

والرسول عليهما السلام؛ وقد يكون بطريق الاستدلال أو الاستتباط كملم انتهد. 

والأول لا بسمى فقهاً اصطلاحاء فلابد من زيادة قيد «الاستدلال» أو والاستنباطع 

التلوبح إلى كشف حقائق التتقيح: ص ١17‏ 

() (الطرة): أي صاحب «علم الخلاف»؛ وهر: علم يفيد معرفة القول الكافي من أقسام 
الاعتراضات» واجنوابات؛ واللوجهات منها وغير الموجهات. 





احترازا 


1 


القسم الأول 
الحكم الشرعي 


الفضل الأول: 
مصطلحات الحكم الشرعي 


الفصل الثاني: 
قواعد الحكم الشرعي 





5 
بض سان 


القسم الأول 
الحكم الشرعي 


الفصل الأول: 
مصطلحات الحكم الشرعي 


١‏ تعريف الحكم: 

[الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف] . 

1 تحليل تعريف الحكم:7! 

(والحكم) لغة: إثبات أمرء أو.نفيه: 

واصطلاحاً: (خطاب الله)؛ أي: كلامه النفسي الأزلي» المدلول عليه 
دلالة الحاكي للمحكي بالألفاظ القرآنية: والأحاديث النبوية؛ وغيرهما. 
والمخطاب: مصدر بمعنى: المخاطب يه(1؟. 

(التعلق) تعلقاً صلاحياً قبل وجود الكلفء وتنجيزياً بعد وجوده 
بشرائط التكليف. 





1 (الطرة): لما كان الخطاب مصدراء ومعناه: توجيه الكلام نحر الغير للإفهام. وهو أمر 
اعتباري لا يتصف بالوجود» فلا يصح تفسير الحكم به؛ فسره بالكلام» ثم أوضحه 
بقوله: ووالخطاب مصدر ععنى اللخاطب يه6. 


رلا 


(بفعل المكلف): أي: البالغ العاقل» غير /[ظ ؛] الغافلء والملجلء 
و[للكره]”": كما سبأتي. 

والمراد بالفعل: ما هو أعم؛ فيدخل: الاعتقاد» كأصول الدين9) 
والقول كتحريم الغيبة والفعل القلبي كوجوب النية. وثملت المكلف 
الواحد والأكثر. والمتعلق بما ذكر أوجه التعلق كلها: أما الاقتضاء اللسازم 
منها: فظاهر. وأما الاقتضاء غير الحازم؛ والتخييري: فبالتيع لتداول حيثية 
التكليف لحماء إذ لاوجود لحما بدونه: بدليل انتفائهما قبل البعئة 
كانتفائه, . 

وخرج بفعل المكلف: خطابه تعالى المتعلق بذاته: وصفاته”؟' تعالى 
وبذوات المكلفين» والمجمادابتا: كمدلول: [اللَّهُ ربَكُمْ لا إِلَهَ إلا ُو خالقٌ 
كن ضي6. (زلفط لفاك كم صرت ك6 (رنوم نسي 
الْجَال204 

وأما فعل غير المكلف كالصبيء والمحنون: فلا يتعلق به خطاب 
)غك في الأصل: (المكروه)؛ وهر سهر تصويبه في باقي النسخ. 
(؟) (الطرة): من حيث إنه وابجب. 


(*) (الطرة): أي التكليف بالاقنضاء اللحازم. 
(4) في (ب) و(د): بصفاته. 





(6) الأنعام: الآية 53 09). 





(5) الأعراف: الآية(11). 
(0) الكهف: الآية (44). 





فإن قلت: فما بالهما يضمنان”'' لزوماء ويزكيان!؟2؟ 


قلنا: تعلق ذلك بهما:”" بالوضع, والمخطاب التكليفي في ذلك؛ متعلق 
بلول لأنه المخاطب بالأداء من مالحما 

ووصف صلاة الصبي» وصومه بالصحة: بطريق الوضع أيضاً. وأما ترتيب 
الثواب عليهماة؟' فليس لتعلق الخطاب بفعله'* على وجه الاقتضاء منهء إذ 
المخاطب هو الوليء بأن يأمره بهما ءلا تكليفاه'”2 بل ترغيياً في فعل العبادة 
اعتيادها مظنة أن لا يتركها إذا بلغ إن شاء الله تعالى. 





ليعتادهاء فإن 


- ب - مناقشة تعريف الحكم: 
- فإن قلت: إن التعريف غيرمائع/ليدخول الخطاب المتعلق بأحوال 
المكلفين؛ وأعمالهم خو: الله لتلَفَكُلمْ ؤَمَا تَخْمَلُون” مع أنها 


(0) زاه في (ب) و(ج) هنا: (متلمهت) 

(؟) (الطرة): خليل: وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه. وراجسع ما ذكروه عند قول 
خليل: وأمر بها صبي لسبع وضرب لعشر. 

(+) زاد في غير الأصل هنا: (إتما هو) 

(4) (الطرة): أي لوالد الصبي لا له لأنه هو الذي أصر بأن يروضهء وهذا مختار ابسن 
الحاجب وابن السبكي» واختار أبن رشد والقرافي والمقري خلافه. 

(5) في (د): بهما 

(7) سقط ما بين العلامتين من غير الأصل. (الطرة): وأما أمره له أن يأمره بالصلاة 

انظر الحطاب. 





فالصحيح أنه مخاطب بذلك نديا بحيث إذا ترك لا يأثم. 
(97) (الطرة): أي بأئه متعلق بفعل ا مكلف من حيث إنه مخلوق لله. 
(8) الصافات: 5ه 


ليست أحكاماء فوجب أن يزاد بالاقتضاء؛ أو التخيير» ليخرج ما دخل 
في الحدى ممن غير أفراد جدود 

قلنا: لا حاجة إلى تلك 29 الزيادة؛ فإن قيد الحيثيات معتير في الحدود 
وإن لم يذكر. والمعنى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه 
مكلف وقد صرح صاحب جمع الجوامع'' بهذه الحيثية©؟ 

- فإن قلت: قد يرد على الحدا» أنه غير جامع لورود الأحكام 
الوضعية» كسيبية ظل الزوال لوجوب”" الصلاة؛ وشرطية الطهارة لماء 
/أو 5] ومانعية الحيض منها ١‏ 

قلنا: لا نسلم أن خطاب الوضع حكم؛ وإن اصطلح عليه بعضهم 
كاين الحابجحب20, فلا ميائخة في الاصطلاح. 

؟ ‏ خطاب التكليفت* 

[والخطاب على قسَمَينَ: خطاب تكليق وشرطه علم المكلف واستطاعته]. 





(1) سقطت ما بين العلامتين من (ب) 

(5) في غير الأصل: لتلك. 

(؟) صاحب جمع الجوامع هو قاضي القضاة ناج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بسن 
عبدالكاق بسن علي ين تمام السبسكي الشسافعي (7600- ااه 218697 
ام 

(4) جمع اللجوامع ضمن مجموع المترن: ص 1509 

(5) زاد في (ب) و(ج) هنا: (أيضا) 

() في (3): في وجوب. 

(0) شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: 66/١‏ 


لل 


-1- معنى خطاب التكليف: 
(والخطاب): أي: الكلام النفسي الأزلي("» الموجه للإفهام”"", أو 
الذي علم أنه يفهم, على قسمين: 


أحدهما: (خطاب تكليف)» أي: متعلقه تكليف! 





إلزام ما فيه كلفة. 
وقيل: طلب ما فيه كلفة. 


فلا تكليف ف المندوب والمكروه والمباح على الأول؛ دون الثاني. 


ب الشرط الأول في التكليف: علم المكلف: 

(وشرطه): أي: التكليف» أي: شرط صححه باعتبار تعلقه التنجيزي: 
(علم)؛ أي: فهم (اللكلف) ما كلفَة يِه قالغافل» وهو من لا يدري 
كالنائمء والساهي» والجنون» والصتيّىَهوالتتتكران: تعدياً لا تكليف عليه؛ 
لأن المكلف مطالب بإيقاع المكلقٌ بدابطاغة :أي :على سبيل الطاعة» وهو 
قصد الامتثال. والإيقاع بهذه الصفة متوقف على العلم بالتكليف» والغافل 
لا يعلم ذلك. 


فإن قيل: المتوقف على العلمء هو الإيقاع على الصفة المذكورة لا 
نفس التكليف. 


اء على أنه لا يسمى في الأزل خطاباً. 
(؟) (الطرة): ليس الكلام الننفسي الموجه وإنفا الموجه ما يدل علليه. 
(*) في (د): التكليف. (الطرة): إن أريد بالخطاب معناه المصدري الذي هو توجيه 





الكلام للفيد» فيقتضي أن تكون الاضافة تنافيه إذ التوبجيه: «والتكليف» 
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قلت: يجاب بأنه ينتفي بانتفاء ثمرته: أو بأن الكلام مفرع على أن 
التكليف إنما يتوجه حال المباشرة على الأصح 

فإن قيل: فلم كلفتموه بقضاء ما فاته زمن غفلته؛ وضمان ما أتلفه إذ 
ذاك بعد يقظته؟ 

قلنا: وجوب أداء البدل؛ وقضاء الفائت» تعلق به 2١7‏ بأمر جديد بعد 
اليقظة. نعم ذمته معمورة حال الغفلة لوجود السبب» وذلك من قبيل 
خطاب الوضع. 

فإن قيل: قوله تعالى: الا تَقَربُوا الصّلاة م سُكَارَى”' يقتضي 
التكليف حال السكرء والسكران ممن7" لا يفهم أصلاً". 

قلنا: يؤول إما قي 
بصرفه للشمل» وسعي الدمل كرا لأنة يول [إليم]** غالباً 

وأما الاستدلال على مم تكليق القافل بأنه لو صح؛ لصح تكليف 
البهائم؛ فإنما يتم إذا لم يكن للتكليف شرط آخر غير الفهم. 

جل الشرط الثاني في التكليف: استطاعة المكلف: 


(و) شرطه أيضاً: أي: شرط صحته؛ أي: التكليف باعتبار تعلقه 





(1) سقطت (به) من (ب) واج) 
(؟) النساء: الآية (4). 

() في (ج): من. 

(4) في (ب): قطعاً 





(0) سقطت من الأصلء والمثبت من (ب» 


1 


/[ظ ه] التنجيزي أيضاً: (استطاعته) لذلك؛ أي: قدرته التي هي صفة 
يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات 
* - فخرج الملجأء وهو من لا مندوحة له عما ألم إليه. كالملقى من 
شاهق على شخص يقتله. لا مندوحة له عن الوقوع عليه؛ القاتل له. فلا 
تكليف عليه بالملجأ إليه وهو الوقوع لوجوبه؛ ولا بنقيضه''' وهو عدم 
الوقوع لامتناعه. ولا قدرة له على واحد من الواجب والممتنع. 

وقيل: يجوز تكليف الغافل» والملجأ» قياساً على جواز التكليف بما لا 
يطاق. كحمك الواحد الصخرة العظيمة. 

ورُدٌ: بأن تكليف الغافل والملجأ من التكليف المحال» وهو ما يرجع 
الخلل فيه إلى المأمور. وحمل الواحلا العسَخَرَة للعظيمة» من التكليف بامحال» 
والخلل فيه يرجعا'" للمأمور به. 

- وأما المكره”"): وهو م لآ مَندَوحََلَه-إل الصبر على ما أكره به: 

فقال أصحابنا: يجوز تكليفه بعين ما أكره عليه» وبنقيضه. وذلك أن 
الفعل ممكن؛ والفاعل متمكن» بأن يأتي به أو بنقيضه: صابراً على ما 


2 


الباء من الأصل: (نقيضه) 








(1) سق 


() في (ب) و(ج): راجع. 

(+) يشرك المكره واملجأ في أصل الإكراه» ويفترقان في كون الإلحاء ولا ييقى للشخص 
معه قدرة ولا اختيار» (التمهيد للإسنوي: ص 20 !)١‏ والإكراه دلا يتحقق على 
مذاهب انققين إلا مع تصور اقتدار المكرّه) (التلخيص لإمام الحرمين: ١40 /١‏ 
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وزعم المعتزلة: صحته في النقيض دون العينء لأن الفعل للإكراه لا 
يحصل الامتثالى به90© 





)١(‏ نبه ابر بن برهان على أن نسبة هذا المذهب المعتزلة خطأ في النقل عنهم. وَأرجْعَ أصل 
الخطل إلى أن «العلماء رأوا في كتبهم أن انلجأ ليس بمخاطب» فظنوا أن المكره والخملجاً 
واحد؛ (عن البحر الحيط: /١‏ 94©). وقد عرف القاضي عبدالجبار التكليف بأنه 
«إعلام الغير في أن لهء أن يفعل أو أن لا يفعل تفعاً أو دفع ضرء مع مشقة تلحقه 
في ذلك؛ على حد لا يبلغ الحمال به حد الإلماء» (شرح الأصول الخمسة: ص 
.)0٠١‏ فمذهبهم في التكليف إخراج الملجإ عن أن يكون مكلفاً لا الكره. ومقتضى 
مذهيهم في المدح والذم والشواب والعقاب لا يحتسل شيئاً ئما نسب إليهم في هذا 
الموضوع قطعا. وقد أنكر الزركشي (البحر المحيط: /١‏ 7508) أن يكون ف الأمر 
خطأ ما في النقل مستدلاً مكانة متيب إليهم هذا اللذهب من العلماء الفحول. 
واستدلاله مردود عليه كثله لهو أن ابَّب ركان الذي أنكر نسبة هذا المذهب للمعتزلة 





هو نفسه من فحول العلماء>-وقد.نقل:قلكأعنه في كتابه - كما تقدم - كما تقل 
هو نفسه إنكار نسبة ةلفحب للمجتزلة من ,كيل جماعة من المحققين حيث قال: 
«وما نقلره عن المعتزلة قد نازع فيه جماعة منهم إلكييا الطبري». (البحر المحيط: 
.)1١‏ ومن العلساء الفحول الذين أنكرو! نسبة هذا ال مذهب للمعتزلة إمام 
الحرمين حيث قال في البرهان )٠١1 /١(‏ تعليقاً على رد القاضي الباقلاني عليهم: 
, .وقد ألزمهم القاضي رحمه الله إثم المكره على القتل. فإنه منهي عنه آثم به لو أققدم 
عليه. وهذه هفرة عظيمة؛ فإنهم لا يمنعرن التهي عمن الشيء مع الحسل علييه؛ فإن 
ذلك أشد في انحنة واقتضاء الشواب؛ وإإنا الذي منعوه الاضطرار إلى فملٍ مع 
الأمسر بسه وهر نفس ما ذكره ابن برهان من تعليل الخط] في التقل فإن 
والاضطرار» و«الالجاء» بمعنى واحمد. وما أسهبت في بان مذهب المعتزلة في هنا 
اللرضوع إلا لما لاحظته من إطلاق نسبة المعتزلة لمذا اللذهب عند الحسدثين من 
الأصوليين كما عند الشارح هنا؛ ونظرً لما في البحوث الأصولية المعاصرة من التجني 
الواضح على المعتزلة في هذا الموضوع وذلك بتحميل نصوصهم ما لا تختسل: فقد - 
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وألزمهم القاضي”“: 7 المكره على القتل» بأنه منهي عنه إجماعاً» 
وبيان الإلزام أن يقال لهم: إذا كنتم تعلمون”" أن للمكره قدرة على 
التقيضء حيث قلعم موا تكليفه به فمن الواضح على أصلكم» أن 
القادر على الشيءع» ار لي ضدهء فإذا كان المككره قادرا على ترك 


لقتل فهو قادر على الفعل المكره على عينه» وهو القتل مثلاً. 


وقال السيوطي ا(ت١11وه)”*):‏ دوالمختار عندي: تفصيل ثالث0 
- خصص الدكتور علي الضويحي في أطروحته المنشورة بعسوان «آراء المعتزلة 
الأصولية؛ لمذهب امعتزلة في هذا الموضوع مبحثاً خاصاً: أشار فيه إلى أن في كتاب 
العتمد ما يدل على المذهب المذكور هنا (هاء ص 595) كما أتى بنصوص ممن 
«متشابه القرآنه (ص 45؟) ومنْ» انيلا 14؟) للقاضي عبداجبار. وأررد 
يحققاً كتاب التلخيص لإمام الحرون 41:71/7/!)إثلائة نصوص من شرح الأصول 
الخمسة؛ للقاضي عبدالجبار يستدلان بَهَاحَلىَ نسبة هذا المذهب للمعتزلة. وليس في 
نص واحد من جميع ما ذكر دا ولالة على نهنا الذهلك. 

)١(‏ هر القاضي أبر بكر بن الطيب الباقلاني (ت17. 4ه ). وقد نسب إليه الاستدلال 
الآتي إمام الحرمين في البرهان كما أوردته في المامش السابق. 

(2) زاد في (ج) هنا: أن. 

(©) في (ب): تسلمون. 

(؛) في (ب) و(د): الترك للقتل. 

(ه) جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بسن سابق السدين السيوطي الضافعي 
(فعم- الوه 1:46 ه.هام) أحد أكابر العلماء؛ وصّاحب تصائيف 


كثيرة في امتقول والمعقول. وقد حاول أحمد إقبال الشرقاوي احصاها في كتاببه - 
مكتية اللجلال السيوطي - وكذلك؛ أحمد المخازتدارء وتحمد إبسراهيم الشيباني في 
كتابهما: دليل عخطرطات السيوطي» ترجم لنفسه في حسن المحاضرة: 2188/1 - 
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وهو أن يقال: 
ما لا يباح بالإكراه: كالقتل» والزناء واللواط» فهو فيه مكلف بالترك. 
وما أبيح به(" ووجب: فهو فيه مكلف بالفعل» كإتلاف مال الغير. 


بفعل ولا ترك»/[و 5] 


وما أبيح به ولم يحب: فهو غير مكلف فيه”© 


كشرب الخمر» والتلفظ بكلمة الكقرم 29 


: شذرات الذهب: 01/8. الفتح للبين: 18/5 





)١(‏ وعن القاضي عبدالجبار تفصيل آخر جاء ذكره في موضعين مسن شرح الأصول 
الخمسة: أحدعيا: في تقسيم المناكير (ص 48 »)١‏ والآخر: في تقسيم القبائح (ص 
2). وأقتصر هنا على ما جاءقالأرل منهما فإنهما متقاربسان: 
قسم المناكير أيضا قسمين: 'أحلوهية: بك كباله بالاكراه: وهر الذي يكنون ضرره 
عائدا عليه فقط. رالثاني: لَاستعوستالةباللأكراءء رهر الذي يتعدى ضرره إلى الغير. 
أما ما يتغير حاله بالاكرآة» حوفي أكذاليتة وتشرب الخمر والتلفظ بكلمة الكفرء 
فإن ذلك يجور عند الإكراه؛ إلا كلمة الكفر فإنه لا يجوز له أن يعتقد مضمونه؛ ببل 
بنوي أنك أنت الذي تكرهني على قو الله ثالث ثلاثة مثلا. وأما مالا يتغير حاله 
بالإكراه» فكقتل المسلم والقذف» فذلك لا يجوزء اللهم إلا أن يكون في امال فحينع 
يوز إتلاف مال الغو بشرط الضمان». 

(؟) سقطت (به) من (ب). 


م إنه رحمه الل 





() في (ب) و(ج): (به) عوض (فيه) 

24 الك وكب المساطع في نظيم جمع ابلبواصع: /١‏ ؛؟. ولككن جاء فيه «وللختار عنده» 
والضممر فيه عائد على ابن السبكي. وجاء فيه أيضاً في القسم #شاني من هذا التفصيل 
هرما أبيح به ويجب». والثبت هنا على وفق ما في نسخة خزانة القرويين من الكوكب 
الساطع (ص .)١4‏ وهو الصحيح أيضاً في النظر لمن تأمله. فالحاصل أن المخالفة في هذين 
الموضعين من أخطاء طبعة الكوكب الساطع التي ينبغي أن تستدرلك. 





لل 


"ا خطاب الوضع وأقسامه: 

[وخطاب وضع وإخبار: كالخطاب بصب الأسباب» والشروط» 
وألوانع. وأما الصحة والإبساد» فقيل: إنهما عقليان]. 

أ معنى خطاب الوضع: 

والثاني: (خطاب وضع)» لأنه بوضع الله تعالى» أي: يجعله. (و) 
يقال له أيضاً: خطاب (إخبار): لأنه لا طلب فيه. ولا يشترط فيه غالياً 
علم المخاطب» ولا قدرته 

وهو (كالخطاب بنصب) أي: بوضع (الأسباب» والشروط» والموانع» 
أي: بجعل الأشياء'"2 إياها. 

ب أقسام خطاب الوضع: 

الأول: السبب: يلزم من:وجوده الوجود, ومن عدمه العدم لذاته. 

وينقسم بالاستقراء إلى 

وقتي: كالزوال لوجوب الظهر 

وإلى معنوي: كالإسكار للتحريم. 

الثاني: الشرط: يلزم من عدمه عدم الحكمء ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاتها". ع 
)١(‏ في (ب): الأسباب. 
(؟) (الطرة): ويحترز بقيد الذات في هذه الحقائق بما يعرض لبعضها فلا يؤثر شيئا 


كوجود مانع» أو تخلف شرط في السبب مثلا. 


ليل 


قال القاضي عضد الدين”'2 (تهل/اه)0': و...فبالحقيقة: عدمه 
مانع» وذلك الحكمة في عدمه تناني حكمة الحكم [أو]”" السبب: 

- فالحكم: كالقدرة على التسليم. فإن[عدمها] (*) ينان حكمة البيع» 
وهو الانتفاع. 

- والسبب: كالطهارة للصلاة» فإن عدمها يناف تعظيم الباري: وهو 
السبب [لوجوب]”*؟ الصلاة» 

الثالث: المانع: يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا 
عدم لذاته. وهو ينقسم إلى: 

مانع الحكم: وهو ما استلزم تجيكمة تقتضي نقيض الحكم. كالأبوة في 
القصاص» فإن كون الأب سالجود أينه يقتضي: ألا يصير الابن سيب لعدمه. 





)١(‏ القاضي عضدالدين عباتم نين أدبن بالغفار بن أحمد الأيمي » توفي حبوساً في 
محنة كرمان لات 1/08 ه). علامة: أصرلي» شافعي: منطقي؛ متكلم؛ وأديب. من 
تصانيفه: رسالة في علم الوضعء والفرائد الغياتية في المماني والبيسان» وشرح عختصر 
ابن الحاجب في الأصولء والمواقف في أصول الدين. ترجمته في: الأعسلام للزركلي: 
7/4 الفتح لمبين: 155/6, 

(5) ما ذكر عنه هنا بلفظه في شرحه على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: (7/5): فيما 
عدا اختلافات بسيطة يشار إليها في الهرامش الموالية. 

م في سائر النسخ بالواو؛ والمثبت من النسخة المطبوعة من شرح العضد» لأنه الصواب: 

(4) في سائر النسخ: (عدمه)؛ والمثبت من النسخة المطبوعة من شرح العضده لأنه الصواب. 

(0) في الأصل (لصحة)؛ وكذلك في (ب) واج)» وفي (5): في صحة؛ والثببت من 
النسخة المطبوعة من شرح العضد؛ لأنه الصواب. 
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ولك مانع السبب: وهو ما استلزم حكمة تخل بحكمة السبب. كالدين 
في الزكاة» فإن حكمة السبب» وهو الغنى؛ مواساة الفقراء من فضول 
أموهم» ولم يدع [الدين ]90 امال فضلاً تكون به المواساة. 
وما ذكر ما هو بجمع على ما هو أقسام خطاب الوضع؛ أعقبه بما هو 
مختلف فيه» فقال: 
الرابع والخامس: الصحة والفساد: 
(وأما الصحة): التي هي موافقة الفعل ذي الوجهين”' وقوع؟ 
الشرع0, 
والراد بالوجهين: موافقة الشرع ومخالفته» عبادة كان( أو عقداء 
كالصلاة: والبيع» فالصحة فيه: موافقته للتتوع. 
(و) مقايل الصحة: وهو (الفساد)».منالفة الفعل ذي الوجهين وقوعاً 
الشرع. وهو مرادف /[ظ 1]اللتَظالانة 
ة (ت.ه ؤهم)0"©: أن بينهما تفصيلاً» وهو: إن كانت 
)١(‏ سقط ما بين المعقرفتين من الأصل. 
(؟) (الطرة): قوله: دذي الرجهين»: احترازاً عن معرفة الله تعالى إذ لا تقع إلا على وجنه 
واحدء إذ لو وقعت عخالفة له أيضاً كان الواقع جهلاً لا معرفة فإن مرافقة الشرع 
اكد صن سن المينية علا ويب فر عيصا 
(ع) (الطرة): ومعناه أن الفعل الذي يكرن يقع تارة مرافقا للشرع لاستوجماعه ما يعدي 
فيه شرعاً وتارة مخالفاً له لانتفاء ذلك 
(4) (الطرة): هذه حقيقة الصحة عند المتكلمين وعند الفقهاء: على إسقاط القضاء. 
(5) في (ب): كانت. 
(3) الشهرر عند الأصوليين نسبة ذلك للحنفية. والمقصود بأبي حنيفة هنا - على وفق - 





وزعم أبو 








ل 


المخالفة لكون النهي عنه لذاتف» فهي البطلان. كما في الصلاة بدون بععض 
الشروط [أو]”' الأركان 

أو لوصفه فهي الفساد؛ كما ف صوم يوم النحر لللإعراض بصومه عن 
ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه. 

والخلاف لفظيء إذ هو ف التسمية فقط. حاصله: أن مخالفة الفعل 
امختمل الوجهين للشرع بانهي عنه لذاته» كما تسمى بطلاناً هل تسمى 





- ذلك - مذهبه؛ وهو بعينه لفظ جمع الجوامع حيث قال : 0... خلافاً لأبي حنيفة؛ 
المع شرح النخلي رحاشية بنائي: .)٠١5 /١‏ والحق أنه مذهب بحملة ممن أصحابه» 
بدلالة «من» التبعيضية في قول الليصاص (ت لالاه): (...ومن أصحابتا من يعبر عن 
هذه العقود بأن قال: هي علتىثلاتنة“ميها عقد جائز وهي المبايعات الصحيحة. 
ومنها عقد فاسدء وهي (إ..) المقرد/النأسدة التي بقع املك فيها عند القبض. 
ومنها عقد باطل (...).ولا يتعلق"نه حكم ايلك قيض أو لم يقبض. فيفرقون بين 
الفاسد والباطل وهذا )اعدو كلام ف آلمتتآرة) (الفصرل في الأصول: )/ )١8+‏ 
وقال الحافظ العلائي (ت1179ه): درأما الحنفية: فإنهم فرقوا بينهما (...) وحاصل 
هذا أن قاعدتهم أنه لا يلزم من كون الشيء بمنوعاً بوصفه أن يككرن ممنوعاً بأصله؛ 
فجعلوا ذلك منزلة مترسطة بين الصحيح والباطل؛ وقالوا: الصحيح هو المشروع 
بأصله ووصقه؛ وهر العققد المستجمع لكل شرائطه . والباطل: هر الممنوع بهما 
جميعا. والفاسد المشروع بأصله الممنوع بوصفه. (...) غير أن الذي يخص هذا 
الموضع بيسان فساد هذا الاصطلاح وذللك من جهة التقسل (...)؛ وأما المالكبة 
فتوسطوا بين القولين وثم يغرقوا بين الباطل والفاسد في التسمية؛ ولكنهم قالوا: البيع 
الفاسد يفيد شبهة املك فيما بقيل الملك. فإذا لحقه أحمد أربعة أشياءء تقر الملك 
بالقيمة؛ وهي: حوالة الأسواق؛ وتلف العين ونقصائها؛ وتعلق حق الغير بهاء على 
تفصيل لهمة. (تحقيق السمراد في أن النهي يقتضي الفساد: ص 077-76 
(1) في الأصل بالواو» والمثبت من (ب). 





فساداً 


؟ أو لوصفه؛ كما تسمى فساداء هل تسمى بطلاناً؟ ني ذلك خلاف 


ولا كان التحقيق أن الصحة والفساد من قبيل خطاب اوضع" 0 


كما مشى عليه الآمديي؟' “؛ وتاج الدين السبكي (ت الالاه)”", 


وتبعهما الحلي" (تدمه)” ؛ أشار إلى [مقابل»]!'' بصيفة 


دلق 


2.02 


زغيذا 


2غ 
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(الطرة): وذلك لأنهما من الأحكام؛ وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير؛ لأن 


الحكم بصحة العبادة أو المعاملة أو بطلانهما لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير. 

أدريحهما الآمدي في كتابه والإحكام في أصول الأحكام» عند الكلام عن الأصل الثاني 
امتعلى بالحكم الشرعي وأقسامه (1/ :)١78‏ في الفصل السادس الذي خصصه 
لولأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخباره (141). حيث ذكر في الصف الرااسع” 
(181) والخامس )١410/١(‏ منه: والحكم بالصحةوء ووالحكم بالبطلان». 

تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بحب د الكاني بن علي بسن ممام السبكي 
الشافعي (767 - الالاه) فقيله طول باعي ومورخ. من تصانيفه: رفيع 
الحاجب عن ابن الخاجبء وشرح منهج التيضاوي» والقراعد المشتملة على الأشباه 
والنظائر» وطبقات الفقهاء لكب وَاْهغرهوجم م بفرامع. من مصادر ترجمته: 
طبقات ابن هدابة الله: 74؟. شذرات الذهب: 1/5؟؟. معجم سركيس: 
٠٠١1‏ . الفتح الميين: 1814/5 

عبارة جمع المواسع: «وإن ورد سيا وفرطا؛ ومقعاوضحناء وفسناء فوضع)». 
وتابعه المحلي في الشرح. (جمع الجوامع بشرح حلي وحاشية بناني' العم كم) 
جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم حلي الشافعي (04-1/41ه) 
افقه أصولي » متكلم: نحوي» ومفسر. امتازت مؤلفاته بالاختصار والتشيح. منها: 
شرح جمع المرامع في الأصول» وشرح المنهاج في الفقه؛ وتفسير القرآن الكبرم م 
يكمله؛ وله شرح الورقات في الأصول. ترجمعه في: حسن اللحاضرة: 504/١‏ 
اشذرات الذهب: ١/9‏ 7. الفتح المبين: 0/5 5 

في الأصل: «أشار إلى ذلك» والتصحيح من الطرة؛ حيث قال صاحبها: صوابه 
«أغار إلى مقابله» 


ل 


التمريض”': (فقيل): المزم والحق (أنهما عقليان)'''. وعليه مشى ابن 
الحاجب”" 2 لكنه فرض المسألة في العبادة فقط. 


4 - أقسام خطاب التكليف: 
[وخطاب التكليف هو الإيجاب والتحريم والندب والإباحة 
والكراهة وخلاف الأرلى]. 


(و) أما (خطاب التكليف) فستة أقسام: 

الأول: (هو الإيجاب): أي: اقنضاء الفعل اقنضاء جازماًء كالصلاة 
والصوم 

والثاني: التحريم, أي افبطناء الترّك/إقنضاء جازماء كشرب الخمرء والزنا. 

والغالث: الندب. أي7اقيضتاءالفعل اقتضاء غير حازم كصلاة 
الضحى» وغسل الجمعة 


والرابع: (الإباحة)؛ أي: اقتضاء التخيير”/' بين فعل الشيء» وتركه» 


(1) زاد هنا ني الأصل و(ج): فقال. 

(؟) (الطرة): أي غير داخلين في الحكم الشرعي لأن العبادة أو العقد إذا اشتملا على 
أركانهما وشرائطهماء حكم العقل بصحتهما يكل من التفسيرين سواء حكم الشرع 
بها أم ل 

(5) قال ابن الحاجب: ووأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي لأنها إما كرن 
الفعل مسقطاً للقضاءء وإما موافقة أمر الشرع» (شرح العضد على مختصير المنتهى 
الأصولي لابن الحابحب مع حاشيتيه: ؟/00. 

(4) (الطرة): عجباً كيف غفل عن قول المخلي في عبارة 





ابن السبككي التي فيها دأو - 
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كالأكلء والشربء والنومء ونحوه. 
والخامس: (الكراهة): أي: اقتضاء الدرك اقتضاء غير حازم بنهي 
عنشُوص. كالنهي ف حديث الصحيحين: وإذا دخل أحدكم المسجدء فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين؛ 7. وني حديث ابن ماجه وغيره: دلا تصلوا 
[ني](؟' أعطان الإبل» فإنها خلقت من الشيطان» 9 
والسادس: (خلاف الأولى)”!' أي: اقتضاء الترك اقتضاء غير جازم» 
بنهي غير مخصوص. 
كالنهي عن ترك”"' المندوبات المستفاد من 
- التخيير» معطوفاً على «اقتضى» قبله موإتصيه: «ذكر التخبير سهر إذ لا اقتضاء في 
الإباحة» وهو ظاهر إذ الاقتضاء هرا الطلبٍ )ولابطلب في مباح على أنه يمكن أن 
يجاب عن عيارة السبكي بتقدير عامل آخ كمف عامتها الح: أي لو أفاد الخطاب 
التخيير الح عخلاف هذه وال علي 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي قنادة الأنصاري «#د: البخاري برقم 2111١‏ باب ما جاء 
في التطوع مشى مثنى...الح أبواب التطوع كتاب الصلاة» /١‏ 191. ومسلم: برقم 
4 باب استحياب تحية المسجد؛ كتاب الصلاق) /١‏ 418. 
(؟) في الأصل: (بأعطان) والمثبت من (ب) على وفق ما في كتب الحديث. 
() في سنن ابن ماجة عن عبدالله بن مغفل المزني أ برقم 70/14 2501/١‏ وعن غيره 
برقم 734 و./الاء باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم؛ كتاب الصلاة. 
ورواه النسائي برقم: 778: ؟/ 55. والدارقطني برقم: اركو؟: 11/0/1: باب 
ذكر الصلاة في أعطان الإبل. والدارمي عن أبي هريرة و 
(4) (الطرة): انظر ابن أبي شريف فقد اعترض على القوم في إطلاقهم هذه الألفاظ على 


خطاب الله 





للع ال هلال 





(5) سقطت (ترك) من (ب) 
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أوامرهل”'': لأن الأمر بالشيء نهي /[و 7] عن ضدهء كفطر مسافر لا 
يجهده الصوم'''. أو ترك صلاة الضحى9؟ 
وهذا القسم زاده تاج الدين السبكي في جمع الجوامع”") تبعاً لإمام 
الحرمين؛ إلا أنه عدل عن النهي المقصود إلى النهي'”» المخصوص. 
وقال في غير جمع الجوامع: والإمام أول من علمناه ذكره مع أنه ”9 لم 


ينشئه من عندياته» بل نقله عن غيره» وقال: إنه ثما أحدثه المتأخرون20 
© تعريف الرخصة والعزيمة: 


[ثم الحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي 
فرخصة؛ وإلا فعزعة] . 





ره (ك) عا نصيه (الأمر بها). 
(؟) (الطرة): مثال للفعلي. 
(5) (الطرة): مثال للترك. 





(4) قال انخلي: درقسم وخلاف الأرلى» زاده الصنف على الأصوليين أخذاً من مشتأخري 
الفقهاء؛ حيث قابلوا المكرره فلاف الأولى في مسائل عديدة» وفرقوا بينهماء ومنهم 
إمام الحرمين في «النهاية»: باننهي المقصود»؛ روغير المقصردهء وهر المستفاد من 
الأمر شرح انخلي على مع الجرامع مع حاشية بنافي: 8-5//9م 

(0) سقطت (النهي) هنا في (ب) 

(10) زاد هنا في (د): (أي الإمام) 

(7) قال الزركشي: «قلت: لم ينغرد الإمام بذلك فإنه قال: وبين الكراهة والإباحة واسطة 
وهي خلاف الأولى» والتعرض للفصل بينهما ثما أحدثه المتأخرون». تشنيف المسامع 
يع الجرامعة 09/1 


أ تعريف الرخصة: 
, (ثم الحكم) المأخوذ من الشرعء أي: الذي لا نعمله إلا منه 
* (إن تغير) باعتبار متعلقة التنجيزي27©, 
(إلى سهولة)؛ كأن تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل له. 
(لعذر) أي: لأجله. 
بشرط أن يكون (مع قيام) أي: وجود. 
(السبب للحكم) المتخلف عنه لوجود العذر. 
(الأصلي): نعت للحكم. 
(فرخصة) أي: فالحكم المتغير من ضعوية إلى سهولة بالشرط المتقدم 
يسمى: رخصة. 
وهي في اللغة: السهولة والتيسين.. 
ثم نقل في الاصطلاح: إلى سهولة خاصة وهي السهولة في الحكم. 
وذلك مثلاً: كوجوب أكل الميتة للمضطر بعد حرمتهاء وقيل: إنه 
عزمة من حيث إنه وجوب؛ وندب القصر للمسافر؛ وإباحة السَلم؛ 
وكراهة فطر مسافر لا يمهده الصوء”؟؛ وأصل الكل التحريم. 
وسببه: ففي [الميتة]("©: الخبث؛ وف القصر والفطر: دخو وقت كل 





(1) زاد هنا في (ب) و(ج): امن صعوبة). 
(؟) (الطرة): بل هو خلاف الأولى كما في جمع الجوامع وكما تقدم له قريبا. 
(+) في الأصل: الميث؛ والمثبت من (ب) 
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منهماء وهو سبب لوجوب الصلاة كاملة؛ والصوم؛ وف السلم: الغرر. 
وهذه الأسباب كلها قائمة حال الجل. 

وأعذار الحل: الاضطرار» ومشقة السفرء والحاجة إلى أثمان الغلات 
قبل إدراكها. 

ب ل تعريف العزيعة: 

(وإلا) فإن م يتغير أصلاًء أو تغير لصعوبة» أو لسهولة من غير عذر» 
(فعزعة) أي: يسمى عزكة. 

وهي في اللغة: القصد المصمم. 

ونقل في الاصطلاح: إلى:قصد خاص؛ لأنه عزم أمره؛ أي: قطع 
وحتم» سواء صعب عل| المكلفك// أم) سهل؛ فهي فعيلة بمعنى مفعولة 

ج ‏ مناقشة. في تعريف الرخصة والعريمة: 

وأورد على التعريفين: وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض؛ فإنه 
عزيمة ؛ فيصدق عليه حد الرخصة, /[ظ 7] فإن هذا متغير من صعوبة إلى 
سهولة. 

وأجيب عن ذلك: بأن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من 
الفعل» ومن مانعيته نشأ وجوب الترك؛ أي: بالنظر إلى أنه وابجب. 

والحاصل: أن وجوب الترك عليها خارج من تعريف الرخصة بقوله: 
«لعذر»؛ لأن التغير في حقها لمانع لا لعذر؛ وداخل في تعريف العزيمة: لأنه 
تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر بل لمانع. 


1 


5 الخطاب: 

[والكلام في الأزل يسمى خطاباً؛ ويتعلق الأمر بالمعدوم] . 

1 تعريف الخطاب: 

(والكلام): النفسي الأزلي. 

الأصح أنه (في الأزل) أي: باعتباره» (يسمى) الآن فيما لا يزال: 
(خطابا) حقيقة. 
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وقيل: إنما يسمى خطاباً حقيقة فيما لا يزال فقطء عند وجود من 
يفهم: وإسماعه إياه. والخلاف مفرع على تفسير الخطاب: 

لأنا إذا فسرناه بأنه «الكلام الذي أفهيم بالفعل؛» لزم أنه عند عدم 
المخاطب لم ينهم بالفعل» فلا ب03 تابر 

وإذا فسرناه: بأنه «الكلام الذي عَلَمْ أنه يهم يسمى خطاباً. فقد 
نزل المعدوم *الذي سيوجدء!؟' معزلة الموجود أو 4] ف تسمية الكلام 
اللتعلق به خطاباء لأنه كلام علم أنه يُفهم؛ أعم من أن يُفهم بالفعل أو 
بالصلاحية» وقد حصل أحدهما. : 1 








ب ب خطاب المعدوم: 


(ويتعلق) عند أهل السنة”" (الأمر) 

)١(‏ في (ب): (يكرن) 

(؟) سقط ما بين العلامتين من (ب) و(د). 

() قال الأشعري: (العدوم مأمرر بالأمر الأزلي على تقدير الوجود) نقلاً عن كتاب 
شرح جمع الجوامع للعراقي: *5. وفي التقرير والتحبير (5/ 0510-508:- 


نكن 


والنهي", أي: طلب الفعل والترك''' جازماء أو غير جازم, (بالمعدوم) 
الذات؛ أو الصفات المتوقف عليه" التكليف 
وأنكر ذلك جميع الفرق قائلين: إذا امتنع تكليف الغافل فالمعدوم أولى. 
والجواب: أن هذا إثما يرد لو قلنا إنه يتعلق”' به تنجيز”* في حال 
العدم. ونحن إنما قلنا: إنه قعل به بمعنى أن المعدوم الذي علم الله تعالى أنه 
يوجده بشروط التكليف» توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه ويفعله 





- «مسألة تكليف المعدوم معناه قيام الطلب للفعل أو الشرك ممن سيرجد بصفة 
التكليف. فالتعلق للطلب بهذا المعنى للمعدوم في الأزل هر المعتير في التكليف الأزلي. 
وليس تكليف العدوم بهذا اللعنى بمنشع عند الأشاعرة. وحكي امتشاع تكليف 
المعدوم عن غورهم: قالوا: لأ تكليشه يلزم أسر ونهي وخبير يلا مأمور ومنهي 
وعبر؛ وهو أي ولزوم ذلك جمبيع؛ كتِسَع المشزوم. قلدا: يلزم ذلك في اللفظي ذي 
التعل التتجيزي من الأم والتهي ج:زالخطاب الشفاهي في الخيرء أما الطلب النفسي 
فتعلقه بذلك المعنى بَأبعدَوم:وقالى .لي .مرضي آخر (؟/ + )٠١‏ مبيشاً أصل الخلاف 
في هذه السألة: «وكونهء أي: الخطاب» توجيه الكلام تحر الغير للإهام» معنى لشري 
له وهو هنا مراد بامعنى الاصطلاحي لا اللشوي. والخلاف ف خطاب العندوم في 
الأزل مبني عليه؛ أي: تفسير الخطاب؛ فالمائع من كونه خطابا يريد الشقاهي 
العجيزري؛ إذ كان معناه توجيه الكلام؛ وهو صحيح؛ إذ ليس موجهاً إليه في الأزل» 
والثبت كونه عخاطبا يريد الكلام بالخيثية؛ ومعناه قيام طلب لفعل أو ترك ممن سيو جد 
ويتهيأ له فالخلاف حينيذ لفظية. 

)١(‏ (الطرة): أي النفسيان. 

(5) زاد في (ب) هنا: (طلبا) 

(5) في (ب): عليها. 

(4) في (ب): تعلق. 

(0) في (ب) و(ج): تنجيزياً 
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, وقد مشل لذلك الشيخ الأشعري (ت4 اه )0 رضي الله تعالى 
عا تقريباً للأفهام» فقال:.وإن الملك العظيم المستولي على الأقاليم» ققد 
يجد في نفسه أمراً لل( بعٌد”' من نوابه'؟ ويكتب بذلك؛ ولا يصل إليه 
إلا بعد /[و 4] المدة الطويلة» ويكون مؤاخذاً بمقتضاه مستحقاً للمدح 
والذم بشرط البلوغء ولا يقال: إنه أمره عند البلوغ إليهء فإن الأمر قد 
يكون عند البلوغ7*) على حال لا يصلح الأمر منه من نسيان أن نوم». 

٠7‏ عبارات أخرى عن أقسام الحكم التكليفي: 

[والفرض والواجب بعنى. 

والمندوب:؛ والسنة» والنافلة» واللستجب» والتطوعء والمرغب فيه 
والحسن مترادفة] . 

1 الفرض والواجب: 


)١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن إسماعيل بن عبدالله الأشهري 
(.5 -64+ه)ء إمامء متكلم» قائم بنصرة مذهب أهل السنة. أخذ أولاً عن 
أبي علي الحبائي» وتبعه على الاعتزال أربعين سنةء ثم انخلع عما كان يعتقدهء وألف 
كتباً على مذهب أهل السنة؛ وصار إماماً لهم. ترجمته في: وفيات الأعينان: 4/7 51. 
طبقات السبكي: +/407م. شجرة التور: 4/. الفتح المبين ١/17/4سم‏ 

() في (ب): لمن 

(©) في (ب) و(ج) و(د): بعده. 

(4) في (ج): قواده. 

(6) زاد هنا في (ب): إليه 


(والفرضء والواجب): من حيث المفهوم الأصلي: متغايران. 

ومن حيث العرف الشرعي: (معنى) واحد. فهما مترادفان عند 
الجمهور. 

وفرق الحنفية27 بينهما بالظن» والقطع. فما ثبت بقطعي يسمى 
فرضاء كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: لأفَافَْءوا ما قيسْرَ من 
الْقُرْآن4". وما ثبت بظني: عق راكنا يي النافةة انارت 
ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»7"©. وهو آحاد. والنزاع لفظي. 


قال الشيخ زروق (ت95ه)”" في شرح 





بحد 











(1) كشف الأسرار: 44/١‏ وما تدك 

() المزمل: الآية (650. 

(1) متفق عليه من حديث عبتلاةتبتن:العتتاتت م بلفشظ: ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتساب»: البخاوئية تسرقع4573:198: باب وجصوب القسراءة للإمسام 
واللأموم...ال: كتاب الصلاة. ومسلم: برقم: 44.: /١‏ 46: باب وججوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة...الح: كتاب الصلاة. وعن أبي هريرة #ه برقم: 088 بلفظ: 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ فهي خداج) يقرا ثلاثاً. وخرجه 
الترمذي برقم: 574: ؟/ 50 » وقال: «وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس 
وأبي قتادة وعبد الله ببن عمرر وذ 

(4) الشيخ زروق أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي القاسي» الشيخ 
العارف بالله (447 -- 45مه) أخذ عن أئمة أهل المشرق والمغرب. له عدة تآليف 
منها: كتاب الإعانة» وعدة المريد الصادق» والنصيحة الكافية؛ وله تعليق على 
البخاري؛ وشرحان على الرسالة» وشرح إرشاد ابن عسكر» وشرح عختصر خليل» - 
> وشرح القرطبيسة» وشرح الوغليسية ترجمته في: شجرة النور: 007؟. معجم 
سركيس: .468/١‏ النبرغ: 511 





11 


الوغليسية”'؟: دومن ألقاب الفرض: (مستحق)» ولازم؛: ومكتوب» 
فأيهن”' قلت صدق على معنى الفرض» كما يلقب المحرم: بامحظور» 
0 
والتمنوعء " : 
3 


بل عبارات عن المندوب: 

(والمندوب» والسنة» والنافلة» والمستحبء والتطوعء والمرغب فيهء» 
والحسن): أسماء (مترادفة) وضعت لمعنى واحدء وهو الفعل المطلوب طلباً 
غير جازم» كما علم من حد المندوب فيما تقدم. 


[وخالف في ذلك" القاضي ...........*. 


)١(‏ لخلاصة في أحكام العبادات منه عدة تسح تخطوطة بالخزانة الناصرية (0 58 ي)ء 
(م.؟ ي)» (20707): وضّاسبه؛ شيخ اللتماعة بتنجاية أبر زيد عبدالرحمن بن 
أحمد الرغليسي (ت 85اه) من مراجع ترجمته: كتاب الوفيات: 15175. شجرة 
التور: 5307 

(؟) في (ب): أيهاء وني (ج) و(د): أيهم. 

(5) قال: ...وقد يطلق الراجب على السنة اللوكدة؛ وللقام يُعيّن. ومن ألقاب الفرض.. .الح 
كما ذكر هنا بنصه). معنطرط خزانة القرويون برقم 21844 اللوحة رقم ١‏ 

004 والندوب» والسنة؛ والتطوع؛ والستحب: أسماء مترادقة لمعت واحد على 
الشهور وخالف ف ذلك بعض أصحابنا كالقاضي حسين والبفوي والخرارزمي 
فقالوا: السنة ما واظب عليه النبي ي» والمستحب ما فعله ولم يواظب عليه والتطلوع 
ما يشاؤه باختياره». نقلاً عن السيوطي: (الكوكب المساطع: 17): واكتفى المحلي 
في شرحه على جمع الجوامع (40/1 ) بقوله: «...أي القاضي الحسين وغيره» 





نا 


المسسين (ات435 هب" والبنغفوي (ت5 هه )0 
والخوارزمي(ت7/6هه)'"». من الشافعية:]!'» والخلاف لفظي أيضا©» 
8 تعريف الأداء والقضاء والإعادة: 
- أ تعريف الأداء: 
[الأداء إيقاع المأمور به في وقته المعين] . 


(والأداء) في الاصطلاح: (إيقاع) أي: فعل الشيء (المأمور به) كله 


أو بعضهء واجباً كان أو مندوباء (نٍ وقنه المعين) له شرعاً. 





)١(‏ القاضي الإمام أبر علي الحسينئن مد المروزي؛ ويقال له المرورودي (ت 1455ه) 
كان كب القدرء مرتفع الحأ حوآضاحن المماني الدقيقة والفروع الأنيقة» له: 
التعليق الكبير» وله فتارىمقيدةتزوى الحديث وتفقه عليه جماعة من الأئمة. من 
مصادر ترجمته: نهذِيسيَآلأسَاء واللغات .١ 6/١:‏ طبقات بن هداية الل: 14 

(؟) عحبي الدين ابن الفراء أبو حمد الحسين بن مسعود بن محمد البغري (ت 15هه) 
صنف: التهذيب» ومعالم التعزيل: ومصابيح السنة. وفيات الأعيان: ؟/77١.‏ طبقات 
السبكي: 0/1/. طبقات بن هدلية 

(؟) محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان الخوارزمي أبر محمد (445 -58هه) كان 
فقيهاً شافعياً فاضلاً من بيت الصلاح والعدم؛ له كشاب الواقي. طبنات السبكي: 
85/177". شذرات الذنهب: 4[ ؟ 





5 


(4) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل. 

() والخلاف عند ا مالكية أيضاً بشأن ترادفها مشهور وقد فصل في الفروق بينها المازري 
في شرح البرهان (ص 4 والخلاف غير لفظي بل حقيقي باعتبار تلك الأثقاب 
مراتب في درجة الندب. 


14 


20 


فخرج مالم يقدر له وققتء كالتوافل. أو قدر له لكن لا شرعاء 
كالزكاة؛ يعين ها الإمام شهراً. 

* وأورد عليه: قضاء الصوم - مثلاً - جعل لله الشارع وقتاً معيناً لا 
يجوز تأخيره عنه» وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الثانية» فإذا فعله 
فيه كان قضاء مع أن حد الأداء منطبق عليه فيكون غير مانع. فيجب أن 
يزاد في الحد له: «أولأ». 

وأجيب: بأنه لا يحتاج إلى هذه الزيادة؛ لأن الوقت صار حقيقة عرفية 
في الأول» فلا يتناول ذلك/ [ظ 8] إلا بقرينة 

ب تعريف القضاء: 

[والقضاء ما سبق لفعله مقيض مطلقًا بعد وقته. 

والوقت هو الزمان المقدر .له شرع مطلقا] . 

(والقضاء) في الاصطلاح: 

(إيقاع)» أي: فعل كل أو بعض» (ما)ء أي: شيءء (سبق لفعله) 
متعلق بقوله: (مقتض مطلقاً) أي: من الموقع» كما في قضاء الصلاة 

والصوم المتروكين بلا عذر. أو من غيره» كما في قضاء النائم الصلاة» 
والحائض الصوم,؛ فإنه سبق ما يقتضي فعلهماء لكن من غير النائم 
والحائض عند امحققين. + 


(بعد”'" وقنه) أي: وقت أدائه. 





)١(‏ زاد في الطرة هنا (متعلق بإيقاع) وأدخلها الناسخون بعد إلى صلب الكلام. 


1 


وعبر بالاقتضاء الشامل للوجوبء والندبء تبعاً لصاحب جمع 
الجوامع”')؛ وهو شافعي المذهب. وامالكية لا يرون قضاء النوافل» بل 
إطلاق القضاء على الفجر عند المحققين ') بحاز. ولهذا عبر ابن الحاجب 


20 
ارت 


(والوقت) المعتبر في كون المفعول فيه يسمى: أداءء وبعده قضاءء 
(هو: الزمان المقدر له شرعاً)» أي قدره له الشارع (مطلقاً) 


فخرج ما لم يقدر له الشارع زماناً» كالتذر والتفل المطلقينء وتموهماء 
فلا يوصفان بأداى ولا قضّاء, ” 

ودخل ما قدر له الشارّع زماناً. سواء كان موسعاً كالحج؛ أو 
مضيقاً كالصلوات”؛' المكثوبات» وها وكصوم رمضان وأيام البيض. 

وأورد عليه: بأن.زيادة.ومطلقاء حشوء لصدق”* الحد على كل من 
الموسع؛ والمضيق أنه الوقت المقدر شرعاً بدونها. 


(1) حد ابن السبكي القضاء بأنه: «فعل كلء وقبل بعضء ما خرج وقت أداته استدراكا للا 
سبق له مقتض مطلقا» جمع اللموامع بشرح حلي وحاشية بناني: 5-11٠ ١‏ 11. 

(؟) زاد هنا ني (ب) و(ج): منهم. 

() حد ابن الحاجب القضاء بأنه وما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً ا سبق له وجوب 
مُطلقاً أخره عمداً أو سهراً مكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع ممن الوجوب 
شرعا كالحائض أو عقلاً كالنائم» شرح العضد على المنتهى الأصرلي لابن الحاجب: 
لكل 

(4) زاد في (ب) هنا: (الخمس). 

(05) في الأصل و(ب): أصدق. 


وأجيب: بأنه وإن شملها لا يمنع توهم عدم إرادة الشمولء أو أنه لا 
يصدق على الموسع بناء على توهم أن التقدير جعله بقدره» فزاد «مطلقا» 
دفعةٌ للتوهم. والله أعلم. 

ج ‏ تعريف الإعادة: 

[والإعادة إيقاعه في وقته ثانياً. 

وهل لخلل أو لعذر؟ قولات]. ) 

(والإعادة) في الاصطلاح: نوع من الأداء عند النحققين - على ما 
صرح به الآمدي (ت171ه)'!' وغيره» وإن وقع في عبارة المتأخرين 
خلافه0؟ - وهي: 

أن الإعادة (إيقاعه) أي: الشنيء المعاد.ل بالمعنى اللغوي» وهو أعم من 
أن يكون في الوقت أولاً - لمَثْرأ فلل أولاً (فيبوقته) المقدر له شرعاً 


(ثانياً). 








164/١ الإحكام:‎ )١( 


() حكى الزركشي (البحر امحيط: /١‏ 777) مسلك التحول في هذا ا معنى الاصطلاحي 
فقال: و...نم قال الإمام [يعني فخر الدين الرازي]: فإن فعل ثانياً بعد ذلك سمي إعادةء 
فظن أتباعه [يعنبي في الحاصل والتحصيل ثم المنهاج وشروحه] أنه مخمسّص للإطلاق 
السابق» ققيدره؛ وليس كذلك. فالصواب: أن الأداء اسم لما وقع في ألوقت مطلقاء 
مسبوقاً كان أو سابقاً. وإن سبقه أداء مختل سمي إعادة. فالإعادة قسم من أقسام الأداءة 
فكل إعادة أداء من غير عكس. ولا تغتر با تقتضيه عبارة التحصيل والمنهاج من كونه 
قسيما له 





د 


(وهل) وقعت الإعادة في وقته ثانيً؛ (لخلل) ف الفعل /[و 4] الأول: 
كفوات شرطء أو ركنء كالصلاة مع النجاسة, أو بدون الفاتحة. (أو) 
وقعت الإعادة ف وقنه ثانياً؛ (لعذر) في الفعل الأول: لفضيلة'" يريد 
حصوها مثل''' من صلى منفرداً حيث لا جماعة مثلاً؟ 

(قولان) عند الأصوليين: 

- فالصلاة المكررة معادة على الثاني ؛ الحصول فضل”"' الجماعة 

- وغير معادة على الأول؛ لانتفاء الخلل» وهو المشهور الذي 
جزم به الإمام السرازي7؟؟ (ات103ه)0” وغيره؛ ورجحه ابسن 
الحاجب”"2؛ وهو الظاهر من ,كلام المصنف: حيث قدمه؛ وعطف الآخر 








)١(‏ في (ب) و(ج): من فواث, 

(؟) سقطت (مثل) من [ني6. 

(؟) في (ب): فضيلة 

2 الإمام فخر الدين أبر عبدالله محمد بسن عمر بسن الحسن بن علي التميمي البكري 
الطيرستاني الرازي عرف بابن الخطيب 044 -- 107ه) فقيه أصولي شافعي متكلم 
أديب فيلسوف ومفسر مصنفاته كثيرة ومشهورة منها: التفسير الكبير: مفاتيح الغيب» 
رانغصول ني علم أصول الفقه. وفيات الأعيان: 4/4 ؟. البداية والنهاية: 60/17 
طبقات السبكي: 1/8. طبقات ابن هداية الله: 515. شذرات الذهب: 1/0 

(0) المحصرل: .١44/١‏ حيث قال: «فالواجب (...) إن فعل مرة على نوع مسن الخلل» 
ثم فعل ثانياً في وقته المضروب له سمي إعادة. فالإعادة اسم لثل ما فعل على ضرب 
من الخلل. 1 

(5) قال أبن الحاجب: «والإعادة ما فصل في وقت الأداء ثائياً لخدل وقييل لعذر» شرح 
العضد على المنتهي الأصرلي لابن الحاجب: 5876/1١‏ 


يفنا 


عليه بدأو 
7 واختار”'؟ تاج الدين السبكي ف شرح المختصر: أن الإعادة فعل 

الشّيء ثانيا» في وقت الأداة: مطلقاً من غير تقييد بخلل ولا بعذر؛ إذ كل 
من القولون0؟2 غير مرضي عندة0”» 

وأورد على حد المصنف: أنه غير جامع؛ لعدم تناوله ما زاد على 
الإعادة الأولى إن كان. 

557 

أما أولاً: فلعله اختار أن الإعادة مقيدة بالواحدة كما عليه جماعة من 
الأصوليين 

وأما ثانيً: فالمراد بالثاني: خلاف الأول فيشمل ما زاد على الثاني. 
وإطلاق الثاني على هذا”* المعنَىَوَاقَمَبق استعمالاتهم. 

9 - تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع: 

[والوقت: إما أن يساوي الفعل» كرمضان., وهو: الواجب المضيق؛ أو 





)١(‏ في الأصل: اختاره. 

(5) في (ب): القيدين. 

(؟) قال ني جمع الجوامع: «والإعادة فعله في وقت الأداءء قيل لخلل» وقيل لعذر. فالصلاة 
المكررة معادة؛ (مع حاشية بناني: .)١148-1119/١‏ وما بينه الشارح من عدم 
ارتضاء القولين» هو ما أشار إليه هنا عمن طريق التعبير بصيغة التمريض؛ وبا مشال 
الذي أتى به الذي يقتضي عدم العذر والخلل. 

(4) في (ب): بهذا 


1 


يزيد عليه كالصلوات الخمس؛ وهو الواجب الموسعء وقد يتسع بالعمر 
كلحج]. 

أ تعريف الواجب المضيق: 

(والوقت) الاختياري: 

(إما أن يساوي الفعل) بحيث يقتصر على مقدار ذلك الفعل0©. 
(كرمضان) مثلاً» فإن وقته لا يزيد على مقدار ذلك الفعل [ولا ينقص عنه 





(أو) لا يساوي الفعل؛ بحيث ينقص عن مقدار ذلك الفعل]”'' أو 
يزيد عليه. والأول يسمى بالوَاجمِب المضيق أيضاً: سواء قصد حصوله 
[فيه]”” بناء على جواز كلق /إلبال؛ أو لم يقصد حصوله فيهء بل 
إيجاب قضائه» كمن زال عدّرَة قد بقي من الوقت ما لا يسع إلا ركعة. 

- ب تعويف الواجب الموسع: 

والثاني: وهو: ما (يزيد) وقنه (عليه) أي: بحيث لا يقتصر على مقدار 
ذلك الفعل وهو قد يكون محدوداً (كالصلوات) الخمس مغلاً (و) ذلك 
(هو الواجب الموسع) لاتساع وقته 

فإن الظهر مغلاً: وقنه من الزوال لآخر القامة؛ بغير ظل الزوال» 
فمتعلق الوجوب هو القدر المشترك بين/ [ظ 4] أجزاء القامة؛ ففي أي 





(1) سقطت (الفعل) هنا من (ب). 
(5) سقط ما بين المعقرفتون من الأصلء والمثبت من (ب). 
(51) سقط ما بين المعقرفتين من الأصلء والمثبت من (ب). 


1 


جرء أوقعه فيه فقد أوقعه في وقته. 

(وقد) لا يكون محدوداء بل ([يتسع]”'') وقت الواجب (بالعمر) 
كل ففي أي جزء من عمره أوقعه فيه فقد أوقعه في وقتها'' (كالحج)؛ 
وقضاء الفوانت مثلاً. 

والحق: أنه لا يحب على المؤخر عزم. 

وقيل: يجب عليه: ليتميز الواجب الموسع عن المندوب ف جواز الترك. 

والجواب: أن التمييز يحصل بدونه» وهو ترتب الإثم على تأخير 
الواجب عن وقته 

المطلوب العيني والمطلوب:الكفائي: 

[والمطلوب: إن كان من معينء قغيني؛ وإلا فكفائي] . 

1 المطلوب العيني2 

(والمطلوب) فرضاً كان أو سنة: 

(إن كان) منظوراً بالذات إلى فاعله بأن قصد حصوله (من معين): 
أي كل مكلف بعينه» أو من مكلف واحد كخصائصه المفروضة عليه دون 
أمته يل: (فعيني) 

ب المطلوب الكفائي: 

(وإلا) بأن قصد حصوله في الجملة» من غير نظر بالذات إلى فاعله» 


)١(‏ في الأصل: (يُتبع)» والثبت من غيره. 
() ف (د) بحزئه 


يل بالتبع ضرورة أنه لا يحصل يدون فاعل. فشمل” الديني كصلاة 
الجنائز» والأمر بالمعروف. والدنيوي كالحرف» والصنائع: (فكفائي) 


00 


وهو معنى”' قول'" الغزالي (ته. هعى)©: إنه كل مهم ديني يراد 
حصوله ولا يقصد عين من تولامه2*0 





() في (د): ععنى. 
(5) زادر في غير الأصل هنا: (الإمام). 
24 حجة الإسلام زين الدين الطرسي أبر حامد محمد بن محمد بن أحمد الغؤالي ( 0 





ده) فقيه؛ أصولي» شافعي؛ جمع أشتات المتقول والعقول؛ وصقه إمام 

الحرمون ب"البحر المغدق" وقد أجى العلماء مؤلفاته؛ فزادت على المائتين: منها في 
أصول الفقه: المتخول؛ والميبتضغى»توكفاء الفليل» وأساس القياس؛ وهي مطبوعة 
متداولة. وفيات الأعيان: 5/4 95] طبقات السبكي: 4//ا4. طبقات ابن هداية الله 
5 شذرات الذهب: 4/. ١‏ الفتح للبين: 2 /م. 

(0) جحاء بهذا التعريف ب كتاج “لوجر 7971327 حيث قال بخصوص الجهاد: دز 
واجب على الكفاية في كل سنة مرة واحدة في أهم اللمههات» 0 
على الكفاية كما ججاء هنا وأردف التعريف بالأمثلة فقال: دومن جماشه إقامة الحجة 
العلمية؛ والأمر بالمعروف؛ والصناعات المهسة» ودقع الغسرر عن السلمين؛ والقضاء 
وتحمل الشهادة؛ وتجهيز اموتى؛ وإحياء الكعبة كل سنة بالحج. فإن ترك ذلك جخرح 
به كل من يقسدر علينه ويعلمه أو لا يعلسم ولككن قصر في البحث عنه). وأورد 
الرركشي في المشور 163 5س قرل الرافمي ف خرحهب «ومعناه: أن قرض الكفاية أممر 
أكلي تتعلق به مصالح دينية ودئيرية لا يستظم الأمر إلا يحصرطا تقصد الشارع 
تحصيلهاء رقال تعليما عليه: «رقول الرافعي «ردنيرية» لا يرافق الغزالي: فإنه يرى أن 
الحرف رالصناعات رما به قوام العا ليس من فروض الكفاييات؛ لكتن المرجح 
خلافهة. ولعل الزركشي قد غفل عما ذكره الغزالي ممثيلاً للراجب على الكفاية من 
«الصناعات المهمة» رحصر نظره في كلمة «مهم ديني» الواردة في التعريف. والواقع - 





د 


قال ابن السبكي: 0...وبهذا يترجح عندك أنه لا يجب على الكل» 
لأن الفاعلين لا نظر إليهم'' فيه''' بالذات /[و ١٠]؛‏ بل بضرورة 
الواقعءإذ لا يقع الفعل إلا بن فاعل» فما بالنا بجعله متعلقا”"' بالكلء ولا 
ضرورة تدعو إلى ذلك؛ وملاقاة الوجوب للبعض ممكنة بالعنى الذي 
أسلفناه. ولو أن غريقاً قذفه الحوت إلى شاطئ البحر فنجاء أو جائعاً قدر 
الله له الشبع'؛) بدون أكل» فيحتمل أن يقال بالتأثيم - لعصيان الكل" 
- بالجرأة على الله تعالى. والأظهر أنه لا يأثم أحد لحصول المقصود» 27 





- أن الغزالي يعتبر هذه الهمات الدنيرية مهمات دينية» وأن وجوبها على الكفاية 
واجب ديني لأن بها قوام الدين. وهر ما عير عنه الشاطبي في الموافقات ( ؟/ 105 
بقاعدة (البناء على المقاصد الأصلية يعثم. نَصَرْقَاتِ المكلف كلها عبادات كانت من 
قبيل العبادات أو العادات» قال: ولأن لكلف إوٌ! فهم مراد الشارع مسن قيام أحرال 
الدنيا وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم قهو إنما يعمل من حيث طلب منه العسل 
ويترك إذا طلب منه الترك فهر أبدا”ق إعئة الل قَعَليَ“ما هم عليه مسن إقامة المصالح 
باليد واللسان والقلب». وقد بين الشارح هنا ذلك في ابتداء كلامه قبل ذكر تعريف 
الغزالي» ولم يذكر تعارضاء فليتأمل. 

)١(‏ في (ب): هم. والمثبت من الأصل على وفاق ما في مخطوط رفع الحاجب. 

(6) سقطت من (ب). وامثبت من الأصل على وفاق ما في مخطوط رفع الحاجب. 

() في (ج): متعلق. وفي مخطوط رفع الحاجب (متعلقه). 

(4) في (ب): الشباع. 

(0) في (ب): كل. والثبت من الأصل على وقاق ما في خطوط رفع الحاحب. 

(3) يحيل ابن السبكي على ما تقدم من كلامه في اللوضوع؛ ونصه: وخائمة: 

قسمان: ما يتكررء ومصلحته بتكرره؛ فهر على الأعيان؛ كالحمد مثلاً؛ ومصلحته 

الخضوع؛ وهو يتكرر بتكرره. وما لا يتكرر؛ وهر فرض الكفاية» كإنقاذ الغريق» - 








يفن 


١‏ -الواجب بالتبع وبالقصدء والواجب المعين والمخير: 


[والواجب إما بالتبع أو بالقصدء وقد يتعلق بنوع معين أو مبهم من 
أمور معينة كخصال الكفارة] 


- أ الواجب بالتبع والواجب بالقصد: 


(و) الفعل (الواجب) وجوبه (إما بالتبع) لواجب آخر توقف حصوله 
عليه ويسمى بالمقدمة؛ أي يؤخذ وجوبه من دليل المتوقف عليهء (أو 
بالقصد) من الشارع له بعينه» كالصلاة والصوم 


ب الواجب المعين والواجب المخير: 


(وقد يتعلق) / [و ١٠]الطلي»‏ حازماً كان أو غير جازم: 





- وكسرة العاري وتجره. فإن 
الأولى فرض؛ والقدم” إحدَيهم لا بها رَقّ وجه: هما جميعاً يقعان عمن الفرض. 
ومقتضى ما فرق به بين هذين الفرعين أن يكون هذا الوجه هو الأصح؛ لأن مصلحة 
الخضوع تتكرر بتكرر الفمل. قلت: المراد تعدد الفاعلين لا تكثرر أفعاهم؛ رإلا 
الوجبت الإعادة على المصلي. ولا يتناهى ذلك. بل إذا أعاد كان حستاً. وقد يوصف 








فعله بالفرضية» لاشتماله على الصلحة الني من أجلها بجعل أصل الفرض فرضاً؛ وقد 
لا يرصفء لعدم العقاب على تركه. وقائل هذا الوه لم يقال إنها نرض» بل قال 
من هنا يعلسم أن المقصود ني فرض العين: 
الفاعلون وأفعاهم؛ بطريق الأصالة. ون فرض الكفاية: وقوع الفعل» من غير نظر إلى 
فاعله. وهذا معنى قول الغزالي: إنه كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد عدين من 
اتولاء - كما قدمنا عنه -. وبهذا يترجح عندك ...الح كما هنا» رفيع الحاجب عن 


ابن الحاجب» عنطرط خزانة جامع القرويين برقم: 5 151 10/4/1- 08 


يقع عن الفرض. ولا بعد فيه لما ذكر 





يليل 


(بنوع) واحد (معين)؛ أي: متميز. واحترز بالتعيين”'2 النوعي مسن 
الشخصيء لأنه لا يتعلق به طلبء لأن تحققه خارجاً مانع من التكليف به. 





* (أو) بنوع واحد أب (ميهم) في الظاهر (من أمور معيئة)» ويسمى 

الواجب المخير. 

وكر عل ع 

- قسم يجوز فيه الممع [بين]» تلك الأمورء وتكون أيضاً أفرادها 
محصورة (كخصال الكفارة)» فالواجب فيها يتعلق بواحد من الإطعامء 
والكسوة: والعتق» ومع ذلك يجوز إخراج الجميع. 

وقسم لا يجوز فيه الجمع' بين:تلك الأمور» ولا تكون أفرادها 
محصورة؛ مثال ذلك: إذا مات الإمامالأعظم م ووجدنا جماعة قد استعدوا 
لذلك» أي اجتمعت فيهم شرائط الْآمَامَة فإنه يحب على الناس نصب 
أحد المستعدين من الجماعة للإمامة» ولا يجَوَرَ نصب زيادة عليه 

تنمة: أما التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة - لأنه تكليف يما لا 
يعلمه الشخص المكلف - فمبني على التكليف با*؟ لا يطاق. 








(0) في (ب): (اك 
(؟) في الأصل (من) والمثبت من ( 
(+) زاد في (ب) واج) هنا: (فيه» 
(4) في (ب): (تكليف ما). 








5 
ات بض ساد 


الفصل الثاني 
8 قواعد الحكم الشرعي 
1 قاعدة: 
[وجوب الشيء يستلزم حرهة نقيضه] . 


(و) الأمر الذي مقتضاه (وجوب الشيء يستلزم) النهي الذي يقتضي 
(حرمة نقيضه) الذي هو تركه [كما أن حرمة الشيء تستلزم وجوب 
نقيضه الذي هو تركه]”'" أيضاً. 


وهذا مما لا يتصور فيه نزاع؛ وإنما'التزايع في الضد لا في النقيض. 
وليس الخلاف أيضاً في المفهومين: للقط بتغايرهما. 
ولا في اللفظين» لأن صيغة الأثر #أفعل] وصيغة النهي ولا تفعل». 


وإنما الخلاف في: أن تعلق الأمر النفسي» هل عين تعلق النهي النفسي؟ 
وبالعكس؟. 


فقيل: إن الأمر بالشيء هو" النهي عن ضده عقلاً. 


وقيل: أمر الوجوب يتضمنه دون الندب. 


(1) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل» وامثبت من (ب). 
(2) في (ب) و(ج): (عين). 


وقبل: لا عينه؛ ولا يتضمنه طلبً”". واقتصر قوم على هذا 

وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به. 

وقيل: على الخلاف. 

ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده: 

فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب. 

ومنهم: من خصصه''' /[ظ ]٠١‏ «بأمر الوجوب» فجعله عين النهي 
عن الضد. 


ومنهم: من خصصه””'بماء”؟» إذا اتحد الضد كالحركة والسكون. 


ومنهم: من قال: ”* عَْلَإلتِعدم يكون نهياً عن واحد غير معين. 


[يجوز التكليف باخال مطلقا] : 
(ويجوز) عقلاً (التكليف باحال مطلقاً) أي: سواء كان ممالاً لنفس 
مفهومه؛ كالجمع بين الضدين. [أو]”” لا لنفس مفهومه؛ بل إما لعدم 


01 في (ب): طلب. 

() في (ب): خصه 

(5) في (ب): خصه 

(4) سقطت ما بين العلامتين من (ج). 
(0) زاد في (ب): (أنه). 

(5) في الأصل بالواوء والمثبت من (ب). 


جريان العادة بخلق القدرة على مثله» كالمشي من الرّمِنء والطيران من 
الإنسان؛ أو لتعلق العلم بعدم وقوعه كلمان من علم الله أنه لا يؤمن. 
4 
* وقال ابن التلمسائي''كإلات4 4 1ه)(: ما لا يطاق ينقسم'") حمسة 
أقسام: 
الأول: المستحيل في نفسه: كقلب الأجناسء والكون في محلين ني 
زمان واحد. وهذا لا يتعلق2!7 به قدرة البتة» لا قدمة ولا حادثة. 
الثاني: المستحيل بالنسبة إلى العبد خاصة: كخلق الأجسام وبعض 
الأعراض كالطعوم والروائح. . 
الثالث: ما لم تحر العادة يخلق القدرة على مثله وإن جاز [خرقها]:0© 
كالمشي على الماء» والطيران في الهواغ: 
الرابع: ما لا قدرة للعبد عليه تال التكليتف؛ وله قدرة عليه حال 
الامتثال. 


الخامس: ما هو [من]!”' جتس مقدور البشر لكن في الحمل عليه 





9717/( شرف الدين أبو محمد عبدالله بن محمد بن علي الفهري التلمساني ثم المصري‎ )١( 
2 





) فقيه أصولي له: شرح التتبيه للشيرازي؛ وشرح خطب ابن نباتة وشرح 
معالم الأصول للرازي. حسن المحاضرة: 145/1. أعلام الجزائر: 1١‏ 

() زاد في (ب) هنا :(ثم) 35 

إل» 

(4) في (ب) و(د): تتعلق. 

(5) في الأصل و(اج) و(د): (خلقها): والثبت من (ب). 

() سقطت ما بين المعقوفتين من الأصلء والمثبت من (ب)) 


(©) زاد في (ب) هنا 





1 


مشقة عظيمة: كالأمر في التوبة بقتل النفس 7" وتوف لوبذ معدن" 
وعليه يحمل قوله تعالى: ينا ولا تخمل 3 
ربَّا ولا ُحَمَلنَامَا لا طَاقَةَ نا و04" إذ لا معنى للابتهال في دفع 
يه 0 

3 الرابع أيضاً واقع على أصل أبي الحسن (ت54اه) وهو لا 
000 يشترط التمكن إلا حال الوقوع فلا 


يضر عدمه قبل ذلك 











:)04( القصود يذلك هو ما خاطب لل به بني إسرئيل اللذكور في سورة ابقرة‎ )١( 
وَل وى و م بال‎ 





مالين ون يكْنَ منكُم لف يفوا 1 

0 البقرة: الآبترجيم, 70 

(4) في (ب): فيما. 

(0) سقطت الواو من (ب) 

(5) قال أبر الحسن الأشعري في اللمع (ص :)٠١‏ «فإن قال قائل: خبرونا عمن طلق 
امرأته وأعتق عبده؛ متى استطاع طلاق امرأته؟ وعتق عبده؟ قيل لسه: استطاع عشق 
عبده في حال العتن؛ واستطاع طلاق امرأته في حال الطلاق» فإن قال: أفاستطاع أن 
يطلق من ليست امرأته؟ وأن بعتق من ليس عبده؟ قيل له: استطاع أن يطلق من 
ليست امرأنه في حال الطلاق وقد كانت امرأته قبل ذلك؛ وأن يعتق مسن ليس عينده 
ف حال العتق وقد كان عبده قبل ذلك» 


ل 


والثلائة الباقية جوزها أبو الحسن''' والتردد المنقول عنه إنما هو في 
وقوعها. 
* ويصح رد الثاني للثالث» والرابع للأول» فتكون ثلاثة فقط. 

وفي التلويح: «ما لا يطاق: 

إما أن يكون ممتنعا لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق» والإجماع 
منعقد على عدم وقوع التكليف به والاستقراء أيضاً شاهد على/ [و للها 
ذلك» والآيات ناطقة به. 

وإما أن يكون متنعاً لغيره» بأن يكون ممكناً في نفسهء لكن لا يجوز 
وقوعه من المكلف لانتفاء شرط أو وجودٍ مانع. 

فالجمهور على أن التكليف بهاغي نافع /خلافاً الأشعري. 

ولا تزاع في وقوع التكليف يما .علّم الله أنه لا يقعء أو أخير بذلك» 
كبعض تكاليف العصاة والكفار. 


فصار حاصل النزاع أن مثل ذلك هل هو من قبيل ما لا يطاق حتى 


(1) قال أبو الحسن الأشعري في اللمع (ص.48): .وما يبون ذلك: أن الله تعالى قال: 
لما كَانوا يَسْتَطيعُونَ السنع» , وقال: لوَكَاُوا لاي 
يسمعرا الحق وكلفوهء فدل ذلك على جراز تكليف ما لا يطاق». وقال في الإبانة: 
(ص.؟5١):‏ «مسألة في التكليف: ويقال هم اليس قد كلف الله تسأى الكافرين أن 
يسمعرا الحق ويقيلوه ويؤمنوا به؟ فلا بد من نعم. فيقال لمم: (يعني للقدرية) فقند 
قال الله تعالى. لإا كائوا يَسْتَطيعُونَ اننع ؛ وقال: ل( وَكَانُوا لا يَسْتَطيِعُونَ 
سَْعا6؛ وقد كلفهم استماع الحق» 





إن سَنْعا وقد أمروا أن 








يكون التكليف الواقع به تكليفاً بها لا يطاق؟ أم لا؟ 
فعند الجمهور: هو مما يطاقء بمعنى: أن العبد قادر على القصد إليه 
اختيارً””" وإن لم يخلق الله الفعل عقب قصدهء ولا معنى لتأثير قدرة العبد 
في أفعاله إلا هذاء على ما سبق في تحقيق التوسط بين الجير والقدر». 
وعند الأشعري: هو محال لاستلزامه محالاً؟”' وهو: انقلاب علم الله 
تعالى جهلاً» أو وقوع الكذب ف [أخباره]”'". فليمان أبي جهل محال 
وهو مكلف به؛ فالتكليف يما لا يطاق واقع» © 


وزعم القرائي (ت584ه)”: أن الأبله مكلف بدقائق التوحيد وهو 





)١(‏ كذا! بأصول مفتاح الوصول وهنا فيتطيعة التوضيح: (باختياره). 

(5) بحيل على قرله قبل ذلك ف التؤتضيح/نفكبه :)١765 /١(‏ «والجير: إفراط في تفريض 
الأمرر إلى الله تعالى» بحبك بالج متتزلة جماد لا إرادة له ولا اختيار. والقدر: 
تفريط ف ذلك» بيت بَصي الف يخالقا لأخماله» مستقلاً في إيحاده الشرور والقبائح 
وكلاهما باطلء والحق...): الوسط بين الإفراط والتفريط على ما أشار إليه بععض 
انحققين» حيث قال: لا جبر ولا تفويض» ولكن أمر بين أمرين» 

() كذا بأصول مفتاح الرصول وما في طبعة الترضيح: (أنحال) 

(4) في الأصل (أخباركم)؛ وفي طبعة الترضيح: (اختياره)؛ وامثبست من (ب) وهو 
الصواب. 

(0) شرح التلويح على الترضيح: /١‏ 1417 

(7) القراقٍ شهاب الدين أبر العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يلين 








الصنهاجي البفشيمي المصري المالكي (ت 584ه) له مصنفات عديدة في الفقه 
والأصول: منها كتاب الذخيرة في الفقه. شرح تنقيح الفصول في اختصار امحصول 
اللرازي» والفروق ف القواعد الفقهية. من مصادر ترجمته: شجرة التور: 184. الفتح 
البين: كحم 


14 


يقتضي وقوخ التكليف بامحال /[ظ ]١١‏ العادي", 


روف كلام التلويح المتقدم» ما يقتضي نسبته أيضاً للأشعري أيضاً 
فيتأئل. 


م قاعدة: 


[ولا يشعرط في التكليف حصول الشرط الشرعي. 

وعليه: هل يصح تكليف الكافر بالفروع؟1]. 

(ولا يشترط) لحواز اتفاقً» ولا للوقوع أيضاً عند أكثر اححققين''" (في 
التكليف) با مخال» ولا غيره (حصول الشرط الشرعي) وهو ما يتوقفف 


م6 


عليه صحة المشروط شرعاً كالإسلام للقتادة 

فخرج العقلي كالتمكن مإن الأداء لرائيل بالغفلة والنسيان» فإن 
حصوله شرط في صحة التكليقن».وتهذا ميني على,قول الجمهور: إن الأمر 
يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاماً وقبله إعلاماً. 











)١(‏ قال القرالي: و...وأما قول الإمام الرازي: إنه واقنعء فاعتمد في ذلك على أن جمييع 
التكاليف: إما معلومة الوحود فتكون واجبة الرقرع؛ أو تكرن معلومة العدم؛ فتكرن 
متنعة الوقوع؛ والتكليف بالواجب الوقوعء أو اللمتنع الوقرع: تكليف بما لا يطاق. 
وهذا إما يقتضي وقوع تكليف ما لا يطاق عقلاً لاعادة فإن اماع خلاف العلوم 
إنا هو عقلي: والتزاع ليس فيه بل في محال العادي فقط» فلاايحصل مطلوب 
الإمام». شرح تنقيح الفصول: 56 

(6) في (ب): الأصوليين. 

(0) في (ب): للعبادات. 





1 


وقيل: لا يصح التكليف مع فقد”'' شرطه الشرعي» لعدم إمكان 
امتغاله 

وأجيب: بأنا لو سلمنا أن صحة التكليف تتوقف على إمكان المكلف 
بهء بناء على امتناع التكليف بالمحالء/ [و ]١١‏ فلا نسلم انتفاء الإمكان 


هناء بل هو متحقق» وذلك بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط. 


(وعليه) أي: على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف 
يصح منه (تكليف الكافر بالفروع) الشرعية» وقد وقع. فيعاقب على ترك 
الامتئال؛ وإن كان يسقط عته ما فرط فيه في حال كفره إذا أسلم ترخيصا 
ترغيياً في الإسلام. قال تعالى: لإيَتَسَاءَلُونَ 
م لك من الْمُصلينَ 





وأما تفسير الصلاة بالإيمان لأنها شعاره؛ وتفسير الزكاة بكلمة 

التوحيد؛ قال النحلي: «وذلك لإفراده بالشرك فقطء كما قيل [خلاف]20 
500000 

الظاهر: ''' أي 





)1١(‏ في (ب) واج): فقدان. 

() المدثر: الآيات (40 --44). 

(7) فصلت: الآية (65. 

(4) الفرقان: الآبة (14). 

(5) زاد في الأصل هنا فاء قبل قوله (خلاف)؛ والمثيت من (ب)» على وفق طبعة امحلي. 
نذا شرح الحلي على جمع الجوامع مع حاشية بناني: .515/١‏ وما ذكر في القاعدة - 
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ة للشرك” أ فقطء دون 
ما عطف عليه؛ لكونها بلفظ المفرد» ولو كانت الإشارة للجميع» لقيل: 


«تلأكه مثلاً. 7 
قال امحقق العضد: «...وقوله تعالى حكاية عن الكفار: لما سُلَكُكُمْ 





في سَقر قَلُوا لَمْ كلك من الْمُصَلَينَ1”. صرح بتعذييهم بترك الصلاقف ولا 
يحمل على المسلمين» كقوله عليه السلام: «نهيت عن قتل المصلين7", 


- من قبل منقول عنه كذلك؛ وفنا نص هنا على الصدر لما انفرد به امحلي في 
ا موضوع. 

.)571( البقرة: الآية‎ )١( 

() :في (ب): إل الشرك 

(9) للدثر: الآيتان (46 - 413 

(4) جاء حديثاً مستقلاً عن أنس وك .رجه الداؤقطي (في آخر كتاب الصلاة؛ باب 
التشديد في ترك الصلاة وكمرَتن توكها والتهي عن ,قل فاعلها: برقم 2 منه: ؟/ 
4) بلفظ: «نهيت عن ضرب المصلين»» وآخرجه البزار بلفظ «قتل المصلين». قال 
لهيئمي في بحمع الزوائد /١(‏ 5947 ): افيه موسى بن عبيدة وهو متروك» 
وجاء جزءاً من ثلاثة أحاديث في سياق ثلاث حكايات متلفة. 
إحداها: بشأن الاستغذان في قتل منافق: عن أنس #ه: الطيراتي في الكبير (برقم: 144 
4م 5ع ما أسند عتبان بن مالك ك) قال الحيثمي: «وفيه عامر بن سياف وهر 
منكر الحديث». وقال ابن حجر (لسان لليزان: 5/ 54؟): «قال ابن عدى: ومع 
ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو داود: ليس به بلس رجل صالح. وقال العجلي: يكتب 
حديثه وفيه ضعف. وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. وذكره أبن جيان في الثقات». 
ورواه الطيراني (في الكبير أيضاً فيما أسند عتبان كذلك: يرقم 45 و8 4: 18/ 58 - 
4) من طريق آخر بلفظ: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله؟ قالوا: بلى. 
قال: والذي نفسي بيده لين كان يقوها صادقا من قلبه لا تأكله النار أبدا», 
والثانية: بشأنالاستعذان في قتل مخدث: عن أبي هريرة و أ-خزجه أبو داود (كتاب - 
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لأن قوله: لولم لك نُطْعمُ المسلكين6 7 يتفيس 29 

قال التفتازاني (ت41اه): دولا يجوز أن يراد بالمصلين: المسلمون, 
لفوات المناسبة في قوله: لوَلُمْ كلك تُطْعمٌ المسمكين76 فإنه عبارة عن 
الزكاة؛ لأنه الإطعام الواجب» ولأنه: ا كان التعذيب على ترك 
الإسلام””» لم تحب عليهم 





- الأدبء باب في حكم المخنثين: برقم 4454: 4/ 286). ورراه اليهقي ني 
السنن الكبرى: (كتاب الحدود؛ باب ما جاء ني نفي المختثين: 8/ 54؟) رف شعب 
الإمان (برقم: 944؟: 8/ 68). والطيرائي في الأرسط (برقم: 6.84: 5/ 
4. والدارقطي (احيث أشير برقم 3)» وقال عنه في العلل المتناهية (6/ 085) 
«أبر هاشم وأبر يسار بحهولاولا ينبت الحديث». وذكره الحافظ المنذري 
(الترغيب والترهيبب: رقم: '90/6؟: | //77) ودقال الحافظ: رواه أبو داود عن أبي 
يسار القرشي عن أبي هاشم عَيَّ"اتي مخريرة رضي الله عنه. وف متنه نكارة» وأبو 
يسار هذا لا أعرف المي شل قال“ ايوخا افرازي لما سل عنه: مجهرل. وليسسر 
كذلك؛ فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليثء فكيف يكون بجهرلاً؟ والله أعلم» 
والثالثة: بشأن الأمر منه صلى الله عليه وسلم بقتل فتان: عن أنس #2 أخرجه 
الدارقطني حيث أشير برقم 07 بلفظ: وضرب المصلين». وأبو يعلى (المسند: برقم: 
ون كل بلفظ: «قتل المصلين». وأما معنى الحديث في النهي عن قثل المصلين 
فهر ثابت في الكتاب والسنة صحيح صريح. 

)44( المدثر: الآبة‎ )١( 

(5) شرح الإيجي على المختصر الأصلي لابن الحاجب: ؟/ 18 

65 في مطبرع حاشية التفتازائي: المسلمين. 

(4) المدثر: الآية (48). 


(5) في (ب): الإمام» وامثبت على وقق اللطبوع في شرح العضد 


1 


الزكاة؟' فلم يصح التعذيب على تركها؟ 

؛ ‏ قاعدة: 

[لا تكليف إلا بفعل]7 

(ولا تكليف) عند الأكثر (إلا بفعل)0". 

أما في الأمر: فالمكلف به("“: »الفعل اتفاقاً. وأما في النهي: فالمكلف 
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زاد هنا في مطبوع حاشية التفتازاني: عندكم. 

حاشية التفتازاني على شرح العضد: ؟/ 18. 

ذكر الشاطبي في المقدمة الرابعة من مقدمات اللوافقات /١(‏ 5 4) أن: كل مسألة 
مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها رو حلقهية أو آداب'شرعية أو لا تكون عونا 
في ذلك فوضعها ني أصول الفقه عارية]الإذك ذلك بجموعة من الأمثلة منها هذه 
القاعدة» ونص كلامه: «وعلى هذا بخرجحَنَ أصول الفقه كثير من المسائل الني تكلم 
عليها المتأخرون وأدخلرها فيهاً: كعسالة بدا الوطع: ومسألة الإباحة هل هي 
تكليف أم لا؟» ومسألة أمر المعدوم؛ ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم 
متعبدا بشرع أم لا؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل». وقد ذكر ابن اللحام في قراعده 
.أتى ها بمجموعة من التطبيقات الفقهية. وأكتفي هنا بذكر 
مستهل كلامه» وليرجع من أراد التفصيل إلى ممامه: قال: #رقال طائفة مسن أصصحابنا: 
لا تكليف إلا بفعل» ومتعلقة في النهى كف النفس. إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل 
تتعلق بذلك: منها: إذا ألقى إنسان إنساناً في نار أو ماء لا يمكته التخلص منه قمات 
به» فعلى الملقي القصاص. وإن أمكنه التخلصء أو لا يقشل غالباء فلم يفعل حتى 
هلك؛ فلا قصاص لأجل الشبهة. وهل تحب الدية؟ في للسألة ثلاثة أوجه...الح» 





(ص. 55) هذه لقا 





وبالنظر إلى تلك التفريعات التي ذكرها ابن اللحام فإن اعتببار هذه القاعدة ما ولا 
يحتاج إلى تأمل. 





تننتي عليه فروع فقهية أو آداب شرعية وما ليس «عونا في ذلا 


(4) سقطت من (ب) 


بدا" الكف» أي: الانتهاء عن المنهي عنه على الأصحء خلافاً لأبي هاشم 
(ت51+ه)0' وكثير من القائلين بأنه في النهي الائتفاءء لأن التكليف 
مشروط / [و ؟١]‏ بالقدرة؛ وهي لا تتعلق بالعدم؛ لأنها لا توجد قبل 
الفعل» بناء على أن العرض لا يبقى . 

وعلى اشتراط الفعل في التكليف قيل: إن التكليف بالإيمان تكليف 
بأسبابه. [بناء]”". على أن التصديق الإبماني ليس بفعل. 

وعن الإمام الرازي (ت 100ه)”*: واقنصر عليه في المنهاج البيضاوي 
(ت 0ه ه”*: أن لكلف به في النهي فعل الضد للمنهي عنه. 


ه ‏ قاعدة: 


[يصح التكليف مع علم انتفاء شرط الوقوع] . 





(1) سقط ما بين العلامتين من (ج). 

2.42 أبو هاشم عبدالسلام بن تحمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن عمران بسن أبان 
الحباثي (41؟ - 1751ه) له آراء خاصة في علم الكلام. من مؤلفاته: الجامع الكبير 
والصغوره وكتاب الجهاد. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: .١88/5‏ تاريخ 
التراث العربي: ١8/6‏ 4. الفتح المبين: 115/1 

() سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمنبت من (ب). 

2 قال في امحصول (5/ 2500: «المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد الشهي عنه وعند أبي 
هاشم تفس أن لا يفعل المنهي عنهم 

(0) قال في التهاج: «مقتضى النهي فعل الضدء لأن العدم غير مقدور. وقال أبو هاشم: 
من دعي إلى زنى فلم يفعل مدح. قلنا: المدج على الفعل» الإبهناج للسبكبي: 
5 لاء ولينظر ما ججاء به من الشرح المستوق في الملوضوع. 


1 


المأمو 


1 


(ويصح التكليف) من الشارع (مع علم) الآمر بالمد ب » وكذا 
ر*" في الأظهرء زاده السبكي7, 
(انتفاء) مفعول علم المضاف إلى الآمر 


(شرط الوقوع) كأمر رججمل بصوم يوم علم الآمر موته قبل ذلك 


2 


اليوم» وكأمر امرأة بصوم يوم معين» علمت بالعادة أو بقول النبي أنها 
تحيض فيه. فد علم المأمور انتفاء شرط وقوع الصوم من الحياة» والتمييز 


عند 


وقته» فيصح تكليفهما بالصوم» ويلزمهما نية الصوم؛ لأن الميسور لا 


يسقط بالمعسور. 


وقال إمام الحرمين والمعتزلة؟؟: لا يصح التكليف مع ما ذكر لانتفاء 





6) 
2.02 


زا في (ب) و(ج) هنا: (به) 
قال: ديصح التكليف ويرجد معلوما ليمأمور إثره مع عليم الآمر - وكذا المأمور في 








الأظهر - انتفاء شرط وقوعه عند وقته» شرح حلي مع حاشية ارحلكت 
(0) في (د): للآمر 
(4) قال إمام الحرمين في البرهان 94/1 - 86 ف. :)١44‏ وذهب أصحابنا إلى: أن 


المخاطب إذا خص بالخطاب» ووججمه الأمر عليه؛ أو كان مندرجاً مع آخر تحت 
عموم الخطاب» وهو في حالة اتصال الخطاب به مستجمع لشرائط المكلفين» فهو 
يعلم كونه مأموراً قطعاً. ونقلوا عمن المعتزلة مصيرها إلى: أنه لا يعلم ذلك في أول 
وقت توجه الخطاب عليه ما ل بمض زمان الإمكان. ومتعلقهم فيه عالم بيقساء الإمكنان 
له إلى وقت انقراض زمان يسمع الفعل المأمور به. والإمكان شرط التكليف والجاهل 
بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة. (...) فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر 
زوال التمكن» فكيف يعتقد لبرت التكليف وقد بان آخراً أن لا إمكان؟ ولا وه - 
إذا بان ذلك - إلا الإطلاق بأنا تبينا أن الأمر لم يكن متوجهاً. فلا يترجه القطليع ‏ 


ل 


فائدته من الطاعة بالفعل» والعصيان بالترك» وأيضاً فلأن المكلى20 
+الأمور بشيء لا يعلم أنه مكلف به عقب سماعه الأمر به لأنه قله" للا 
يتمكن من فعل اللأمور به موته قبل وقته أو عجزه عنه. 

وأجحيب: بأن فائدته الاختبار بالعزم على الفعل أو الترك, فيترتب 
الثواب أو العقاب وبأن الأصل عدم ذلك. وبتقدير وجوده ينقطع تعلق 
الأمر الدال على التكليف 

5 قاعدة: 

[ويعلم التكليف قبل دخول الوقت؛ وإن لم يعلم وجود الشرط فيه] . 

(ويُعلم) بالبناء للمجهول» (التكليف) بالمكلف به (قبل دخول الوقت) 
المنصوب [لأوان] 20 التكليف؛ (وإِف لم يُعلم) ‏ بالبناء للمجهول ‏ (وجود 
الشرط) الشرعي (فيه6أئ:.في لوقت المنصوب [لأوان]” )2 التكليف 

وعليه جمهور الأصوليين: قال العضد (ت5ه/اه): «ولولا أن 
تحقق الشرط في الوقت ليس شرطاً في التكليف لما علم قبل وقتهء إذ 





- بتوجه أمر التكليف إلا: مع القطع بالإمكان؛ أو مع اعتقاد التكليف من غير 
إمكان. وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد عليها. فقد خرج عن امباحئة أن المخخار 
ما عزي إلى المعتزلة في ذلك». 

(0) زاد في (ب) و(ج) هنا: (به). 

(؟) سقطت ما بين العلامتين من (أ) و(ج). 

() في الأصل: (لأول)؛ واللثبت من (ب). 

(4) في الأصل: (لأول)؛ والمثبت من (ب). 
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الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط. ونفاه الإمام (ت305ه) 
لك 


والمعتزلة» 
1 





(1) شرح العضد على المنتهى الأصوفي لابن الحالجب: 6, وفي المطيوع مه 
«تحقيق الشرط» والصواب كما أنبتناه. وفيه أيضاً «وقال الإمام والمعترلة: لا يصح» 


والعنى واحد. 








5 
يت كيسان 


القسم الثاني 


الكتاب وطرق ذَلألقة“علئالأحكام 





5 
ت يسا 


القسم الثاني: 
الكتاب وطرق دلالته على الأحكام 
3 


[وأصول الشرع: اكاب والسنة, والإجماع, والقياس؛ والاسعدلال]. 

(وأصول الشرع) حمسة. / [ظ ؟5١]‏ وهي: (الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والقياس» والاستدلال) 

١‏ تعريف الكتاب: 

[الكتاب: هو القرآن] . 

فالأصل الأول (الكتاب). 


وهو لغدً: اسم للمكتوب. 
غلب في عرف الشرع عَلَي كات الله المنيتء في المصاحف. كما غلب 


الكتاب في عرف النحاة» على كتاب سيبويه (ثاره )20 


وني الاصطلاح: (هو القرآن). 
وهو لغة: مصدر بمعنى القراءة. 
غلب ف العرف العام على المجموع المعين [من]( كلام الله المقروء 


(1) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنيرء فارسي الأصل» لقبه سيبويه 284 --08+ه) 
له كتاب ف النحو جمع فيه أكشر علوم العربية» كالأصوات والصرف والقراءات 
والضرورات الشعرية اشتهر باسمه. 


(؟) سقطت ما بين المعقرفتين من الأصل والمثبت من (ب) 
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على ألسنة العباد. وهو فٍ هذا المعنى: أشهر من لفظ الكتاب لكثرة 
استعماله؛ إذ الكتاب رما يستعمل في سائر”'" الكتب الإفية؛ بخلاف 
القرآن؛ وأظهر» لأن الاتتقال من القرآن إلى المقروء: أظهر من الانتقال من 
الكتتاب إلى المقروء. 

والمراد ني اصطلاح الأصوليين» هو الكلام المنزل على سيدن؟ 
محمد يل للإعجاز بسورة منه: المتعبد بتلاوته. 

؟ ل تعريف اللغة: 

[ريعتاج المستدل به إلى: علم اللغة وأقسامها. وهي الألفاظ الموضوعات 
المعبر بها عن المعاني المنقولة تواترًء أو آحاداً: والمسسبطة من النقل]. 

(و) لكون الكتاب الخزيز,وارةا بلغة العرب» (يحتاج المستدل به إلى) 
معرفة فن (علم اللغة) (و) مَعَرّقة(أقسامها). 

(و) اللغة هي: (الألفاط) أي: الأصوات المشتملة على بعضر 29 
الحروف الحجائية (الموضوعات) بوضع عربي”*' (المعبر بها عن) ما أريد 
بها" من (المعاني). 

فالألفاظ: جنس يتناول المهمل والمستعمل» وهو بظاهره مشكلء لأن 


١‏ في(ب): غاب 





(5) سقط لفظ السيادة من (ب) و(اج). 
(5) في (ج): معنى. 

(4) في (ب): عرفي. 

(5) سقطت من (ب) و(ة) 


الجمع 3 ايصح التحديد به 
1 والموضوعات: فصل يخرج الألفاظ المهملة. 

وأورد: أن المهمل يدل!'2 على معنىء وهو حياة اللافظ. 

وأجيب: بأن دلالته غير وضعية» والدلالة اللفظية العقلية و20 
الطبيعية لا يعتبران» إذ المراد بالمعنى هو المقصودء وهذان لا قصد فيهما. 

وقوله: المعبر بها(" عن المعاني... الح: وصف مبين لم يقصد به 
الإخراج؛ لكن فيه إشارة الحكمة الوضع فيما بعده. 

»ثم وصفها بما يشير إلىه”! تعيين طرق معرفتها فقال0©: 

(اللنقولة تواتراً)”"” إلينا عن العرب :تقالية كونها تواتراً. وذلك نحو: 
السماء» والأرضء والحرء والبرد: لمَعَائيهَا/الممروفة» فإنها تفيد القطع 
بذلك. 

(أو) المنقولة إلينا عنهم (آحاداً) كالقرء للطهر”"» فإنه يفيد الظن 
بذلك. 


(1) في (ب): ذال 
(؟) في (ب): (أو) عوض الوار. 
(6) في (ب): به 

(4) سقط ما بين العلامتين من (ب). 
(0) سقطت (فقال) من (ب6. 
(0) سققطت من (ب): (تواتر). 
(07 زاد في (ب): (والحيض). 
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(والمستنبطة) معطوف على المنقولة» /[و ]١7‏ أي: المستخرجة بالعقل 
(من النقل) كدالجمع المحلى بوال: عام». فإن العقل يستنبط عمومه 34"© نقل: 


أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه. وكل ما يصح الاستثناء منه مما لا يحص 19 
فيه» فهو عام؛ للزوم تناوله المستثتى. فيضم إحدى المقدمتين إلى الأخرى. 

فالعقل يستنبط من هاتين المقدمتين النقليتين عموم الجمع المحلى 
بوال)» فيحكم بعمومه» لا بمجرد العقل» إذ لا يخال له في ذلك. 

*' الوضع: 

- أ- تعريف الوضع: 

[والوضع: تعيين اللفظ الدال على المعنى بنفسه] . 

(و) يعرف (الوضع).يأنهة (تعِيينِ اللفظ للدلالة على المعنى) فيفهه9؟ 
منه العارف بوضعه له لم95 أو شرعاً. 

(بنفسه): متعلق بألدّلالة» أي: لا بقرينة. 

- ب الموضوع: 

[واللفظ: موضوع للمعنى من حيث هو] . 


(واللفظ) الدال على معنى له جهتان: جهة إدراك بالذهن؛ وجهة 





0١‏ في(ب) ماد 
() في (ب): لا حصر. 
(5) في (ب): فيفهمه. 


(4) زاد في (ب): (أو عرفا). 
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عق (تحققه في الخارج 


تمل وهل الوضع له باعتبار الجهة الأولى أو الثانية؟ أو من غير نظر إلى 


4 
3 شؤيء منهما؟ 


في ذلك ثلاثة مذاهب: 

الأول: وعليه أبو إسحاق الشيرازي (ت407ه)0'": أنه موضوع 
للمعنى الخارجي. 

الثاني: وعليه الإمام الرازي: أنه موضوع للمعنى الذهني وإن لم يطابق 
الخارج لدو ان الألفاظ مع المعائي الذهنية وجوداً وعدماً. فإذا('' رأينا 
شبحاً بعيداء وظننا أنه"؟ صخرة سميناه بذلك» فإذا دنونا منه وعرفنا أنه 
حيوان» فإن ظننا أنه طائر سميناه بذللك» فَإذاَكنونا منه ورأينا”؟ أنه رجل 


سميناه بذلك!*؟. 


ا 

(1) جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله الشيرئزي (581- 
4ه) فقيه أصولي شافعي مورخ وأديبء له مؤلفات منها: التتبيه في الفقهء 
والتبصرة» واللمع في الأصول؛ وطبقات الفقهاء في التراجمء وغير ذلك. مسن مصادر 
ترجمته: طبقات الشيرازي: هء وفيات الأعيان: 59/١‏ البداية والنهاية: 1554/15 
طبقات السبكي: 516/4. كشف الظنون: 5884/1. الفستح المسبين: 98/1؟. 
شذرات الذهب: 645/6 

(؟) في (ب): (فإنا إذا». 

(©) في (ب): ظشاه. 

(4) في (ب): رأيناه. 

(ه) ذكر ذلك في الحصول /١(‏ 08؟ ‏ 71؟) حيث قال: «البححث الثالث: في أن 

الألفاظ ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية؛ بل وضعت للدلالة على - 
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ورّدُ بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن» لظن أنه ف 
الخارج كذلكء لا بجرد اختلافه في الذهن؛ فالموضوع له مافي الخارج 
والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن حسيما أدركه. 

الثالث: وعليه تقي الدين7" (ت+ه/اه)'؟: أنه وموضوع للمعنى من 
حيث هوع7©) من غير قيد بذهني ولا خارجي؛ فاستعماله في أبهما 
استعمال حقيقي » على هذا دون الأولين!؟2 





- المعاني الذهنية. والدليل عليه: أما في الألفاظ المفردة». وذكر الاستدلال المذكور 
هنا بلمظه. ثم قال: «فاختلاف الأسامي عند اختلاف الصور الذهنية يدل على أن 
اللفظ لا دلالة له إلا عليها. وأما في المركبات: فلأنك إذا قلت دقام زيده» فهذا 
الكلام لا يفيد قيام زيدء وإنما قنك حكمت بقيام زهد وأخبرت عنه. ثم إن 
عرفنا أن ذلك الحكم مررأبظن الخطا) ,كبنذ نستدل به على الوجود الخارجي. فنا 
أن يكون اللفظ دالاً على ملق الخارج فلاً. رالله أعلم» 

(1) زاد في (ب): الشيح مي لد السبكي. 

242 تفي الدين أبو الحسن علي بن عبدالكالي بن مام بن يرسف بن موسى السبكي (87 
-00/اه) فقيه شافعي مفسر وحافظ وأصولي ونحوي. له مولفات منها: شرح 
المنهاج في أصول الفقه؛ وتفسير القرآن؛ ونيل العلا بالعطف بلاء وله آراء خاصة في 
علم الأصرل. معدود في جملة انحتهدين» ترجمته في: طبقات ابن هداية اللّه: 68٠.‏ 
شذرات الذهب: 180/6. الفتح المبين: 154/6 

(7) نص عليه ولده في جمع الجوامع (مع شرح الحلي وحاشية بنافي: /١‏ 55177). ولكنه 
اختار كونه موضوعا للمعنى الخارجي. ولم يذكره في الإبهاج /١(‏ 0158-1914 
بل اقتصر على الرأيين السابقين؛ وتابع فيه البيضاوي والرازي أي في كونه موضوعا 
للمعني النغلي. 

(4) ف (ب) واج): الأول. 
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وليس الخلاف ني الاسم والمعرفة؛ بل في اسم ابلسنس» أي: التككرة 
[كرجل]”'؛ لأن المعرفة توضع تارة للخارجي كزيد» وتارة للذهني كأسامة. 
دج _الواضع: إن 

[وواضع اللغة: هو الله تعالم» وقف عباده عليها بوحي أو خلق 
صوت, أو علم ضروري]. 

(وواضع اللغة هو الله) سبحانه و(تعالى). وفاقاً للشيخ الأشعري 
(ت4؛ ؟+ه)”؟". فالله / [ظ ]١‏ سبحانه (وقف) بتخفيف القاف (عباده 


عليها). 
إما (بوحي» منه جل وعلا إلى بعض أنبيائه كآدمء قال تعالى: لوَعَلُمَ 
آدَمَ الأمْمَاءً كُلّهَا)0. 


(أو خلق صوت) في بعض الأيَسََامْبَأنَ تدل من يسمعها من بعض 
العباد عليها. 

(أو) خلق (علم ضروري) عند بعض العباد بها. 

قال المحلي: «والظاهر من هذه الاحتمالات أوها لأنه المعتاد في تعليم 


(1) سقط هذا المثال من الأصل» والمثبت من (ب). 

(؟) الجزم بهذه النسبة عمن ابن الحااحب (منتصر التتهى ممع شرح العضد وحواشيه: 
.© وقال ني جمع الخرامع: فوعٌُزي للأشعري»؛ وقال المحلي في شرحه: 
«وحققو كلامه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما لم يذكروه في 
المسألة أصلا» شرح الحلي مع حاشية بناني: 5370/1. 

(7) البقرة: الآية (.7). 


الله [تعالى] 207 عباده. 
وقال أبو هاشم (ت١75ه)‏ وأتباعه: إنها اصطلاحية أي: وضعها 
واحد من البشرء أو أكثر من واحد؛ وحصل عرفانها لباقي البشر بالإشارة 
والقرينة من الواضع؛ فإن الطفل''' يعرف لغة أبويه بهما. وحجته في 
ذلك: قوله تعالى: ((وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُول إلا بلمّان قَوْمه206 أي: 
دن زو عت رون أن ررقي 





وأجيب: باندفاع الدور بأن يوحى إليه بها فيْلّمَهاء ثم يُمَلْمّهاء نم 
ع6 

يرسّل 
وقال الأستاذ (ت4 7”)63كز القدر المحتاج إليه””" توقيف وغيره 
3 

محتمل' 

)١١‏ شرح ا حلي على مع الواح فم خاطية بني. 

(؟) زاد في (ب) و(ج): ملا 

(؟) إبراهيم: الآية (4). 

(4) بنصه ثقريبا عن شرح امحلي (مع حاشية بنائي: 5070/١‏ - 31؟) إلا أن الخللي 
نسبه لأكثر المعتزلة» ونسبه الشارح هنا للبهشمية خاصة على وفق ما في مختصر ابن 
الحاجب: /١‏ 154ء رتابعه العضد: [١‏ 155 

(5) ذكر هذا الجراب على سبيل الإجمال بناني في حاشيته على المحلي: /١‏ 571. ولينظر 
مفصلاً في شرح العضد وحواشيه: 145/١‏ وما بعدها. 

(1) الأستاذ ركن الدين أبر إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني: 
(ات8١4ه)‏ فقيه أصرلي شافعي. الفتح البين: 58/١‏ 5. الأعلام: 05/١‏ 

(1) سقطت (إليه) من (ب) واج 

(8) هذه عبارة جمع الجرامع : /١‏ 2571 وفيها دمحتمل له وهي بذلك أبين من عبارة - 
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وقال القاضي (ات5. 4 هف): الصحيح الوقف إذ [الجميع]"© 
6 
ممكر 


١ تقسيمات‎ - 4 ١ 





1 انقسام اللفظ: الإفراد والتركيب: 

[واللفظ: مفردء ومركب] . 

(واللفظ) قسمان: /[و ]١4‏ 

- إما (مفرد) وهو: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه: كدزيدو, 
و«بعلبك». 

- (و) إما (مركب) وهو: ما دل جرؤٌه ,على جزء معناه: كدزيدٌ قائم». 

بل انقسام المفرد: 

[والفرد: حرف, وفعلء وآستم]» 

(والمفرد) أقسام ثلاثة وهي: (حرف» وفعل؛ واسم): 

- فالحرف» بالنظر إلى ذاته» ليس بكلي ولا جزئي. 

- والفعل كلي كله لصحة حمله على كثير”" من الفاعلين. 


- الشارح هنا التي اقتصر فيها على ما عند ابن الحاجب: /١‏ 184 

(1) ف الأصل: (الجمع) والثببت مسن (ب)» فالجمع رأي الأستاذ وقله تقدم» وهذا 
خلافه» أي جميع تلك الأقرال بما فيها القول بالجمع بين الاصطلاح والتوقيف. 

(؟) نسبه ف جمع الجوامع لكثير مبهم من العلماء (1/ 71؟) ونسبته للقاضي عن ابن 
الحاجب: (78/ 6194 





() في (ب): كثرين. 
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جب انقسام الاسم: 

[والاسم: كلي» وجزئي]. 

- (والاسم): 

إما (كلي)؛ إن لم بمنع تصور مغهومه؛ أي معناه» من وقوع الشركة 
فيه سواية 

امتنع وجود معناهء كوالجمع بين الضدين»؛ 

أم أمكن ولم يوجد فرد منهء كدبحر من زئيق»؟ 

أو وجد فرد منه وامتنع غيره» كدالإله» أي: المعيود بحق؟ 

أو أمكن ولم يوجدء كد السمّسِ»ه, أي: الكوكب النهاري المضيء؟ 
/[د 14 


أو وجدء كدالآنيَانة أي »ليوات الناطق. 





(و) إما (جزئي): إن منع , 
دب انقسام الكلي: 
[والكلي: متواطئ ومشكك؛, جنس وصفة] . 

(والكلي) قسمان: 

[إما] ”'' (متواطئ): إن تساوت أفراده الذهنية والخارجية فيه 


كالإنسان بالنسبة إلى أفراده؛ لتوافقها في معناه. من التواطو وهو: التوافق. 


ور مفهومه من وقوع الشركة فيه 





)١(‏ سقطت من الأصل والمثبت من (ب). 
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(و) إما (مشكك): إن تفاوتت معانيه من حيث الوقوع على أفرادف 

وهو على ثلاثة أوجه: 

* التشكيك بالتقدم: كالوجودء فإنه في الواجحب قبل الممكن. 
وبالأولوية: كالوجود أيضاًء فإنه في الواجب أولى منه في الممكن. 
وبالشدة والضعف: كالبياضء فإنه”'' في الثلج أكثر”'' منه في 

العاج. 
سمي مشككاً: لتشكك الناظر فيه في: أنه متواطئ» نظراً إلى جهة 

اشتراك الأفراد في أصل المعنى؛ أو غير متواطئ» نظراً إلى جهة الاختلاف 

بأحد الأوجه الثلاثة. فالناظر إليه””: إن“نظر إلى جهة الاشتراك» خيله أنه 
متواطئع: لتوافق أفراده فيه؛ وإنا نظير إل بهة الاختلافء أُوْهَمّه أنه 
مشترك 


والاسم" أيضاً: 


[إما]”'(جنس) وهو: كل اسم شائع [في جنسه]” لا يختص به 
واحد دون آخرء كدرجل»» ودغلام). 


)١(‏ سقطت من (ب). 

() في (ب): أشد. 

(0) في (ب): فيه. 

(4) أقحم صاحب الطرة هنا: (أي الكلي). 
(0) سقطت من الأصل والمثبت من (ب). 
(1) سقطت من الأصل والمثبت من (ب» 


1 


(و) إما (صفة) لعين» كدقائم»» و«قاعد؛ أو لمعنى» كوجلي» 
ودخفي». 

اه انقسام الجزئي: 

[والجرئي: علم؛ وغيره] . 

(والجزئي): إما (عَلم و) إما (غيره). 

(والعلم) - بفتحتين -: لفظ وضع لمعين لا يتناول غير ذلك المعين 
على سبيل البدل. 

فخرج بقوله «للعين»: النكرة» فإنها وإن وضعت عين لم يعتبر تعبينه. 

وبقوله دلا يتناول...اخ8::بقيةامهارف؛ فإن كلاً مدها وضع لمعين 
ويتناول غيره”'2 بدلاً منه. امطضه ملل - وضع لما يستعمل فيه من أي 
جحزء من ججحزئيات المخاط بت يتوت جحرئيآك أخر”؟؟ بدله... وهلم جراء 
وكذا الباقي 

وب انقسام العلم: 

[والعلم: جنسي؛ وشخصي] 

ثم العلم على قسمين: (ججنسي؛ وشخصي): 

فإن كان التعيين ذهنياًء بأن لوحظ وجوده فيه فوعلم جنس:» 


(1) سقطت (غيره) من (ب) وعوضها (الح). 
(؟) في (ب): جزئيا آخر. 


كدأسامة»: [علم](" على ماهية السبع الحاضرة في الذهن. 
. وإن كان التعيين خارجياء بأن لوحظ وجوده فيه» فوعلم شخص»» 
كقتزيد»: علم على الذاتبالمعينة في الخارج. 
والاشتراك: الاتفاق / [ظ 4 ]١‏ في الوضعء لا أثر له 
ه ‏ علاقة اللفظ بالمعنى: 
[واللفظء والمعنى: أما إن تعددا: فالتباين. أو.اتحدا: فالانفراد. أو 
تعدد اللفظ فقط: فالترادف. أو المعنى فقط: فالاشتراك إن وضع لكل] . 


(واللفظ والمعنى) أربعة أقسام: 





التباين: 
(أما إن تعددا) معا كالإنسلانع والفيرلىء والحمارء (فالتباين) أي: 
فذلك”" القسم الأول(" هوَاليََليتَ]دلأناللفظ المتعدد لمعنى متعدد :297 
متباين» فإن كل فرد منه بالنسبة للآآخر مباين؛ لتباين معناهما. 
ب باب الاتفراد: 


(أو اتحدا) مع كدزيده أودعمرو: 2 - مثلاً - (فالاتفراد) أي: فذلك 





)١(‏ سقطت من الأصل ومن (د) والمثبت من (ب) و(ج) 
(5) زاد هنا في (ب): هو. 

(+) زاد هنا في (ب) واوا 

(4) في (ب) بالتعريف فيهما: (للمعنى المتعدد). 

(ه) في (ب) واج): كعمرر وزيد. 


اا 


هو القسم الثاني» وهو الانفراد» فإن لفظ زيد - مثلاً 207 منفرد بمعناه 
والفرق بين المتفرد والمفرد 
فما له مسمى واحد من غير تعد فمنفرد. 
وما له مسميات متعددة فمفرد. 


فكل منفرد مفرد» ولا عكس. 


م جا التراداف: 


(أو تعدد اللفظ فقط) دون المعنى؛ كوالإتسان ووالبشر 
(فالترادف)؛ أي: فذلك”'' القسم الثالث؛ وهو الترادف. فإن كل مفرد 
منه بالنسبة إلى الآخر مرادف. لله كتوادفهما على معنى واحد. 





والترادف لغة: التوالي 

وأورد: نحو «أسدَ) ريد زجحلاً.شجاعأ» وشجاع مراد به حقيقعه0© 
فإنه قد اتحد المعنى فيهما دون اللفظ؛ وليس يمترادف وإنما أحدهما حقيقة 
والآخر بجاز. 

- دل الاشتراك: 


(أو) [تعدد]”*' (المعنى فقط) دون اللفظ: (فالاشتراك) أي: فذلك 





(1) سقطت (مثلا) من (ب). 

(5) زاد في (ب) و(د): هر. 

() في (ب): حقيقة. 

(4) سقطت من الأصل والمثبت من (ب). 


لفن 


القسم''' الرابع» وهو الاشتراك؛ لكن (إن وضع) اللفظ (لكل)”؟ واحد 
من المعاني بأوضاع متعددة» فذلك هو الاشتراك؛ كدالعين» للباصرة» 
ونان والذفب والفضة 

6 الحقيقة وامجاز: 

[وإلا فحقيقة ومجاز: والحقيقة هي: لغوية» وشرعية» وعرفية]. 

(وإلا) يكن موضوعاً لكل منهمل'" بأن كان في أحدها' فقط 
(فحقيقة؛ وبحاز) كدالأسد» للحيوان المفترس» وللرجل الشجاع. أو 
بحازان”” 2 بناء على أنه يجوز أن يُتَجَوّرٌ في اللفظ من غير أن يكون له معنى 





(والحقيقة): لفظ استعمل””" ف اوضع كله ابتداء. 

فخرج ب«المستعمل:: المهمن» وما وضع ولم ييتعمل؛ فإن اللفظ قبل 
الاستعمال لا يوصف بكونه حقيقة ولا بحارَاء لخروجه عن أحدهماء إذ لا 
يتناوله جنسهما وهو المستعمل. 


وبقوله دفيما وضع لهه: الغلطء 





)١(‏ زاد هنا في (ب): (هر) 

(؟) زاد هنا في (ب): (أي لكل 
(0) ف (ب) و(ج) و(د): منها. 

(4) في (ب) و(ج) و(د): أحدها. 
(5) في (ب): مجاز. 


(0) في (ب): مستعمل. 


ف 


كقولك”": خذ الدراهم"؟ مشيراً إلى /[و ]١5‏ دينار. 


وبقوله «ابتداً»: المحاز» فإنه موضوع وضعاً ثانيً. 





و(هي) أي: الحقيقة» ثلاثة أقسام: 


- (لغوية): بأن وضعها واضع اللغة» ك«الأسد: للحيوان المفترس» 
ووالإنسان؛ للحيوان الناطق. 

- (وشرعية): بأن وضعها الشارع كدالصلاة) للعبادة المخصوصة 

- (وعرفية): بأن وضعها أهل العرف العام؛ أو الخاص. فالأول: 
كةالدابة؛ لذوات الأربع كالفرس والحمار» وهي لغة كل(" من؟ يدب 
على الأرض. والثاني: كدالفاعلءٍ للاسم المرفوع بفعل أو شبهه في عرف 
النحاة» وهو لغة كل منقاغ)بة فك 


اللفظ المستعمل. واللفظ المهمل: 


[ومدلول اللفظ معنى, أو لفظاً: مفردء أو مركب؛ مستعمل: أو 
مهمل؛ والمستعمل: كلام وغيره] . 


(ومدلول اللفظ): إما (معنى)؛ والمعنى إما كلي أو جزئي2 وقد 
تقدما. 
(1) في (د): كقوله. 
(5) في(ب): الدرهم, 
20 في (ب): لكل. 
(1) في (ب)ما. 





لفن 


(أو لفظ) وهو: إما (مفرد أو مركب) 

واللفظ المفرد أيضاً إما (مستعمل) كالكلمة؛ فهي: قول مفرد» فمدلوها 
لفظ مستعمل يصدق على الاسم» والفعل» والحرف» كزيد وقام وهل. 

(أو مهمل): كأسماء حروف المجاء؛ فمدلوها لفظ مهمل يصدق 
على الضَاد والدال والقاف أسماء الحروف: الصادثا؟ اسم صدء والدال اسم 
ده والقاف إسم قه؛ وهاء السكت زائدة في الجميع لبيان الحركة. 

والمركب: إما مستعمل» وإما مهملء [فالمستعمل منه كالخر]”'؟ 
مدلوله لفظ مركب مستعمل يصدق على نحو «قام زيد؛ وازيد 
جالس» 
والمهمل منه: كالهذيان» فمدلؤل لمديآت,لفظ مركب مهملء والهذيان 
بذال معجمة مصدر هذىء قال اللحوؤهري ء<أتأ حوالي . ٠‏ 4ه) (": «تقول 
هذى في /[ظ ]١٠١‏ منطقه بهذي وَتهدو:هذوا وهذياناء 29 
: لا يصدق على المركب المهمل حد المركب» وهو مادل0*» 


جزؤه على جزء معناه. 








)١(‏ في (ب): قال 

(؟) في الأصل: (فمستعمل منه مدلوله...الح)؛ والمثبت من (ب). 

(+) إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح في اللغة. مات في حدوك سنة ٠.4ه‏ 
عن بغية الرعاة: ص. 188 

(4) معجم الصحاح: مادة (ه ذي): 5976/5 


(ه) في (ب): يدل. 


فالجواب: المراد بالمركب ١”‏ ما فيه كلمتان فأكثر”" لا ما ذكر. 

وقال بعضهم: الأشبه - كما قال الإمام (ت105ه )- أنه غير 
ووو 

(و) اللفظ (المستعمل) قسمان: (كلام وغيره). فإن أفاد وقصد لذاته 
فكلام» كدزيد قائم»؛ وإلا فغير كلام كدإن قام زيد»؛ وصلة الموصول. 

م - الكلام وأقسامه: 

. [والكلام: إن وضع لطلب تصور الماهية» فاستفهام. 

أو تحصيلهاء أو تحصيل الكف عنها: فأمر» ونهي. ولو من مساو. 
وإلا فتنبيه. 

وإنشاء: إن لم يفد صلدقاءآولة كذيا. وإلا فخبر] . 

-أ- تعريف الكلام: 

(والكلام) ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصوداً لذاته. /[ظ ]١6‏ 
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كذا في التسهيل 





)١(‏ زا في (ب): هنا 

(1) سقطت (فأكتر) من (ب). 

(5) قال الإمام الرازي في المحصول /١(‏ 757): «اللفظ الدال على لفظ مركب لم يوضع 
لمعنى. والأشيه أنه غير موجود؛ لأن التركيب إنا يصار إليه لغرض الإفادة فحيث لا 
إفادة فلا تركيب». ولعل المشار إليه بقول الشارح عنا «بعضهم هو الشيخ زكريا 
الأنصاري (غاية الرصول: ص 47). 

(4) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك (ت؟ /19اه): ص 5. 


لفن 


فقوله: «ما تضمن»؛ كالجخنس. 
وقوله: «من الكلم» فصل" أول» أخرج به الدوال الأربع. 
* وقوله: «إسناد»» فصيل ان أخرج به اللفرداتء والمركبات غير 

تركيب الإسناد. 

وقوله: «مفيدلى «أخرج به غير المفيد. نحو: ورجل يتكلم؛» بخلاف 
«تكلم رجل»: لأن فيه بياناً بعد إبهام؛ كذا قال اححلي'"". «ونظر في هذا" 
الشيخ زكرياء'؟' (ت؟وه)””') بأن تعليله الذي ذكر مشترك بين 
المالين» كما يظهر للمتأمل؛ فيازم أن يكون كل منهما مفيداً؛ على أن 
المرادي (ت 49 لاه)20 صرح: بأن الثاني: المفهوم منه الأول بالأولى غير 


يو© 


(1) سقطت (فصل) من 


(؟) حاشية البنانفي على شرح المحلى يلك ممع اللبرايع :5 /1)1. 
(0) في (ب) و(ج): فيه 





(4) زين الدين زكرياء بن محمد بن أحمد بسن زكرياء الأنصاري ثم الظاهري (865- 
هم ؟14- .6ه إم) من مؤلفاته في الأصرل: حاشية على التلويح» وغاية 
الوصول شرح لب الأصرل؛ ولب الأصول المختصر من جمع اللبوامع. شذرات 
الذهب: 4/8 15. الفتح المبين: +/58. معجم سركيس: 14415/1. 

(0) غاية الوصول شرح لب الأصول: 57/١‏ 

(5) أبو علي الحسن بن قاسم بن علي المصري المرادي (ت 44/اه) مالكٌي» أصله من 
المغرب يعرف بابن أم قاسم وهي جدته من أبيه. له شرح التسهيل؛ والملفصل» 
والألفية» وله أيضاً حاشية على جمع الجوامع للسبكي. 

)٠(‏ في (ب): بعيد؛ والمثبت على وفق ما في حاشية بناني. 


ال 


وهو الأوجهء 0©, 


وقوله: «مقصوداً 2 أخرج به ما كان غير مقصود؛ كالصادر من 
النائم. 

وقوله: «لذاته؛؛ أخرج به ما كان مقصوداً لغيره: كصلة الموصول. 

بال الاستفهام: 

ثم الكلام (إن وضع لطلب تصور الماهية) نحو: «ما الإنسان؟»؛ أو 
تعيين فرد من أفرادهاء نحو: ومن عندك» أزيد أم عمرو؟»؛ أو بيان حالهء 
نحو: «كيف زيد؟4؛ أو زمانه» نحو: «متى السفر؟ه؛ أو مكانء نحو: «أين 
زيد؟»؛ أو التصديق, نحو: وهل:الحركة الموجودة دائمة؟»؛ أو صفةء نحو: 
دهل أخصب الزرع؟: (فإشتفهام) 

جب الأمر والنهي: 

مأو وضع لطلب (تحصيلها). أي: الماهية في الخارج؛ (أو) لطلب 
(تحصيل الكف عنها فأمر) أي: فالأول7" وهو الموضوع لطلب تحصيلها 
ني الخارجء”*' أمر نحو: وقم؛» وواضرب». 


(و) الثاني: وهو الموضوع لطلب تحصيل الكف عنهاء (نهي), نحو: 





137 بنصه عن حاشية بناني: ؟/‎ )١( 
زا في (ب) : لذاته.‎ )5( 

() في (د): فالأمر. 

(4) سقط ما بين العلامتين من (ب). 


لوي 


ولا تقمى ودلا تضرب». 


. (ولو) كان طلب تحصيل الماهية أو طلب تحصيل الكف عنها (من) 
ملأنب”'" (مساو)؟ أي”": في الرتبة» [أو]”؟» هو دونه: فإن اللفظ المفيد 


مهما" 0 
وقيل: لاء بل يسمى من المساوي: التماساء وممن هو" دونه: سؤالاً. 
د التنبيه والإنشاء: 


(وإلا) يكن موضوعاً لطلب ما ذكر (فتنبيه» وإنشاء) على الترادف» 


أي: يسمى بكل من هذين الاسمينء لكن (إن لم يقصد"؟ صدقاء ولا 


كذباً) فيما دل عليه سواء لم يفد طلباء نحو: دأنت طالق)» أم أفاد لكن 


بلازمه لا بذاته» كالتمني والترجي حووليت الشباب يعود»ء «لعل الله 
يمني فإن معنى كل من التمثي و 17]|والترجي ملزوم للطلبء لا 
نفس الطلب إذ معناهما الثلقبك. والتوجع. ويلزمه أن يكون التمني!*؟ 
والترجي”"' مطلوبين له 


)١(‏ في (ب): مطلوب 

() زاه في (ب): له 

(6) سقطت من (ب). 

(4) في الأصل بالواو واكثبت من (ب) 

(0) في (ب): متها ِ 
(5) سقطت من (ب6. 

(7) في (ب): يفد. 

(4) ف (ب) و(ج) ولد): التمنى. 

(4) في (ب) و(ج) و(د): المترجى. 


لفل 





(وإلا) بأن احتملهما أي: الصدق» و(" الكذب؛ من حيث هو 
(فخبر). وقد يقطع بصدقه» أو كذبه لأمور خارجة”؟؟ عنه» وهو ما 
يحصل مدلوله في الخارج مبغيره؛ كدقام زيدى» فإن مدلوله يحصل بغيره 
وهر الوقوع في الخارج»'". فيكون صدقاء أو عدم الوقوع فيكون 
ككينا 

6 المنطوق والمفهوم: 

[ومدلول اللفظ أيضاً: منطوق» ومفهوم]. 

- أ تعريف المنطوق والمفهوم: 

(ومدلول اللفظ أيضا) منه: 

(منطوق) وهورما دل عَلَيِهُ اللفظ في محل النطقء أي: لا تتوقف 
استفادته من اللفظ إلا عَلَى بخرد التطق. (و) منه (مفهوم) وهو: بخلاف 
المنطوق» وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق 

ب تقسيمات المنطوق: 

[والمنطوق: صريح: وغيره. والصريح: مطابقة: إن دل على تمام 
المعنى. وتضمن: إن دل على جزء المعنى الموضوع له] . 





(0) في (ج) و(د): بالواو. 
() في (ب): خارجية. 
(*) سقط ما بين العلامتين من (ب). 


المنطوق الصريح: مطابقة وتضمن: 
(والمنطوق) [قسمان]7"©: (صريح وغيره): 
* (والصريح): ما وضعبله اللفظء وهو: 


- (مطابقة إن دل”' اللفظ على تمام) ذلك (المعنى) الموضوع له من 
غير زيادة فيه ولا نقصان منهء كدلالة لفظ وإنسان» 7“ على مجموع معناه 
الذي هو الحيوان الناطق. والمطابقة: الموافقة» من طابق النعل النعل» إذا 
توافقتا. 





- (وتضمن: إن دل) أي اللفظ (على جزء) ذلك (المعنى الموضوع 
له)ء كدلالة الإنسان على أحد جزأي شعناه الذي هو الحيوان الناطق. 

المنطوق غير الصريح: اقتضاء وإتماء وإشارة: 

[وغير الصريح: إما أن يقصّدء'ويتوقف.الصّدق» أو الصحة؛ على 
حذف: فدلالة اقتضاء. أو لا بقصد, ويلزم ما وضع له اللفظ: فدلالة 
إشارة» أي: العرام] . 

(وغير الصريح): بخلافه» وهو ما يلزم عما وضع له اللفظ» وينقسم 
إلى دلالة اقتضاءء [و]”'2 يماء وإشارةء لأنه: 
)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من (ب). 
(؟) زاد في (ج): ذلك. 
(©) في (ب): الإنسان. 


(4) في الأصل (أو) والمثبت من (ب) 
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(إما أن يقصد) للمتكلم؛ وذلك بحكم الاستقراء» قسمان: 
أحدها: أن يقصد (ويتوقف الصدقء أو الصحة) العقلية؛ أو 
الشرعية؛ (على حذف فدلالة اقتضاء): 


أما توقف الصدق؛ فنحو: درفع عن أمتي المخطأ والنسيان» 7" إذ لولم 


(1) هذا الحديث ما يتكرر في كتب الفقهاء في أبراب متعددة» نظراً لكثرة الأحكام التي 
يشتمل عليها. قال ابن حجر (فتح الباري: 0/ :)17١‏ «وهر حديث جليل: قبال 
بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام. لأن الفعل إما عن قصد واختيارء أو لا 
ان 





ي: ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكرراه» فههذا القسم معفر عه باتفاق» وإفا 
اختلف العلماء هل المعضو عنه الإتم أو الحكم أو هما معأه. ويرد هذا الحديث في 
أغلب كتب الأصول في نفس الليابيية التي ذكر هنا من أجلها. ولا يصح التمثييل به 
على هذا المعنى إلا باللفظهلذكور هيتأي بلفظ «رفع؛. ونبه ابن حجر في تلخيص 
الخبير (1/ 285) على مان ررايته هذا اللفظ فقال: «نكرر هذا الحديث ني كنب 
الفقهاء والأصولين.يلفظ درفع عَنَ أمتي» ولمرنره بها عند جميع من أخرجحه. تعنم رواة 
ابن عدي في الكامل من ريق لبحع بن بسر بن فرقد» عن أبيهء عمن المسن» عمن 
أني بكرة رفعه: «رفع الله عن هذه الأمة ثلانا: الخطأء والنسيان» والأمر يكرهون 
عليه». وجعفر وأبوه ضعيقان» كذا قال المصنف. وقد ذكرناه من محمد بسن نصر 
بلفظه. ووجدته ف فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي 
عاصم: حدثنا الحسين بن تحمد» ثنا محمد بن مصفىء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا 
الأوزاعي؛ عن عطاءء عن ابن عباس بهذا. ولكن رواه ابن ماجعة عن تحمد بن مصفى 
بلفظ دإن الله وضعة». وقال ف فتح الباري (5 / 141) عن رواية الفضل نفسها: 
«وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجة بلفظ 
«رفع»؛ ورجاله ثقات» إلا أنه أعمل بعلة غير قادحة» فإنه من رواية الوليد عن 
الأوزاعي عن عطاء عنه؛ رقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد عبيد ببن عصير 
بين عطاء واين عباس أخرجه الدارقطني والحاكم والطبرائي». وأما بلفظ «تجاوز» فقد 


أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن حببان في صحيحه ((برقسسم: 7518 - 
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يقدر هناك7!" محنوف» وهو: المؤاخذة» ونحوهاء لكان كاذباً لأتهما لم يرفعا. 


وأما توقف الصحة: 





إذ لولم يقدر محذوف وهو: 
أهل القرية» لم يصح عقلاًء لأن سؤال القرية لا يصح عقلاً. 
- وأما /[ظ ]١١‏ الشرعية: فنحو: قول القائل: «أعتق عبدك عني؛» 


أي: ملكه لي فأعتقه عني؛ قف صحة العتق شرعاً على الملك. 





وثانيهما: أن يقصد ولا يتوقف عليه صدقء, ولا صحة. لكنه اقترن 
بحكم لو لم يكن لتعليله» كان بعيداًء فهو دلالة يماء كما يأتي" في القياس. 


(أو لا يقصد) المتكلم''. (ويلزم:ميا وضع له اللفظ) كقوله عليه 
السلام في النساء: د...لأنهن ناقصاكت عق وديّن. قيل0”): وما نقصان دينهن؟ 
قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لآ تَصَلِيَ0 أي: نصف دهرهسا. 


- 15/ 205» في ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة) والحاكم 
(برقم: :540١‏ 6/ 2515 كتاب الطلاق» وقال: على شرط الصحيحين) وابن 
ماجة (برقم: 5048: /١‏ 305: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي) 
والدارقطني (برقم +٠‏ من كتاب التذور: 4/ 0110. 

)١(‏ في (اب): هنالك. 

(؟) يوسف: الآية (85) 

0 في (ب) 

(4) في (ب): للمتكلم. 


(0) في (ب) و(د): فقيل. 





(+) جزء من حديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري : البخاري برقم: 5948: - 


م1 


فليس المقصود بيان أكثر الحيضء وأقل الطهرء ولكنه لزم منه الإشارة 
إلى أن أكثر الحيض حمسة عشر يوماًء وأقل الطهر مسة عشر يوماً (فدلالة 
إشارة» أي: التزام)» أي: فهمت هذه الدلالة بالالتزام فقط.. 

الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الالترام: 

[وأهل المنطق يعتبرون اللزوم الذهني البين] . 

«وأمل) علم (المنطق). إنما (يعتبرون) في دلالة الالتزام» (اللزوم 
الذهني البين). لأن اللزوم الذهني منه: 

- البين: وهو: ما يلزم فيه ,من تصور اللازم والملزوم معأ العلم 
باللازم. 

- وغير البين: وهو:ثأ لا يوم”فيمي”؟ ذلكء كالحرم باعتبار ما يلزمه 
من الحدوث وغيره. 

- والبين: إما ذهني» وه وَسمنَآ يرم فيه من تصور الملزوم: العلم 
بلازمه» كالشجاعة للأسدء والزوجية للأربعة. 

- وإما غير ذهني: وهو ما لا يلزم فيه من بحرد تصور الملزوم: العلم 
باللزوم؛ بل حتى ينضم إلى ذلك تصور اللازم. فيكفيان حيقذ في العلم 


- 4115/1 كتاب الطهارة؛ باب ترك الحائض الصوم. وبرقم: 11928: ؟/ 1ه 
كتاب الزكاة: بساب الزكاة على 








رب. ومسلم برقم: 86: 410/١‏ كتاب 
الإعات» باب بيات نقص الإيمان بنقص الطاعات. وعنده عن ابن عمر كا برقم: 2/8 
4451 من نفس الباب. 

(1) سقط ما بين العلامتين من (ب). 
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باللزوم» كمغايرة الإنسان للفرس» وزيد لعمرو 


وأما الأصوليون: فلا يشترطون في دلالة الالتزا؛ شيئاء مطلق اللر 
3 , بل و0 
فق' بأي وجه كان. 


ج ‏ دلالة المفهوم: 

[والمفهوم: موافقة؛ وعخالفة] . 

اختلاف المثبتين للمفهوم: 

- (والمفهوم): اختلف المثبتون له. قال ابن السبكي: «أكثر أصحابنا 
دليله اللغة ووضع اللسان» وهو الصحيح. 

وقال بعضهم: الشرع. 

وقال الإمام الرازي: العرف العأم 99 

- واختلفوا أيضاًء هل دل"على النفي عما عداه مطلقاً؟ سواء كان 
من جنس / [و ]١7‏ المثبت فيه أم لم يكن؟ واختصت دلالته بما إذا كان 
من جنسه؟ 

مثاله إذا قلنا: وفي الغنم السائمة زكاة: ” فهل نفينا الزكاة عن 
(1) قال في جمع الممرامع: «المفاهيم؛ إلا اللقب؛ حجة لغة؛ وقيل: شرعاً» وقييل معنى»: 

(حاشية بناني على شرح احلي: /١‏ ؟8؟ - 08 ؟). وقال ابن اللحامئ «وقال الإمام 

فخر الدين في المعام: يدل عرفاً لا لغة. وقد تقدم عنه في اتحصول والنتخب أنه قال 

فيهما: لا يدل مطلقأ»: (القواعد والفوائد الأصرلية: ص 584 


(؟) جزء من حديث طويل تضمن كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي أرسل به مع أنس 
رضي الله عنه إلى البحرين. وهر في صحيح البخاري (برقم: 117851 ؟/ /51ه: - 


مم1 


المعلوفة مطلقاً؟ سواء كانت من الإبل أم ”" البقر أم ”© الغدم؟ أم لم ينف 
إلا عن معلوفة الغنم؟. 

على قولين حكاهما الإمام الرازي (ت503ه)'" وغيره. وحكاه(؛) 
الشيخ أبو حامد (ت4.3ه)** خلاقاً لأصحابنا وقال: «الصحيح 





- كتاب الزكاة باب زكاة الفنم). وفي تلخيص الحبر (5/ :)١61‏ «قال ابن 
الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «في سائمة الغنم الزكاة» اختصار 
منهم. انتهى. ولأبي داود والنسائي من حديث بهز بسن حكيم عن أبينه عبن جنده 
مرفوعا. في كل إبل سائمة الحديث0. 

0١١‏ زاد في (ب) و(ج): من. 

(؟) زاد في (ب) و(اج): من. 

(7) قال الرازي: (انحصول: 0541/5 اتهليل الحكم على صفة ف جنس كقول 35 
وني سائمة الغنم زكاة» أيقتضي نفيدما عداه في ذلك اللمنس ولا يقتضي نفيه في 
سائر الأجناس. وكا يعض الفقهاء من أصيتبابنا: إنه يقتضي نفي الزكاة عمن المعلرفة 
في جميع الأجناس. لنا: أن دليل الخطاب نقيض النطق؛ فلما تشاول النطق سائمة 
الغنمء فدليله يقتضي معلوفة الغنم دون غيرها. احتجو: بأن السوم يحري بحرى العلة 
في وجوب الزكاة؛ ويلزم مسن عدم العلة عدم الحكم؛ لأن الأصل اتحاد العلة. 
والجواب: أن المذكور سرم العدم: لا مطلق النسوم؛ فاندفع ما قالوا. والله أعلم» 
المحصول» فى 1:5 1141/١‏ 

(4) في (ب): حكاء 





2.2 أبر حامد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرابيتي (1844 ١5‏ 4ه) فقيه وأصولي 
على المذهب الشاقعي؛ من مؤلفاته ف الفقهء كتاب: الرونقء وله في الأصول: 
اللطول في أصول الفقه؛ رغير ذلك. طبقات ابن هداية الله: .١5/‏ طبقات 
الشورازي: 55 .١‏ الفت المبين: 55/١‏ 5. وفيات ابن قنفذ: .57 
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تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنمو ”© 
)١‏ مفهوم الموافقة: 
* وهو موافقة: إن وافق جكم المفهوم حكم المنطوق به 
فإن كان أولى من المنطوق بهء فهو فحوى الخطابء لأن الفحوى ما 


يعلم من الكلام بطريق القطع: كتحريم الضرب المفهوم من الآيةا بذ لول 
من تحريم التأفيف المنطوق بهء لأن الضرب أشد إيذاء"” من التأفيف. 


وإن كان مساويا لحكم انلوق به فهو ين المخطاب كتحريم إحبراق 
مال اليتيم المفهوم من الآية(؟؟ مساوياً لأكله في الإنلاف. 


)١(‏ قال ابن السبكي في الإبهاج (1/ 2065/1 :ثم“ايختلف هولاء في أنه: هل يدل على 
انفي الحكم عما عداه مطلقاً سواء كان من مجنسى) اميت فيه أم لم يكن» أو يخشتص بما 
إذا كان من جنسه؟ مثاله: إذا قليا.وي'الغنم السائمة زكاة» هل يدل على نفي الزكاة 
عن المعلوفة مطلقاء سواء كانت مُعَلرَكه لقم كمْالإبلَ وألبتقرء أو يختص بالنفي عن 
معلوفة الغنم؟ وهذا الخلاف حكاء الشبخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقه عن 
أصحابناء وقال: الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسبء. ولينظر أيضاً 
كلامه في رفع الحاجب: 5/ 117.هنا انتهى كلام السبكي في رقع الحاجب عن ابسن 
الحاجبة 0 





الآية 58 
(8) سقطت من (ب) 


(4) يعني قوله م (إراثوا اليتَامى أموَالهُمْ ولا تبَُوا ا 
خرن كبا الساء/ ؟» وقرك سبس 0 






ام 





؟ ) مفهوم المخخاا 
[والمخالفة: صفة؛ وشرط؛ وغاية؛ وعدد؛ وحصرء واسضاى 
وزمانء ومكان, ولقب, وعلة] . 


(ومخالفة): إن خالف حكم المفهوم حكم المنطوق به (والمخالفة) 
أقسام عشرة 





١‏ - أحدها: (صفة): قال به: مالك (ت وازم) ل 
والشافعي (ت6.4ه)9, وأمد”" (ت141؟.ه) 0 والأشعري 


(1) نقل الزركشي عن القاضي عبدالرهاب: «في «لللخص»: قال جمهرر أصحابنا عفهوم 
الصفة؛ ونص عليه أبر الفراج ل“#اللمع» وهر ظاهر قول مالك» وقا #ويهذا يرد 
نقل صاحب «المعالم» ين اآثاللك مرائقٍة أبي حتيفة. قال ابن التلمسائي: ولعلهنا 
يُتغلان عنه بالتخريج ل" مَسَاكلَلالبكَر الخيط: / 11 

(؟) قال الزركشي: 9” :أي بكثر صوق وله عن نص الشافعي » فقال: قال الشافعي: 

ومعقرل في لسان العرب أن الشيء إذا كات له وصفاث؛ فوصف أحدهما بصفة أن :1 

لم يكن فيه تلك الصغة بعخلافه» (البحر لغيط: © 11). 


م أبر عبدالل أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس (154 - 641 ه) 








أحد الأثمة الأربعة. قال الشافعي: (خربجت من بخداد» وما تركت فيها أفقه ولا أوررع. 
ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل). أشهر مؤلفاته: المسندء وكتاب التفسيره وكتاب 
الصلاة؛ وكتاب السنة. ترجمته في: طبقات الشيرازي: 41. كتاب الوفيات: 195 
رفيا الأعيان: 7/1 البداية والنهاية: .556/1١‏ طبقات السبكي: /1؟. تهذيب 
الأسماء واللغاء الماع, الفتح للبين: 149/1١‏ 

(4) روضة الناظر وجنة المناظر: ص 174 وقال ابن اللححام: ووأما مقهوم المخالفة فهر على 
أفسام: منها: مفهوم الصفة؛ (...) قال به أمد ومالك والشاقعي وأكثر أصحابهم -. 
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(ت4 6 +ه)0"': وكثير من اللغويين”2 والفقهاء والمتكلمين. 


. ونفاه أيو حنيفة (ت9.0١ه)»‏ والقاضي (ت407ه)؛ وابن سريج 


عل والقفالل (ت16ه)0 والغزالي (ته . مه)ء 





- وذكره في الروضة عن أكثر المتكلمين؛ (القواعد والفرائد الأصرلية: ص 2410). 
قال الزركشي: «قال القاضي: ويدل عليه كلام شيخنا أبي الحسنء لأنه قال في 
إثبات خبر الواحد: قال تعالى: ((إنْ جاءَكُمْ فاق 
أن غم الفاسق لا نتبيته. وتمسك أيضاً في إثبات 3١‏ 
لَمَحْجُبُون) قال: مفهرمه يقتضي إثبات الرؤية لأهل الجنان. وهذا نص عليه 
الشافعي أيضاً في «أحكام القرآن:: (البحر اغحيط: */ 1177). 





(؟) دورمن صار إليه من أهل اللغة: الأخفش ء ابن فارس في كتاب «فقه العربية» وان 


م2 


4 


جني» (البحر الحيط: 6/ .)١14‏ 

أبو العباس أحمد بن عمر بن سريح التغتداوئ 440 -5.اه) شيخ الشافعية في 
عصره؛ واملقب بالباز الأشهب كر ماستب الفيتج الميئين في ترجمته فقال: مؤلفاته 
بلغت الأربعمائة» والمشهرر منها في علم الأصول: الرد على ابن داود في ابطال 
القياس» وله في الفقه: التقريب بين المزني والشافعي» وكذا الختصر في الفقه. ترم 
له في: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص. 191. وسير أعلام النبلاء: 501/14 
وفبات الأعيان: :13/١‏ طبقات ابن هداية الله: :4١‏ تهمذيب الأسماء واللفا. 
6 طبقات السبكي: +/51 » تاريخ التتراث العربي: 218/5 الفتح المبين: 
مال الأعلام: اواك 

أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (91؟ - 5ه )» فقيه 
وأصولي من الشافعية» من مؤلفاته: كتاب أصول الفقهء شرح الرسالة للشافعي؛ 
عاسن الشريعة وغيرها. ترج نه في: طيقات الشيرازي: 4115 وات الأعيان: 
٠4‏ 5؟» طبقات السبكي: ٠0/8‏ 5؛ طبقات ابن هداية 
اه الفتح المبين: 501/1 





: 44 شذرات الذهب: 
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والآمدي (ت111ه)ء والمعتزلة7! 

نحو: في الغنم السائمة الزكاة» وفي سائمة الغنم الزكاة. 

فمقتضى الأول: عدم الوجوب ف الغنم المعلوفة التي لولا القيد 

بالسوم لشملها لفظ الغنم. 

- ومقتضى الثاني: عدم الوجوب في سائمة غير الغنم؛ كالبقر مثلء 
التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. كذا قال: 
تاج الدين السبكي (ت ١/الاه)0.‏ 

وقال العراقي (ت57مه)”': «والحق عندي أنه 
فإن قولنا: سائمة الغنم من إضاقة/[الصفة]* إلى 


لذ شرق نوما 





)١(‏ قال الزركشي: «وذهب أبوتختيفة:وأضتخابه: وطرائف من أصحابنا والمالكية إلسى 
نفيه» (...) وهو اَجْيَآ نَكقسيّئ :ووب قيال ابن سريج والقفال. زاد صاحب 
«للصادره: رأبو بكر الفارسي؛ قال: وأضاف ذلك ابسن سريج إلى الشافعي وتأول 
كلامه المقتضي بخلاف ذلك. (...) واختاره الغزالي والآمدي وصاحب المحصول فيه 
اواختار في المعالم خلافه» (البحر المحيط: 8/ 4 11) 

(؟) وئصه ف جصع الجوامع: ووهصو: صغةء كالغنم السائمة أو سائمة الغدمء لا برد 
السائمة على الأظهرة (مع حاشية بناني على شرح المحلي: 549/1 -58.0.) 

() أحصد بسن عبدالرحيم بسن الحمسين بسن عبدالرحمن بسن إسراهيم العراقي 1/85 - 
1ه)ء له عدة تآليف منها: شرح ستن أبي داود» وعنتصر للكشافء وشرح 
جمع اللجوامع. ترجمته في البدر الطائع: 71/1١‏ 

(4) في (ب): أن. 

(0) في الأصل: (المصدر) والثبت من (ب). 
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[موصوفها]”'2؛ فهي في ا معنى كالأولى» والغنم موصوفة والسائمة صفة 
علي كل حال» 97'. 

4+ «وقد يقتصر على ذكر / [ظ ]١7‏ الصفة من غير ذكر الذات» 
كقولنا في السائمة الزكاةه””“؛ وفي كون هذا حجة أم لاء خلاف. فقيد 
به لدلالته على السوم الزائد على الذات» فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة 
مطلقاء كما يفيد إثباتها في السائمة مطلقاًء وعليه ابن السمعاني 
(ت؟م؛عه)” على ما يظهر من كلامه حيث قال: والاسم المشتق 
كالمسلم والكافر والقاتل والوارث؛ يجري بحرى المقيد بالصفة عند 
م 


والأصح امتناعهء وأن لا مفهوم لنه كاللقيب بخلاف المثالين اللذين 


)١(‏ في الأصل: (مفعرها) والمثبت من (ب). 

(؟) شرح العراقي على جمع الجوامع: 54 

() سقط ما بين العلامتين من (د 

(4) أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد المروزي المسمعاني» ات 
قلعه) لهذ القواطع في أصول الفقه؛ ومؤلضات أخرى, من مصادر ترجمته: 
البداية والنهاية: .١07/١5‏ طبقات السبكي : وره. طبقات ابن هداية اللهز 
4. شذرات الذهب: +/64. الفتح المبين: 5157/1 5 

(0) ولفظه: د...وأما تعليق الحكم بالاسم فهر ضربان: أحدهما اسم مشتق مسن معنى: 
كالمسلمء والكافر» والقاتل؛ فيكون ما علق به من الحكم جرى بحرى تعليقه بالصفة 
في استعمال دليله؛ في قول جمهور أصحاب الشافعي رحمه الله (قواطع الأدلة في 
الأصول: /١‏ 253). ونقله عنه السبكي في جمع الجوامع: كم 
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؟ - (وشرط) كقوله تعالى: (إرَإِنْ كُنُ أولات حَسْل فَألفثرا 
َلَيْهِنَ)7", فغير أولات الحمل لا يحب الإنفاق عليهن. 
قال العراقي (ت857ه)''': دوهو أقوى من مفهوم الصفة» فإنه قال 


به من لا يقول بمفهوم الصفة كابن سريج وغيره: 29 
: لل وحتى» كقوله تعالى: (ثم ترا الصْيّامٌ إلى 
الللٍ)'“ (نإن طلقا قلا ئحل لَه من بَغد حتّى كدكح وجا غَبرَه) 6*0 
أي فإن أنى الليل فأقطروا؟ وإن نكحته تمل للأول بشرطه 

000 : نحو قوله تعالى: (فَاجْلدُو هُمْ نَمَانِِنَ جَلْدَةَ7" أي: 
أكتر. وعديك الصسييحو: ا ل 


و 











(1) الطلاق: الآية (5). 

(؟) في ذج): الغرالي 

فد شرح العراقي على جمع الجوامع: (75). وقال صاحب التقرير والتحبير: :)184/١(‏ 
«قال يمفهرم الصفة الشافعي وأمد والأشعري وأبر عبيد من اللغريون وكثور من الفقهاء 
والمتكلمين. وقال بمفهرم الشرط كل من قال يمفهرم الصفة؛ وبعض من لم يقل به كاين 
سريج» وأبي الحسين البصري. وقال بمفهوم الغاية كل من قال يمفهرم الشرط؛ وبعض 
من لم يقل به كالقاضي عبدالجبار وقالوا: أشرى الأقسام: مفهرم الغاية» ثم مفهوم 
الشرط» ثم مفهرم الصفة؛ وعيارة وجمع الجرامع»: فالصفة المناسبةء قمطلق العددء 

:١‏ وثمرة الخلاف نظهر في الترجيح عند التعارض» فيقدم الأقرى». 





(4) البقرة: الآية (/141). 
(5) البقرة: الآية (580), 
(1) النور: الآيات (4 - 8). 
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سبع مرات»227. أي: لا أقل من ذلك. 
واختلف هل هو حجة أم لا؟ 


* فالمحكي عن الشافعي:(ت4. 6ه أنه حجة؛ وحكاه الإمام 





(1) متف عليه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة : البخاري: كتاب الها 
الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (...) وسور الكلاب... الح: بترقم: 11170 1/8/١‏ 
ومسلم: باب حكم رلوغ الكلب: برقم: 150/9 /١‏ 584 

(؟) يكفي أن نشير هنا إلى استدلال الشافمي بهذا المفهرم في دلالة ثلانة أحاديث 
حديث ولوغ الكلب؛ وحديث القلتين وحديث بسر بضاعة. ومدار استدلاله بهذا 
المفهرم على الحديث الأول. حيث قال في اختلاف مالك والشافعي (ضمن الأم: 9/ 
29 : و«سألت الشافعي عن الكلب يلغ في الإناء في الماء لا يككون فيه قلنان أو في 
اللبن أو المرق قال: يهراق الماء واللين مرق ولايتعفعون به ويغسل الاناء سبع ممرات 
وما مس ذلك الماء واللبن من ثوب وإحب تله لأنة نمس. فقلت: وما الحجة في 


ارة: باب 





ذلك؟ فقال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عَيَالأعرج عبن أبي هريرة أن رسول الله 
له قال: إذا شرب الكلب في إنآء أحدكم فلغسله سَبَعَ مترات». وقال في اختلاف 
الحديث (ص :)١1‏ «وخالفنا بعض الناس فقال: لا يفسل الاناء من الكلب سبعاً 
ويكفي فيه دون سبع فالحجة عليه بنبوت الخير عن رسول الله َه فقد احتج 
فيهما عجرد دلالة الحمديث. ثم احتج با في هذا الحديث على ما في حديث 
فقال (اختلاف الحديث: ص :)٠١7‏ دوفي قول النبي قَلله: إذا كان الماء 1 
يحمل بحسا دلالتات: إحداهما: أن ما بلغ قعلين فأكثر لم يحمل بجساً؛ لأن القلعين إذا 
تنجساً لم ينجس أكثر منهماء وهذا يوافق جملة حديث بعر بضاعة. والدلالة الثانية: 
أنه إذا كان أقل من قلتين حمل النجاسة؛ لأن قرله: إذا كان الماء كذا ل يحل 
النجاسة» دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة؛ وما دون القتلين موافق جملة 
ايغسل الإناء من شرب الكلب فيهه. ثم احتج بما في دلالة 
















حديث أبي هري 


حديث ولوغ الكلب على دلالة حديث بثر يضاعة؛ فقال (اختلاف الحديكت: - 


و1 


(ت1.5ه)7" عن الجمهور. 


والذي جزم به البيضاوي (ت186ه) تبعاً لإمام الحرمين (ت418ه) 


وأبي بكر الباقلاني (ت. 4ه" وغيرعما'" أنه ليس بحجة. 


قال العراقي (ت567/ه): «أما مفهوم المعدود كقوله عليه الصلاة 


- ص :)٠١5‏ «فقيل للنبي قَيه: نتوضأ من بثر يضاعة يطرح فيها كذا. فقمال النبي 
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عله - والله أعلم - بحيب: الماء لا ينجسه شيء. وكان جوابه محتملاً: كل ماء رإن 
قل. وبين أنه: في لماء مثلهاء إذ كان بيبا عليها. فلما ررى أبر هريرة عمن النبى لله 
أن يفسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاًء دل على أن جواب رسول الله في بعر بضاعة 
عليهاء وكات العلم أنه على مثلها وأكثر منهاء 

العله ما حكاه في غير المحصولِم برق الخصول (/ 5١5‏ وما بعدها): فقند تطرق 
إلى الموضوع بتفصيل ابتلأأه تبث للم الحكم المعلق بعدد على ما زاد عليه وما 
نقص عنه. وانتهى منها إلى القَوّل:بأن":..قصر الحكم على العدد لا يدل على نفيه 
عما زاد أو نقص إِلآ لدل ل فصل 

قال البيضاوي (نهاية السول: / :)55١‏ «التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد 
والناقص؛ وقال إمام الحرمين (اليرهان: ٠١17/١‏ ف 851؛ ومن طبعة الدكتور 
الديب: /١‏ 408): «وبما تعلقوا به قوله تعالى: (اسْتَفر ل هفز إن 
اتستتطفز لَهمْ عن مره كن فر الل لهُمْ) قبل: فال رسول الله مف: «لأزيدن على 
السبعين) قلنا: هذا لم يصححه أهل الحديث أولاً وقد قال القاضي رضي الله عننه: 








من شدا طرفاً من العربية لم يخف عليه أن قول الله تعال لم يجر تحديداً بعدد على 
تقدير أن الزائد عليه يخاله» وإنما جرى ذلك مؤيساً من مغفرة المذكورين وإن 
استغفر لهم ما يزيد على السبعين» فكيف يخفى مدرك هذا وهو مقطوع به عمن هو 
أفصح من نطق بالضاد». 

سقطت (وغيرهما) من (ب). 


والسلام: «أحلت لنا 





ان ودمان»”'2» [فليس]”7 بحجة - كما ذكره 


السبكي (ت1هلاهم)”'' - وفرق بينه وبين مفهوم العدد بأن: العدد شبه 
الهيفة ؛ لأن قولك: ان حمس من الإبل؛ في قوة قولك: «في إبل حمس ”1 

يجعل الخمس صفة للإبل» وهي إحدى صفتي الذات» لأن الإبل 3 قد تكون 
حمسا وأقل وأكثر؛ فإذا( *» قيد وجوب الشاة بالخمس» فهم أن غيرها 
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رواه البيهقي موقوفاً على ابن عمر دك (برقم: 54 11: /١‏ 504: كتاب الطهارة: 


باب الحوت يمرت في الماء والحراد) وقال: هذا إسناد صحيح وهو في معتى الممسندة 
وفسر كلمته هذه ابن حجر (تلخيص الخبير: 50/١‏ ) بقوله: دهي في حكم امرفوع 
لأن قول الصحابي «أحل لنا» ووحرم علينا كذاء مثل قوله «أمرنا بكذاء وانهينا عن 
كذاء؛ فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنهيا في معنى المرشوع والله أعلم). ثم رواه 
البيهقي مرفوعاً وقال: «إلا أن الصحيج:ثن هذر)يديث هر الأول» وكذلك قال أبو 
زرعة وأبو حاتم (علل ابن أبي حام: 17/6):/«الموقوف أصح».وذكر مثله عن 
الدارقطني» وقد رواه في سننه مرفوعا برقم ©؟: 4/ 691). ورواه مرفوعاً أيضا: 
الشافعي (المسند: ٠ /١‏ 84)» امد (السلتهد: 5751/6/ 917) وابن ماجة (يرقم: 
4ع ؟/ :٠١0+‏ كتاب الصيد؛ باب صيد الحيتان والجراد. وبرقم: 7714 ؟/ 
: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال). 

في الأصل: فليستء والمثبت من (ب). 

قال تاج الدين السبكي (رفع الحاجب -- المخطوط المذكور -: 20١48 - 144 /١‏ 
ووكان أبي - تغمده الله يرحمته - يقول: التحقيق عندي أن الخلاف في مفهرم 
العدد: إنما هو عند ذكر نفس العددء كداثتين» و«ثلانة»؛ أما المعدودء فلا يكرن 
تفمرعة تسمه وق عليه سال واعللت امسا ودتلا»» فللا وكرت عهم 





تحريم ميتة ثالثة مأخوذاً من مفهوم العددة. 
في (ب) و(ج): الابل الخمس. 
في (ب): فلن 


1 


بخلافه؛ فإذا قدمت لفظ العددء كان الحكم'!2 كذلك, والمعدود لم يذكر 
معه أمر / [و ]١8‏ زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه؛ فصار كاللقب. 
واللقب لا فرق فيه بين أن يكون واحداً أو مننى"؛ ألا ترى أنك لو قلت 
«رجال؛ لم يتسوهم أن صيغة الجمع عددء ولا يفهم منه ما يفهم من 
التخصيص بالعددء فكذلك المثتى لأنه اسم موضوع لاثنين» كما أن 
الرجال اسم موضوع لما زاد» 29 

ه - (وحصر) بإنما وتحوهاء وهو إثبات الحكم في المذكور وتفيه عما 
عداه. وله صيغ منها: 

- إفاء والجمهور على أنها تفيد الحصرء وذلك قوله تعالى: (أكمًا 


0ع 





وقال الآمدي (ت ١‏ ع#جه)7“>*0 لا تفيده. ونقله 





)١(‏ في (ب): اكوم 

(5) في (ب): اثنين. 

(7) شرح العراقي على جمع الجوامع: 8خ 

(4) فصلت: الآية (14). 

() قال الآمذي (الإحكام: 6/ :)٠١5‏ «اختلفوا ني تقييد الحكنم بإنما كقوله صلى الله 
عليه وسلم: وإثما الشقعة فيما لم يقسم»؛ ووإنا الأعسال بالنبات؛ ووإفا الولاء لمن 
أعتق» ووإا الربا في النسيئة؛ هل يدل على الحصر أو لا؟ قذهب القاضي أبو بكر 
والغزالي» والغراسي» وجماعة من الفقهاء؛ إلى: أنه ظاهر في الحصر متسل للتأكييد. 
وذهب أصحاب أبي حنيفة وجماعة من أنكر دليل الخطاب إلى: أنه لتأكيد الإثبات 
ولا دلالة له على الحصر؛ وهو المختارة.. 
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أبو حيان" (ته4لاه)!؟' عن البصريين» وقاله أبو حنيفة 


(ت. هاه" أيضاً. 


5 لأنها دإنه الموكدة”''.:ودماء الزائدة الكافة فلا تفيد النفي الملشتمل 
عليه الحصر. 


وقال أبو إسحاق (ت14177ه)0*' والغزالي (ته. هه)”" وأبو 
(1) محمد بن يوسف بن علي بسن حيان الأندلسي الغرناطي: ات 40لاه)ء نوي 
ولغوي ومفسر ومحدث وأديب» من مصادر ترجمته: الدرر الكاملة: 7١/0‏ طبقات 
المفسرين: 585/6: معجم سركيس: ١/1700؛‏ بغية الوعاة: 2151 نضح الطيسب: 
م6 
(6) حكاه عنه تلميذه ابن السبكي في الإبهاخ (71) مره ) فقال: دواعلم أن الذي نقله 
شيخنا أبو حيان عن البصريين المذهل التأنّي وكإن أمصمما عليه ويتغالى في الرد على 





من يقول بإفادئها الحصرع. وهو ما يمه من قول أبي حيان (النككت الحسانة 
6 ): وحرف الكف والتهيعة: كي وما لحن إن" وأ خراتهاء فإن جاء بعدها جملة 
امعية» فهي كافة عن العمل أي مائعة» ثحر: 
فعلية فقد هيأتها لأن تجيء بعدها الجملة الفعلية» نحر «إما يقوم زيد»» وقال بناني 
(حاشية امحلي: :)508/١‏ «أي وكل منهما لا يفيد النفي فكذلك ما تركب 
متهماء. 

() (وقيل لا تدل على النفي عند الحنفية» لكن كلام بعضهم يدل على أنها تفيده كما 
في كشف الأسرار والكاني) الوسيط في أصرل فقه الحنفية: 141 

(4) في (ج): الذكررة. 

(5) قال في اللمع (ص 45): «ربه قال كثير ممن لم يقل بدليل النطاب وقال بعضهم لا 
يدل على أن ما عداها بخلافها وهذا خطأء 

(5) ذكر في المستصفى (1/ 01؟) مذهب القاضي بأنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد» - 





وإنا زيد قائم». وإن جاء بعدها جملة 


1 


الحسن علي إلْكيا'» (ت؛.هه)(". والإمام الرازي (ت5035ه)290 
وتقي الدين السبكي (ت+هلاى )"2 تفيد الحصر | شعمل على نفي 
الحكم عن غير المذكور» نحو إنما قام زيد لا عمرو؛ أو نفي غير الحكم عن 
المذكورء نحو: إنما زيد قائه”” لا قاعد.”2 

- ومنها: النفي والإثبات» سواء كان النفي بلا أو با" نمو: لا عالم 


إلا زيد, وما قام إلا زيد. 





قال: ورهذا هر الختار عندنا أيضأء. 

عماد الدين أبر الحسن علي بن علي الظيري العروف ب"إلكيا" المراسي (480 - 

4٠ده)‏ فقيه وأصولي ومفسر من الشافعية» من مؤلفاته: أحكام القرآن: وكتاب في 

#/65؟» البداية والنهاية: 
طبقات السيككني:#«١‏ ؟./طبقات الشافعية: 181ء الفتح المبين: 3/6 

(؟) تقدمت حكاية مذهبه عن الآمدي: 

() قال في المحصول (١//670)آ‏ يلفط هلمرا خلافاً لبعضهم» 

(4) حكاه عنه ولده تاج الدين لي الإبهاج (1/ 794) ونصه: «الذي اختاره والدي أبقناه 
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أصول الفقه. مسن مصادر تَرْت: وفيات الأعيا 


الله الأول وله كلام مبسوط في المسألة اشعد فيه تكيره على الشيخ أبي حيان». 
وحكاه عنه بناني في حاشيته (50/8/1) يفسر به قول الشافعي في الفرق بون الحصر 
الإضاني الذي يأتي بحسب السوال والحصر الحقيقي. 

(0) زاد في (ب): أي. 

(3) ما ذكر هنا يكاد يكون مطابقاً لا ني شرح المحلي على جمع الموامع: قال في جمع 
الجوامع: «مسألة: إفاء قال الآمدي وأبر حيان لا تفيد الحصرء وأبو إسساق. 
الشيرازي والغزالي وإلكيا والإمام تفيد الحصر فهسا وقيل نطقنأ». وذكر حلي في 
شرحه تحر ما يوجد هنا. (شرح اللي مع حاشية بناني: 5346/١‏ وما بعدها) 


7١‏ في (ج): بقاء 





- ومنها: ضمير الفصل بين المبتدأ والخبرء كقولك: يدعو قال 
فيفيد ثبوت العلم له ونفيه عن غيره بالمفهوم» ومنه قوله تعالى: رن 
0 
هْرَ الأبر)» 





- ومنها تقديم المعمول» نحو: 
غيرك؛ ودخل في المعمول الظرف والحال. 





- وتقديم الخبر نحو: وتميمي أنت:9؟ 

- (واستئناء)؛ نحو: لا عالم إلا زيد أو ما قام إلا زيدء فالمنطوق في 
امثالين» نفي العلم والقيام عن غير زيد, والمفهوم/؟' إثبات العلم والقيام لزيد 

قال الكمال بن أبي شريف (ت 3« يوه )”": ووهو المشهور في 
الأصولء ثم نقل عن جمع أنه منطوق1/6[ظ.م1/]/بدليل أنه لو قال: ما 
له علي إلا دينار» كان إقراراً بالدينار. وَآلمَهَوْمْ لآ يعبر في الأقاريرء قال: 
وهو الذي يثلج له27 الصدرء إذ كيف يَتآل: أن لآ إل إلا الله تدل على 


0١‏ الكوثر: الآية (م) 

(2) الفاتحة: الآية (6) 

(©) في (ب): أنا. 

(4) زاد في (ب): فيهما. 

(0) محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود بن رضوان الكمال المري المعمروف 
بابن أبي شريف (5 5م -5. وه) له شرح على ابن الهمام» وحاشية على تفسير 
البيضاوي: وشرح على جمع الجوامع . البدر الطالع: 5141/5 

(5) في (ب): أن 

(7) في (ج) و(د): إليه 
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إثبات الإطية لله بالمفهوم؟20. 

وأجاب شيخ الإسلام زكريا (ت*؟3ه) عن مسألة الإقرار: بأن محل 
عدم اعتبار المفهوم فيما إذا كان بلا حصرء كما يفهمه كلامهم. وعن إثبات 
الإلغية: بأن القصد أولاً وبالذات رد ما خالفنا فيه اللشركون؛ لا ما وافقونا عليه. 
فكان المناسب للأول: المنطوق؛ وللثاني: المفهوم. انتهى باختصار. 

وجعل السبكي (ات١/الاه)220‏ مفهوم الاستناء أعلى المفاهيم إذ 
قيل إنه منطوق أي صراحة» لسرعة تبادره إلى الأذهان. قال اللقاني 
(تموه)” ': ويبغي أن يكون هذا هو الحق:. 
وه - (و) ظرف: وهو (زمان ومكان). 
- فالأول» نحو: سافربتايوم ابشيعة: [أي]'* لا ف غيره مثلاً. 
- والثاني. نحو: اجلسنأمام الأميرأء أي لا وراءه مثلاً. 
- (ولقب): وق خجبية خَلاقَ"والجمهور على منعه 


وقال الدقاق”' (45+ه)”) والصيرني9© (ت. +6ه)* 2 وابن 





)و حاشية الكمال على شرح اتخلي على جمع الجوامع. 

(5) سقطت من (ج). 

27 قال في جمع المرامع: «...وأعلاه ولا عالم إلا زيد»»: شرح الحلي بحاشية بنافي: 1/ 586 

(4) أبر عبدالله محمد بن حسن اللقاني» المشهور بناصر الدين (1/8م -- و رةه ) له في 
الأصول: حاشية على المحلي على جمع الخواصع؛ وفي التوحيد: حا 
لسعد الدين التفتازاني. اشجرة النور: 5075 » الفتح المبين: 71/7 

(0) سقطت من الأصل والمثبت من (ب) 





على العقائد 


خويز منداد””©؛ وبعض الحنابلة؟"©: إنه حجة مطلقاً «علماً كانني””" نحوة 





1 محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبر بكر الدقاق (5.+-945+ ه) من 

3 اختياراته أن مفهوم اللقب يعجة قال الشيخ أبو إسحاق كان فقيها أصوليا شرح 
المختصر وولي القضاء بكرخ بغداد وقال الخطيب كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة وله 
كتاب ني الأصول على مذهب الشافعي ركانت فيه دعابة. طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة: 5/ 217177 وطبقات الشيرازي: 355 

(؟) قال إمام الحرمين (البرهان: /١‏ 01©): دوذهب أبو بكر الدقاق من أئمة الأصول إلى 
أن التخصيص بالألقاب ظاهر في نفي ما عدا النصرص عليه وقد صار إلى ذلك 
طوائف من أصتحابناة 

(0) أبو بكر محمد بن عبدالله البغدادي الصيرفي (ت ٠57ه)»‏ كان إماماً في الفقه 
والأصول» وتفقه على ابن سريج؛ له كتياي البيان في دلائل الأعلام على أصول 
الأحكام؛ وشرح الرسالة الشافعي» مجم له في: 'طبقات الشبرازي: 21١١‏ وفيات 
الأعيان: 195/4 طبقات السبكي 65/81 1.:ظبقات ابن هداية ا؛ 
الذهب: 260/6 الفتح المبين2 4-111 
(4) وحكاء السهيلي في نتائج الفكر عن أبي بكر الصورفي» (إرشاد الفحول: 0908 
(6) هو: أبو عبدلله محمد بن عبدالله بن خويز منداد إمام عام متكلم فقيه وأصولي» ألف كتاباً 
كبيرا ني الخلاف» وكتاباً ني الأصول» وكتاباً في أحكام القرآن. شجرة التور: ٠١8‏ 
(5) قال في مسودة آل تيمية (ص.6١5):‏ والاسم المشتق اللازم هل هو من مفهوم الصغة 
أو اللقب؟ على وجهين. وعندى فيه تفصيل» أشار إليه أبر الطيب في موضع آخرء 
اوهو: أنه لا يكرن حجة إلا أن يكون قد خصه بعد سابق يعم له ولغيره مثاله قوله 
«وترابها طهوراء بعد قوله وجعلت لي الأرض مسجدا (...) وأكثر مفهرمات اللقب 
التي جاءت عن أحمد لا تخضرج عما ذكرته لمن تدبرها» وانظر تفصيل والده في 
الموضرع (ص 851 

(60 سقط ما بين العلامتين من (ج). 





81 شذرات 








على زيد حج. أي: لا على عمرو 
لا في غيرها من الماشية 





أو اسم جنس نحو: في الغنم زكاة» أي 


٠‏ - (وعلة)؛ نحو: أعط السائل الحاجة؛ أي المحتاج دون غير 
وقوله عليه الصلاة والسلام: دما أسكر كثيره فقليله حرامة”". أي: فما 
لا يسكر كثيره لا يحرم. 





(1) ورد هذا الحديث بألفاظ متعددة مؤتلفة المعنى: من طرق كثيرة عن جمع من الصححابة 
5 قال الزيلعي (نصب الرلية: 4/ :)0.١‏ ورو: 


أبية عن جده 


ي من حديث عمرو بن شعيب عن 





ن حديث جابر» ومن حديث سعد بن أبي وقاص» ومن حديث 
علي؛ ومن حديث عائشة؛ ومن حديث ابن عمرء ومن حديث خوات بن جيور» 
ومن حديث زيد بن نابت «ليمعةتولينظر مام كلامه فإنه استوق تلك الأحاديث في 
نظام بديع. قال المذري ف متصرزه برك أحاديث هذا الباب حديث سعد و فإنه 
من رواية محمد بن عدا لوت هر “أحد الثفات عن الوليد ببن كثير وقند احنتج 
بهما الشيخان. 

ومن ألفاظ هذا الححديث: أنهاكم عن قليل منا أسكر كتثيرة: ومشها: مأ أسكر منه 
الفرف قملء الكف منه حرام. واللفظ المذكور هنا رواه عن عبدال ين عمرو يسن 
العساص #2 التسسائي (9301: 8 ..) وابسن ماجة (4وتم: 0158/6 
والدارقطي (5؛ وه4: 4/ 604) وعن جابر بن عبدالله مك: أبو دارد (0841: 
؟/ 75107)ء والترمذي (56م 








: 4/ 2545 وقال حسن غريب من حديث جاير)» 


واين ماجة (7755: 5/ 56 1١)ء‏ واين حبان (0826: 2055 ). وعن عبدالله 
بن عمر و#ا: ابسن ماجة (؟ وتم ؟/ )١١54‏ والطيراني ف معجمه الأوسط 
(09ى4: (١5/6‏ ون الكبر (رروسن: 16 4) وعن وات بن ججبير: 
الحاكم (م0074: م ؛ والدارقطني (44: 4 204). وعمن زيد بسن ثاببت 
«: الطيراتي في معجمه الكبر م 4: 0/ 1706), 


ا 


٠‏ العموم والخصوص: 
. - أ- تعريف العام: 

* [والعام: كلمة تستغرق الصالحة لهاء بوضع واحد من غير حصرء 
لغة, أو عرفاء أو عقلاً] . 

(والعام) مأخوذ من عممت زيداً وعمراً بالعطائ إذا شملتهما به 
بأن أعطيت كلاً منهما. وعممت جميع الناس بالعطاءء إذا شملت جميعهم 
به» بأن أعطيت كل واحد. 

وفي الاصطلاح: (كلمة) أي: واحدة. 

من شأنها (تستغرق) أي: تسناول.دقعة, 

الأفراد (الصالحة لها)» باعتباز الوضّه'!) الذي استعمل اللفظ باعتباره 
إن حقيقة فحقيقة» وإن بحازاكْتَجار» أو فيهما كذلك. 

(بوضع واحد) / [و ]١5‏ شخصي أو نوعي. 

(من غير) دلالة على (حصر) في عدد معين. 

فدكلمة): جنسء وعبر بها دون لفظ» لأنه جنس بعيد. 

و«الاستغراق» مخرج للمطلقء إذ لا استغراق فيهء والتكرة في الإثبات 


مثناة أو بجموعة أو اسم جمء”) أو اسم عدد من حيث البدلية لا الشمول. 





(1) في (ب): الموضع. 


(2) في (ب): جنس. 


ووالصلاحية): قيد لرفع توهم تناول جميع المعاني» حتى غير الصالحة ٠‏ 
أي تتناول بعض المعاني المستلزم لدخول غير العامه'”' [أو تناول جميع ما 
يصصلح أو جملة منه؛ معينة أو غير معيدة المستازم للإيهام وعدم 
الانضباط] 29 

وداتحاد الوضع؛: لنفي المشترك المستعمل ف معنبيه, أو معانيه. وأما 
المستعمل في أفراد معنى واحد - كالعين - الشامل لجميع أفراد الباصرة» 
فإنه عا لأنه مع قرينة المعنى الواحد لا يصلح لغيره وفيه بحث التلويح: 
«الأقرب أن يقال: هذا القيد للتحقيق والإيضاحء لأن اللشترك بالنسبة إلى 
“٠‏ 


معانيه المتعددة ليس بمستغرق» 7 

وذئفي الخصرء مخرج لأعقاء القدد والنكرة مثناة أو بجموعة أو اسم 
جمع من حيث الآحاد. 

ب طرق إفادة الْعَمَوم؛ 

)١‏ اللغة: 

ثم اللفظ العام يفيد الاستغراق (لغة): 

- إما بنفسه؛ أي من غير احتياج إلى قرينة» كدأين» للمكان في 
الاستفهام والشرطء كأين كنت؟ وأين تجلس أجلس. ودمتى؛ للزمان في 





(1) سقط ما بين العلامتين من (ب). 
(5) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل ومن (ب) واللتبت من (ج). 
(5) بنصه في التلويح: /١‏ 6م 


الاستفهام والشرط أيضاً؛ كمتى تقوم؟ ومتى تقم أقم معك. 


- وإما بقرينة» كالجمع احلى بالألف واللام من غير عهدء كقوله 





تعلق: أن الله برِيء من م ركيت وَوَسْولُهُ) ”9 
؟) العرف: 
(أوعرفاً): 


كالفحوى للحن وما مفهوما الموافقة الأزل والمساوي. نحو: 3 





ظُلْمَا4”"“ الآية» قيل نقلها العرف إلى تجريم جميع ع الإبذاءات والإتلافات 
وكإضافة الحكم إلى الأعيان» نحو: (خُرّقت عَلَيِكُمْ أئهَافَكُمْ) 29 
نقله العرف من تحريم العين» إلى تدر جميتع الاستمتاعات المقصودة من 
الإناث من الماع ومقدماته وقيّل: إنهحهل. 
©) العقل: 


(أو) يفيده (عقلاً): 


- كترتيب الحكم على الوصفء فإنه يشعر”” بكونه علة له وذلك 


)١(‏ التوية. 





أبعان (6 - 4) 
(؟) الإسراء: الآية (55). 5 
(©) التساء: الآية .61١(‏ 
(4) النساء: الآية (58). 


(ه) في (ب) و(ج): مشعر 


يفيد العموم بالعقل.معنى: أنه كلما وجدت العلة / [ظ ]١5‏ وجد المعلول. 

- وكمفهوم المخالفة: عند القائل به كقوله عليه الصلاة والسلام: 
دن سائمة الغنم الزكاة»» فهو دال على انتفاء الوجوب في غير السائمة 
كذا في المحصول20 20 قيل: ولم يتابع عليه لكن الذي اختاره في المعال: 
أن دليل العموم, فيه العرف العام. قال العراقي (ات857ه): دوهو أظهر 
ولا متابع للمحصول على أن دلالة المفهوم عقليةع ©" 

ل جل دلالة العموم: 

)١‏ العموم من عوارض الألفاظ: 

[رهو: من عوارض اللفظ] . 

(وهو) أي العام (من,عوارض آللفظ) » فإذا قيل: هذا اللفظ 
عام صدق على سبيل 1 ف.وفالعلنى. النهاء وهو المختار: يصدق 
حقيقة كما ف الألفآاظ َك تقنول: العلْطُوم حقيقة هو”') شمول أمر 
متعدد””'؛ فكما صح في الألفاظ باعتبار شوله لمعان متعددة 
)١(‏ قال الرازي (المحصرل: 6/ 050١-6‏ ): ورأما القسم الثالث, وهر الذي يفيد 

العموم عقلاء فأمور ثلاثة: (...) والثالث: دليل الخطاب عند من يقول به كقول 

عليه السلام: (في سائمة الغنم زكاة)؛ فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس 

بسائمة» وال أعلم». 














(؟) زاد في (د): للإمام الرازي. 

250 شرح العراقي على جمع اللمرامع: 50/1 
(4) زاد في (ب): في 

(5) في (ب): التعدد. 


بالتحقيق7" فيها'؟ فإنه أيضاً!”' يتصور شمول أمر معنوي لأمور متعددة؛ 


كعموم المطر والخصب والقحط للبلاد؛ ولذلك يقول المنطقيون: الكلي ما 
لايجمْنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيهء والحزئي جخلافه. 

فإن قيل: المراد أمر ود شاملء وعموم المطر ونحوه ليس كذلك؛ إذ 
الموجود في كل مكان غير الموجود في المكان الآخرء إنما هو أفراد المطر ونحوه. 

فالجواب: ليس العموم بهذا الشرط لغدّء بل يكفي الشمول» سواء 
كان هناك أمر واحد أم لم يكن. وأيضا فالعموم بذلك المعنى ثابت في 
الصوت تسمعه طائفة وهو أمر واحند يعمهم”' 2 وكذلك الأمر والنهي 
النفسيان قد يعمان خلقاً كثيراًء وكذلك المعاني الكلية التي يتصور 
لعمومها الآحاد التي تحتها. 

؟ ) مدلول العام كلية لا كلي ولا كل: 

[ومدلوله: كلية لا كليّء ولا ,كل]. 

(ومدلوله) أي اللفظ العام (كلية)؛ أي: محكوم فيه على كل فرد 
فرد بحيث لا يبقى فرد. فقوله: (الْعنُوا الْمُتْركين) تنزل منرلة اقتلوا زيداً 
المشرك» وعمراً المشرك» وهكذا... حتى لا يبقى فرد منهمء إلا تناوله 
اللفظ. ومنه قولهم: «كل ل يحم رغيمة يغاي البرااه. 


)١(‏ في (ب): فالتحقيق. 
(؟) زاد في (ب): بيانه. 
(؟) سقطت (أيضا) من (ب). 





(4) في لج): ينهم. 


(لا كلي): وهو ما اشترك ف مفهومه كثيرون؛ كالحيوان» والإنسان» 
فإنه صادق على/ [و ١‏ ؟] جميع أفراده. 

(ولا كل): وهو الحكم على الجموع!'" كأسماء العدد» ومنه: ذكل بني 
تميم يحملون الصخرة العظيمة؛؛ أي: المجموع منهمء لا كل واحد على اتفراده. 

*) دلالة العام قطعية أم ظنية؟ 

[ودلالته على أقل ما يصدق عليه: قطعية. وعلى كل فرد بخصوصه ظيية] . 

(ودلالته) أي: اللفظ العام (على أقل ما) أي: شيءء (يصدق 
عليه): من الواحد فيما هو غير جمع؛ ومن الثلانة أو الاثنين فيما هو جمع 
- على الخلاف ف أقل الجمتع:,أهو ثلاثة أو اثنان؟ والأول أصح - 
(قطعية). 

(و) دلالته أي: العام يض (على_كل فرد بخصوصه): بحيث يستغرق 
الأفراد فيه مذهبان: 

أحدهما:”؟' ويه قال الشافعي (ت4 ١‏ ؟ه)”“: إنها (ظنية). 

وثانيهما: أنها قطعيةء وعزي لأكثر الحنفية”؟. 


قال إمام الحرمين: «الذي صح عندي من مذهب الشافعي: أن الصيغة 





)١(‏ زاد في (ب): من حيث هر, 
(5) سقطت من (ج) 

(5) في اج) ولد): الشافعية. 
(4) كشف الأسرارة 8014/1. 


العامة لو صح تحردها عن القرائن؛ لكانت نصاً في الاستغراق. وإنما التردد 
فيما عدا الأقل» من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة7©. 

© قال العراقي: «واعلم أنيحل الخلاف في الجردا'' عن القرائن: 

» فإن اقترن به ما يدل على التعميمء فدلالته يي "2 على الأفراد قطعية 
بلا خلاف؛ نحو: قوله تعالى: لإوَاللَهُ كل شيءٍ غلم" «للّه ما في 
السّمَارَّات وَمَا في الأرْض76* , لرَمَا من ذَابّة في الْأرْض ا عَلّى الله 
50 1 م 
رِ 


وإن اقترن به ما يدل على أن امحل غير قابل للتعميم» فهو كالمجمل» 
يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه4.نحو: قوله تعالى: لإلا يَسْمَرِي 


(1) بنصه في البرهان: 1١5 /١‏ ف.9؟ 25 ومن طبعة)البإكتور الديب: /١‏ 511. 

(؟) في نسخة شرح العراقي (المتجرة),: 

() سقط ما بين العلامتين من نسخة شرح العراقي. 

(4) جزء مسن ست آيات: البقسرة: 585ء والنساء: 119/3 والنسور: 8 و14ء 
والحجرات: 21١‏ والتغاين: 11. 

(0) هكذا من غير أن تكون مسبوقة بالرلو جزء من آية واحدة هي؛ البقرة: الآية (5814. 
ومع ربطها بالواو جزء من ست آيات: آل عمران: الآيتان (2109 ر4)154 
والسساء: الآيات (1553 و2181 و4215 والتجم: 









.)0١‏ ومؤكدة بوإن» 





شد سن أنعن: 


جزء من آية واحدة: النساء: الآية (111): ومسيوقة بلا 
الحشر: ١ء‏ والصف: 2١‏ ومسبوقة بسّبّمٌو جزء من آيتيئ: الجمعة: الآية (201 
والتغاين: الآبة (1) 


(0) هرد: الآية () 


أَصْحَابُ الا وَأَصْحَابُ الْجئة20,6006 

4) لازم دلالة العموم 

[وعموم الأشخاص: يستازم عموم الأحوال؛ والأزمنة» والبقاع] 

(وعموم الأشخاص) المكلفين (يستلزم عموم الأحوال و) عموم 
(الأزمنة و) كذا (البقاع)؛ لأن الأشخاص لا غنى [لها]”"' عنها. فقوله 
١‏ الم ركِين06'». رلا تقْرُوا التى6”*, يتناول قدل كل 
مشرك؛ وعدم قرب الزنا على أي حالء وفي أي زمان وفي أي مكان 
كان. ومنه: «ولا تستقبلوا ولا تستديرواء 0 





وإلى هذا ذهب الإمام الإازيلات1.7ه)”"' وتقي الدين السبكي 





2602 الحشر: الآية‎ )1١( 

(؟) شرح العرلقي على “ممع )"تر 'لكرانة جامع القروين يرقم: 70608 
الورقة 5517 

(1) في الأصل: لناء والمثبت من (ب). 

(4) التوبة: الآبة (0). وني النسخ من غير الفاءء ويقع ذلك بالنسبة لهذا الجزء من هذه 
الآية في كلام العلماء كثيراً. 

(0) الإسراء: الآبة (6ع). 

(5) متفق عليه من حديث أبي أيرب الأنصاري #: البخاري: ببرقم: +08: /١‏ 384 
كتاب الصلاة؛ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرقء نيس في المشرق ولا في 
المغرب قبلة لقول النبي فل لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكدن شسرقوا أو غربوا. 
ومسلم: برقم: 514: /١‏ 4؟5. كتاب الطهارة: باب الاستطابة. 

1 لينظر بجموع كلامه في استغراق اللفظ العام على الأخص: لمحصرل: 9( ١ 91/ - ١85‏ 


1 


(ت1ه/اه) ”!2 وصرح به أيو المظفر السمعاني في القواطع 


(تولعم) 





3 
(20) 


20 


ا 


ذكره عنه ولده في الإبهاج:53/ 45 وما بعدها) ونره بتأليف والده ني هذا اموضوع 
الذي سماه: «أحكام كل». ونقل عنه خلال ذلك كلاماً مفيداً جداً في هذا الموضوع 
أورده هنا بنصه (5/ 0م -448): «قال الشيخ الإمام والدي أيده الله: وقد يعترض 
على هذا التقرير بأن عدم تكرار الدلد - مثلاً - معلدوم من كدون الأممر لا يقتضي 
التكرارء وبأن المطلق هو الحكمء والعام هو المحكوم عليه؛ وعما غيران. قلا يصلح أن 
يكون ذلك تأويلاً؛ لقرهم: العام مطلق. قال: فينبغي أن يهذب هذا الججواب؛ ويجمل 
العمرم والإطلاق في لفظ واحدء بأن يقمال: لمحكوم عليه - هر الزاني؛ مثلء أو 
المشرك - فيه أمران: أحدهما: الشخص؛ والشاني: الصفة - كالزنا مثلاً 
العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الشخصض لا عموم الصفة؛ والصفة باقية على 
إطلاقها. فهذا معنى قرهم: العام في الأشخاص مطلتي في الأحوال والأزمنة والبقناع. 
أي: كل شخص حصل منه مطلق «زناة حُد ؛ وك ل أشخص حصل منه مطلق وشرك» 
قتل بشرطه. ورججع العموم والإطلاق. إلى لفظة واحدة» ياعتبار مدلوليها: من الصفة» 
والشخص المتصف بها؛ فافهم ذلك ثم إن مع هذا لا تقول كون الصفة مطلقة يحمل 
على بعض مسماهاء لأنه يلزم منه إخراج بعض الأشخاص. نعم» لو حصل اسستغراق 
الأشخاص؛ لم يحافظ مع ذلك على عموم الصفة لإطلاقها. وهكذا الحديث الذي 
مسك به الشيخ تقي الدين وهر قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تستقبلوا القبلة بشائط 
ولا بول). الاستقبال: مطلق؛ ويدخول النهي عليه صار عاماً. فكتل استقبال مدهي 
عنه. والاستقبال في الشام أو غيره لو أخرج لبطل العموم. فأدرجه في النهي من جهة 


أداة 





إرادة العموم» لا من بجهة عموم موضرعهة 
أفاض ابن السمعاتي في الاستدلال على استغراق الكلام العام لجمييع ما يصلح لهء 
ولينظر بتمامه. (قراطع الأدلة: /١‏ 184 وما يعدها). 
عه عن شرج النواني على يع افراع قرم 100+ 


1 


«وقال جماعة من المتأخرين: بل هو مطلق باعتيار الأحوال والأزمنة 
والبقاع. فقوله تعالى: لإفَالْنُوا الْمُْرِكين”" يساول / [ظ ]5١‏ كل 
مشرك؛ لكن لا يعم الأحوال حتى يقل في حال الذمة والهدنة» ولا 
خصوص للمكان حتى يدل على المشركين في أرض اند مثلاء ولا الزمان 
حتى يدل على القتل يوم الأحد متلا 97©. 

- د التخصيص: 

)١‏ معنى التخصيص: 

[التخصيص: إخراج بعض ما تناوله ظاهر اللفظ من الإرادة 
والحكم]. 

(التخصيص): قال انخلي (ت+”بده) في شرح جمع الجوامع: «مصدر 
خصص» معنى خص) 277 أي::فهنوا بمعنى أصل الفعل دون التكتير”؟ 
الذي تفيده”"© الصيغة غ00 


0 


وهو في الاصطلاح: (إخراج بعض ما) أي: شيء» (يتناوله'"؟ ظاهر 


)١(‏ التوبة: 5. وف الإبهاج من غير الفاء؛ وهو يوكبد ما ذكرت في تخريج الآية - في 
اهام الذي نقدم قرييا - من وقوع ذلك في كلام العلماء كثيرا. 

(5) بنصه عن الإبهاج (5/ 85 ) إلا أنه قال: «المتأخرون أو من قال منهم» 

() شرح النحلي على جمع اللموامع (مع حاشية بناني): 5/6 

(4) في (د): الكثير 

(5) في (ب): تقتضيه. 

(5) كما في حاشية بناني على شرح الحلي على جمع الخرامع: 5/6 

(7) في (ب) و(ج): تناوله. 


ندف 


اللفظ) أي:”' لا خفيه, / [ظ ١‏ ؟] (من الإرادة والحكم) لاعن الحكم 
نفسه لأنه لم يدخل» ولا عن الإرادة نفسها. 
5 فنحو: وأكرم من جاءة, يتناول: إرادة مول كل من جاءء وشمول 
حكم الإكرام. 
فإذا قلت: وإلا زيدأ»؛ فقد أخرجت بعض ما شمله اللفظ من إرادة؟؟ 
كل آت 
وإذا قلت: وإلا [بالدنانير] »20؛ فقد أخرجت [بعض]2' ما شمله 
اللفظ من الحكم الذي"هو الإكرام بنوعء وهو الإكرام بالدنائير. 
؟ ) منتهى ما يجوز من التخصيص: 
[ويجوز إلى أقل مدلول اللفظا. وقيّل إلى واحدء وإن كان جمعا] 
(ويحوز) التخصيص (إلى أقل مدلول!”؟ اللفظ),العام» وهو ثلائة على 
الراجح أو" اثنان على مقابله. 
(وقيل): يحوز التخصيص أيضاً (إلى) أن لا" يبقى بعد الإخراج 
(1) سقطت: أي من (ب) و(ج) و(د). 
(؟) سقطت: إرادة من (ج 
() في الأصل: بالدينار» والغبت من (ب) لما اقتضاه ثما يليه. 
(4) سقطت من الأصل و(د)» والثبت من (ب). 
(5) في (ب) و(ج) و(د): مدلولي. 


(1) في (ب) و(د): بالواو. 
(07) سقطت من (ب) و(د) 


نل 


غير فرد (واحد؛ وإن كان) اللفظ العام (جمعاً)؛ لأن أفراد الحكم'!' آحاد 
كغسيره. وبه قال جمع كثير منهم: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 


(ت47ه)') وإمام الحرمين(ت4078ه)20. 


. ه ‏ دلالة العام المخصوص: 

[والعام المتخصوص حقيقة] . 

(و) اللفظ (العام المخصوص) عمومه (حقيقة) في البعض الباقي بعد 
تخصيصه؛ على ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين السبكي (ت5ه/اه)6, 
وكثير من فقهاء الشافعية» والشيخ أبو حامد (ته . هه)””*؛ وكثير من 





)١(‏ في (ب): الجمع. 

(5) شرح اللمع: /١‏ 65م سبأو ايف “إل ولس 

(؟) التلخيص ف. 05. وقالالرَرَكافتي البح المحسيط: +/ 08؟): د..رحكاه إسام 
الحرمين في التلخيص عن سعط أصَتْدْانَ الشتافعني » قال: وهر الذي اختاره الشافعي. 
ونقله ابن السمعاني في القراطع عن سائر أصحابنا ما عدا القفال. وحكاه الأستاذ أبر 
إسحاق في أصوله عن إجماع أثمتنا. وحكاه ابن الصباغ ني العدة عن أكثر أصحابنا. 
وصححه القاضي أبو الطيبء والشيخ أبو إسحاق؛ وقال ابن برهان في الأوسط: إنه 
ظاهر المذهب. ونسبه القاضي عبدالوهاب في الإفادة إلى اللجمهرر». 

(4) صرح به ولده في جمع الجرامع حيث قال: «والأول الأشبه حقيقة وفاقاً للشيخ الإمامه 
قال شارحه النحلي مفسرا عبارة «الشيخ الإمام»: «والد المصتف» شرج الخلي مع 
احاشية بنافي: 0/6 

(0) نص ما في المتخول (ص 167): «وقنال الشافعي رضي الله عنه: حقيقة في البباقي 
يجب العمل به. (...) وقال جمهور المعتزلة: هو بحمل لا نتمسك به. وهذا محال لأن 
المخرج عنه معلرم فكيف يصير الباقي بحملاً؟!». فتبون من رده على جمهرر المعتزلة - 
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الحنفية والحنابلة"؟2 


. وحجتهم في ذلك أن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله 
له بلا تخصيص وذلك التباول حفيقي اتفاقاً فيكون هذا التداول حقيفياً 


مثله” 0 


و دلالة العام الذي أريد به الخصوص: 


[والذي أريد به الخصوص: مجازء لأنه كلي استعمل في جزئي] . 
- مرقفه. وأما في المستصفى (5/ من 8ه إلى 05) فقد اكتفى في بيان بض 
الواقف» وأطنب في بيان موقف الباقلاني. وذكر الزركشي في تشنيف المسامع: /١(‏ 
©) في السألة سبعة مذاهب هذا هو الأول منهاء وقال : «وقال الشيخ أبو حامد 
إنه مذهب الشافعي وأصحابه». وظذا/ييسه تب دَ/السيرطي (الإتقان: ؟/ /19). ولا 








يتبين منهما إلا روايته لمذهب الشاقتي وأفيجابه 

)١(‏ ذكر ابن السبكي ف الإبهاج (821:>>3]/6). فو المسألة ثمانية مذاهب هذا هو 
الثاني منهاء وقال: ووهو مذهب كثير من أصحابنا وجمهرر الحنفية والحنابلة». وقنال 
السيوطي في الإتقان (؟/ :)١7/‏ ووعليه أكثر الشافعية: وكثير من الحتفية» وجمييع 
الحنابلة» ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاءة. 





(6) سقطت (له) من (ب) و(ج) و(د) 

(+) تقدم نمر هذا الاستدلال عن الغزالي في المدخول» وذكر الزركشي (تشنيف المسسامع: 
41") لأصحاب هذا المذهب نموا من الاستدلال المذكور هناء مع بعض التوسع 
في العبارة» ونصه: و...ومن حجتهم أن الواضع وضعه للدلالة على الجميع: قلا تبطل 
دلالته على الباقي بخروج البعض بدليل. وإذا دل وجوب كون دلالته حقيقة - عملا 
بالوضع الأرل فهر الأصل - فإنه بخروج البيض لم تبطل دلالته على البعض الخخارج 
أيضاً - من حيث الصيغة -- بل عمل بالدليل الخاص» وترك العمل بالعموم فيها». 


م 


(و) أما العام (الذي أريد به الخصوص)» فهو (بحاز) قطعاً: 

(لأنه) بسب مفهومه (كلي)”' نظراً لأفراده بحسب أصلف 
(استعمل ف جزئي) من أفراده. 

ولأنه أيضاً استعمل في غير ما وضع له أولاً؟ 

مناله: قوله تعالى»: لإالّذينَ قَالَ لَهُمْ لاس" / [و ]6١‏ فالناس 


عام أريدا؛» به خاص؛ أي: نعيم بن مسعود الأضجعي””' لقيامه مقام 





)1١(‏ قال القراني في ننقيح الفصول (71/5): «الكلي: هو القدر المشترك بين الأفرادء 
والافظ الدال عليه يسمى مطلقاًء فهر مدلول المطلق؛ يصدق برد واحد في سياق. 
الثبوت حر رجل» 

(2) يقرب ما ذكره الشارح هذا قزل الَسركطي في الإنقان (5/ 15 -17) عند التفريق 
بين العام المراد به الخصوص والعام المخصطرص» ونصه: «... وللناس بينهما شروق: أن 
الأول ل يرد شثى له بيع الأفراد لا من جهة,تناول اللفظ ولا من جهة الحكمء بل 
هو ذر أفراد استعمل ل قرد منها. وآلثائي أريد عمومه رشمرله لجميع الأفراد من جهة 
تناول اللفظ لا لا من جهة الحكم. ومنها أن الأول بمجاز قطعاً لنتقسل اللفظ عن 
مرضرعه الأصلي» بخلاف الثاني فإن فيه مذاهب أصحها أنه حقيقة (...) ومنها أن 





قرينة الأول عقلية والثاني لفظية. ومنها أن قرينة الأول لا تنفنك عنه وقرينة الشاني قاد 
تنفك عنه. ومنها أن الأول بصح أن يراد به واحد اتفاقاً وني الثاني -خلاف». 

(؟) آلى عمران: الآية (118). 

(4) في (د): الراد. 

(0) تنسب قصة نزول الآبة إلى ما كان من غمزوة وبدر المرعدهء أر وبسدر الآخرة» بعد 
أحُد بعام (الطبقات الكبرى: ؟/ 4ه - 5١‏ تاريخ الطيري: ؟/ جمء زاد المعاد: 
,11١ /*‏ السيرة الخلبية: ؟/ 01/8): كما تنسب لا كان بإثر غزوة أحُّد نفسها 
من خروج المومنين بعد ما أصابهم القرح لملاقاة جيش قريش. واختلف كذلك في - 
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كثير في تنبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه”© 


وقوله تعالى»(»: (أَمْ يَحْسُّدُونَ الكاسَ76" فالناس عام والمراد به 
خقاص وهو مولانا”؟ رسول الله يك لجمعه ما في الناس من الخصال 
3 


و 


راد بةالناس» في الآية الأولى هم وفد من بني عبدالقيس» 
وبالنانيقه'"© إلعرب7", 





فظهر بهذا أن «الناس؛ كل استعمل في جزئي» لا كلية؛ لعدم شمول 


الحكم لجميع الأفراد. 





امثبط المذكور في الآبة ففيل نعهجثين مسعود الأشجعي وقيل كذلك بأنهم 
جمع رهم وقد عبدالقيس. (تفسيرالفرطية 6 07 5415 تفسير البيضاوية 
1١16‏ . الاستيعاب: 6٠4/4‏ 1) ود كتان ميم في إبان القصتين معنا على 
الشرك فلم يسلم إلا في غروَة تمدق » ودوره في إفتيباد ما بين الأحزاب يومها 
مذكور. (سيرة ابن هشام 184/4» تاريخ الطيري: ؟/ 2345 الاستيعاب: 4/ 
4ه ١ء‏ الطبقات الكيرى: ؟/ 34 و14/ /الا؟ -74؟). 

)١(‏ سقطت (وأصحابه) من (ج) و(). 

(6) سقط ما بين العلامتين من (ب). 

(ع) النساءة الآية (684. 

(4) سقطت: مولانا من (ب). 

(6) هو اختيار الطبري في تأويل الآبة وذكره عن ابن عباس «#ها وشكرمة والسدي 
وبجاهد والضحاك, (تفسير الطيري: 9/ 34). 








(5) سقط ما بين العلامتين من (ب). 
(/) ذكره الطيري عن قتادة. (تفسير الطيري: 8 84). 


نا 


فإن قيل: في العبارة تسمّح؛ لما تقدم من أن مدلول العام كلية", لا 
كل''' ولا كلي". 

فالجواب: ”ما تقدم من أن مدلول العام كلية؛ إننا جاء من جهة 
شمول الحكم لكل الأفراد””. وإذا انتفى هذا الشمول؛ كان استعمال العام 
من قبيل استعمال الكلي ف الحزئي» فلا تسامح إذا. 

- زد المتخصص: 

[والمخصص: إن لم يستقل بنفسه, بل" كان متعلقاً بما ذكر فيه 
العام: فمتصل» كالقيود اللفظية وإلا: فمنفصل. كالعقل» وكالخس'”]. 

)١‏ معنى الملخصص: 

(والمخصص) يعرف بأنه فاك التخصيصء وقال الإمام الرازي 


)١(‏ قال القراني في تنقيخ الفصرل (1./5): «الكلية هي: ثبوت الحكم لكل واحدء 
بحيث لا يبقى واحدء ويكون الحكم ثابتاً للكل؛ بطريق الالتزام؛ وهذا كصيغ العموم 
كلهاء. 

(؟) قال القرافي في تنقيح الفصول: (5/ :)7١‏ «الكل: هو المجموع: بحيث لا ييقى قردء 
فالحكم يكون ثابتاً مجموع الأفراد ولا يتشاول الأراد بعينها في سياق النفيء بل 
يتعين نفي النحمورع» بفرد لا بعينه» ولا يلزم نفي جميع الأفراد». 

(©) في (ب) تقديم وتأخير 

(4) في (ب): ان ما 

(0) في (ب): شمرل الكل للأفراد. 

(0) في الأصل: بأن 

(؟) في الأصل: (والحس)» والمثبت من (ب) و(ج) و(د). 
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(ت107ه): إرادة المتكلم ذلك على سبيل”' الاستخدام. والمراد وهنا 
الدال عليها بحازكي © . 


هوهو أي الخص اه 
ومنفصل: 

؟) المخصص المتصل: 

(إن لم يستقل) بنفسه» بل كان متعلقاً بما ذكر فيه'" اللفظ (العام؛ 
فمتصل). وذلك (كالقيود اللفظية) وهي خمسة: 

أولها: الاستئناء نحو: «اقتلوا المشركين إلا“أهل الذمة». 

ثانيها: الشرطء نحو: «أكرم القوم إن جاعوا». 

ثالئها: الصفةء نحو: وأكرم القؤغ الققهاو»» 

رابعها: الغاية» نحو: «أكرمهم إل أن تعصوا». 





: المفهوم من التخصيص» قسمان: مت 
من التخصيص 








)1١(‏ في (ب): طريق» وسقطت لفظة (ذلك) قبلها. 

(؟) سقط ما بين العلامتين من (ب) واج) و(د). وقد تفطن الناسخ في (ب) للسقط» 
فكتب في الهامش: «بقي هنا شيءه. وزيادة هذه العبارة ضرورية لفهم المقصود مما 
نسب للرازي» ونص كلامه في المحصول (5/ 4 - 4): دوأما الخصص للعمومء 
فيقال على سبيل الحقيقة على شيء واحدء وهوة إرادة صاحب الكلام؛ لأنها هي 
الزثرة في إيقاع ذلك الكلام لإفادة البعض. فإنه إذا ججاز أن يرد الخطاب خاصاء 
وجاز أن يرد عام لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة ويقال بالنماز على 
شينين: أحدهما: من أقام الدلالة على كون العام مخصوصا في ذاته. وثانيهسا: من 
اعتقد ذلك أو وصفه به كان ذلك الاعتقاد حقاً أو باطلا». 

(7) سقطت (فيه) من (د). 
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خامسها: بدل البعض من الكلء نحو: دأكرمهم فقهاءهم». 

*) المخصص المنفصل: 

(وإلا) بأن استقل بنفسه؛ بحيث لا يكون متعلقاً مما ذكر فيه العام؛ 
(فمنفصل): 

وذلك (كالعقل): كما في قوله تعالى: لرخَالق كُلّْ سَيْء0, فإنا 
ندرك بالعقل أنه ليس خالقاً لنفسه. 

(و) ك(الحس)» كما في قوله تعالى: (إتُدَمَرُ كُلّ سَيْء06'؟ فإنا 
ندرك بالحس ما لا تدمير فيه كالسماء. 

١‏ المطلق والمقيد: 

[والمطلق: ما دل على شَائع ف جدسه. ويقابله: المقيد] . 

-1- تعريف المطلق: 

(و) اللفظ (المطلق ما) أي: لفظ (دل29 على شائع) بحيث لاعتنع 
صدقه على كثيرين (ف جنسه) بحيث تكون / [ظ ]5١‏ له أفراد تماثلى 
وهذا التعريفء تبع فيه ابن الحاجب (ت45 ده) © 
(1) جمزء مسن أربسع آيات: الأتعام: »)١١5(‏ الرعسد: »)١5(‏ الزمسر: (15): غاقسر: 

للف 
(؟) الأحقاف: الآية (68), 


0 فينج ): ال 
(4) شرح العضد على المنتهى الأصرل لابن الحاجب: 188/6. 


0 


ب الفرق بين المطلق والنكرة في سياق الإثبات: 

.قال ابن السبكي (ت الالاه): دوهو يتناول اللفظ الدال على الماهية 
من ليث هيء والذي”" دلي" على واحد غير معين؛ وهي النكرة» لأنها 
أيضاً لفظ دال على شائع في جنسه 27 فكأنه لا يفرق بين المطلق والنكرة. 

وقد سبقه الآمدي (ت١18ه)‏ إلى هذاء فقال: «المطلق: النكرة في 
سياق الإثبات» 290 

والصواب أن بينهما فرقاً: 

فالمطلق: الماهية من حيث هي. 

والتكرة: ما دل على وحدة!* غير مغينة. 

وعلى هذا أسلوب المنطقيين؛ الأصوثبِين» والفقهاء. ومهذالما 
استشعر بعضهم التدكير في بعض الألفاظ اشترط الوحدة: فقال الغزالي 
(ته .هه ) فيمن قال: إن كان لها غَلاماء فأعطوه كذاء فكان 
غلامين» لاشيء لهماء لأن التنكير يشعر بالتوحيد”©؛ ويصدق بأن تلد 





(0) في (ب): التي. 

()) في (ب): دلت. 

(9) رقع الخاجب. 

(:) الإحكام في أصول الأحكام: 5/5. ونصه: «أما المطلق فعبارة عن النككرة في سياق 
الإثبات». 

(0) في (ب): واحدة. 

() قال الغزالي في الوسيط (4/ 444): «ولو قال: دإن كان حملها غلاماً فأعطره كذاو» 
فولدت غلامين» لم يستحقا شيعاً؛ فإن الصيغة للتوحيد في النكرة». 


لقف 


غلاما لا غلامين”'". وكذا لو قال لامرأته: إن كان حملك ذكراء فأنت 
طالق طلقتين فكان ذكرين. قيل: لا تطلق لهذا المعنى» وقيل: تطلق حملا 
على البنسر» 

فانظر كيف تردد الفقهاء هنا في المطلق والتكرة؛ حتى إن ألحق 
بالتكرة كان للوحدة, وإن ألحق بالمطلق كان”" للأعم منهاء فدل أتهم 
يفرقون. فيخرج''“ المعارفء نحو: زيد, والعامء نحو: رجلء وتحوه. 

جب تعريف المقيد: 

(ويقابله) أي: المطلق (المقيد) فهو ما دل على شائع ف جنسه 
فيدخل”” المعارف» والعمومات كلهاء ونحو: «أعتق رقبة مؤمنة» 





21١‏ ف (ب) و(ج): (ويصدق بِآنَاقلاميٌ لإغلاما» 

(؟) سص الغزالي في الوسبيط (4717/0 -488): دوإن قال: «إن كان حملك ذكرًا 
فطلقة, وإن كان أنتى مطلقتين): م بقح َيّء أصلاء فإن لفظه يقتضي حصر الأبدين. 
ولو أنت بذكرين: قال القاضي: نقع طلقة» لآن التدكير ف لفظه لتنكير الجنس» وقال. 
الشيخ أبو محمد: لا يقع شيء لأنه لشكير الواحد فلا يسمى ذلك ذكر». أما العبارة 
المذكورة هنا فهي أقرب إلى كلام الترري في منهاج الطالبين (5/ )١71‏ حكاية عمن 
الغزالي» ونصه: دوإن ولدت ذكرين؛ قال الغزالي: لا شيء لهماء لأن التنكير يشعر 
بالترحيد» ويصدق أن يقال بأن حملها غلامين لا غلاماً. لكنه ذكر في الطلاق؛ في 
قوله: وإن كان حملك ذكرً فأنت طالق طلقة؛ وإن كان أنى فطلقتين» فولدت 
ذكرين» فيه وجهان: أحدهما لا تطلق» هذا المعنى. والثاني: تطلق طلقة» 

(5) سقطت من (د) 





(4) في (ب) و(ج): فتخرج. 
(0) في (ب) وداج): فتدخل. 
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5 مراتب الدلالة: 
ب الدعن: 

*[والنص: ها لا يحتمل إلا معنى بالوضع] . 

(و) اللفظ (النص): مشتق من منصة العروس؛ وهو الكرسي الذي 
[تنص]”'' عليه العروس أي ترتفع. سمي بذلك لارتفاعه على غيره من 
الألفاظ في فهم معناه من غير توقف وتردد. 





(ما) أي لفظ (لا يحتمل إلا معنى) واحداء (بالوضع) لذلك المعنى 
الواحد كألفاظ العدد. 


وقد يطلق على”' ما دل علئمَعِنىَ. وإن احتمل غيره كصيغ 

الجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع مع احتمال الاستغراق. 
وقد يطلق في مقابلة القياسّ) َي كان بظاهرا :أو نصاً بالمعبى الأول. 
وقد يطلق في كتب الفروع بإزاء القول المخرج'"©. 

)1١(‏ في الأصل (تنصب) والمثبت من (ب). 

(؟) سقطت من (د). 

(؟) إن مصطلح النخريج من المصطلحات التي تقتضي دراسة خاصة: بحييث يتفرع عن 
أنواعه قول مفيد في أنواع الاجتهاد. وقد ذكر ابن فرحون (كشف النقاب الخاجب 
من مصطلح ابسن الخاجب: ص )١٠١6- 1١6‏ ثلاثة معان للتخُريج. أونما: 
«استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصرص من مسألة منصوصة». وهذا أشهر 
معانيه وأعمها. والحكم المنصوص المقابل للمخرج قد يكون لإمام المذهب أو لغيره 
من الفقهاء, 


أرقف 


ابد الظاهر: 

[والظاهر: ما احتمل معنيين» أحدهما أرجح من حيث الوضع] . 

(و) اللفظ (الظاهر) في اللغة: الواضح. 

وني الاصطلاح (ما احتمل / [و ؟؟] معنيين أحدهما): دلالته عليه 
(أرجح) عند العقل من الآخر (من حيث الوضع) اللغوي والعرفي» ولذا 
عرفه ابن الحاجب (ت5147ه): يما دل دلالة ظنيةع 200 

وقال ابن السمعاني(ات 485 ه): «الظاهر: لفظ معقول يتيادر إلى 
الفهم منه معنى مع احتمال اللفظ غيرهن © 

فمثال الدال بالوضع اللغوي: الأسد راجح للحيوان المفترس» مرجوح 
للرجل الشجاع. 

ومثال الدال بالعرف: كالغتائط راجح للخارج المستقذر» مرجوح 
اللمكان المطمئن. 

ج ‏ التأويل: 

[والتأويل: حمل اللفظ على المعنى المرجوح بدليل. وهو صحيح 
وفاسد؛ والصحيح: قريب؛ء وبعيد] . 

)١‏ تعريف التأويل: 

(والتأويل) 





من آل يؤول» إذا رجع؛ تقول: آل الأمر إلى كذاء 


178/6 شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب:‎ )١( 
555/9 (؟) قراطع الأدلة:‎ 


ذف 


أي رجع إليه 

وي الاصطلاح (حمل اللفظ) امحتمل للمعنيين!'" (على المعنى 
المريجوح) [منهما] ”؟؟ (لدليل) يصيره راجحا. 

؟) التأويل: صحيح وفاسد ولعب: 

(وهو) أي التأويل منه: تأويل (صحيح و) منه: تأويل (فاسد) ومنه 
تأويل لعب. 

فإن حمل على المرجوح لدليل قطعي أو ظني مقتض للحمل فصحيح. 

وإن حمل على المرجوح لما يظن دليلاً وليس بدليل في نفس الأمر لا 
قطعي» ولا ظني» ففاسد. 

أو حمل على المرجوح لا لشيء'أضلاً» ,كلب لا تأويل. لأن التأويل 
إنما يسمى تأويلاً» لأنه آل إلى الظهتورء.وعشد قيام الدليل عليه فإذا لم 
يوجد دليل قطعي ولا مظنون”"" قلا تأويّل؛ 

") التأويل الصحيح: قريب وبعيد: 

(والصحيح) قسمان منه: أويل (قريب و) منه تأويل (بعيد). 

فالذي يترجح على الظاهر بأدنى دليل مرجحء قريب. كقوله تعالى: 
لإِذَا قكمْ لَى الصّلاة76!» على 


)١(‏ في (ب): لعنيين. 

(6) في الأصل (منها) ولمتبت من (ب). 
ف (ج): ظني. 

(4) المائدة: الآية (5) 


1 


4 


عزمهم''" على القيام إليهاء ووجه قربه قيام”؟؟ الإجماع على أن المراد 
ذلك. 


والذي لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه؛ بعيد. كتأويل الحنفية 


قوله يخ لغيلان بن سلمة'”©» وقد أسلم على عشر نسوة»: دأمسك أربعاً 
وفارق سائرهن»”' على ابتداء نكاح أربع منهن فيما إذا كان نكحهن معاً 


زلف 
2غ( 
ف 


(4 


في (ج): عزمتع. 

في (د): قرب القيام. 

سقطت (بن سلمة) من (ب) واج). وهو غيلان بن سلمة #بن معدب - بمهملة ثم 
مثناة ثقيلة ثم مرحدة - بن مالك الثقفي» وهو الذي أسلم وتحته عشر نسرةء قفأمره 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يكو بأربعً. وكان من رؤساء ثقيف» وعاش إلى أواخر 
خلافة عمر رضي الله عنهة (فتج الاريك ه/ 008 

هذا حديث معدود في الأصول» معليول.من جهة الإسناد والاختلاف فيه من ثلائة 
وجوه: أحدها: راي بلاغ عن اين شهاب ء ؤثانيها: رفعه من طريشه عع ابن عمسرء 
وهر من اختلاف أصحابه عنه. وثالتها: إدراجه في حديث موقرف على عمر. وهو في 
لوطل (برقم:1514: ؟/ 7مه) كتاب التكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربيع 
نسوة» عن ابن شهاب بلاضاً. «قال أبر عمر [أي ابن عبدالر في التمهيد: 5 98/1]: 
الأحاديث للروية ني هذا الباب كلها معلولة؛ وليست أسائيدها بالقرية؛ ولكنها لم يرو 
شيء يخالفها عن النبي قله ؛ والأصول تعضدها؛ والقول بها والصو إليها أولى. وبالله 
الترفيق». وف مسند الإمام أحمد (41.9: 1/5 1581 ]ل 1ك لاكدة: كل 
4 هه ]/ 7م) مسنداً عمن ابن عمسر وا قال الميشسي (بجسع الزوائد: 4/ 
*؟؟) : فورجال أحمد رجال الصحيح». وقال ابن حجر (تلخيص الحبير: 104/6 - 
25 ورقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح؛ والعمل عليه. وأعله 
بتفرد معمر بوصله وتحديثه به ببلده هكذاء. وفي سنن الترمذي (1158: ع/ 4778) 
كتاب التكاحء باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة؛ وقال: «مكسذا رواه - 
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لبطلانه كالمسلم» بخلاف نكاحهن مرتباً فيمسك الأربع الأوائل!". 





معمر عن الزهري عن سام عن أبيه. قبال: وسمعت محمد بن إماعيل يقسول: هذا 
لأعفرظ. والصحيح ما روى شيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال حدثت 
عن محمد بن سويد الثقشي أن غيلان بن سلمة...(الحديث) ‏ ثم قال: «والعسل على 
حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا مسهم الشافعي وأحمد وإسحاق». وفي ستن ابن 
ماجة (+158: 356/1) كتاب النكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أريع 
نسوة» مسندا عن ابن عمر «لا. وجمع الدارقطني طرقه في كتاب التكاح: (ممن 87 إلى 
4 / من 08؟ إلى 576). وأخرجه في الصحيح: ابن حبان: (مسن 4163 إلى 
4/ من 4518 إلى 475) باب تكاح الكقارء والحاكم (من 9175؟ إلى 
عم "ا؟: ؟/ 4.؟ .)61١-‏ ولينظر ما ذكره في خخريجه ابن حجر (تلخيص الحبير: ؟/ 
مدحد- 15ل). 


10105 /6 قال ابن المرزي في بيان حل الدلافٍ(العَسْفيينٍ في أحاديث الخلاف:‎ )1١( 


(مسألة: 





إذا أسلم وتنته أكثر من أربع نزة يتما بدن أربعأء وكذلك إذا كان تحته 
أختان. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن فقَ عَقدَوَاحَد بطل نكاح الجميع؛ وإن كن في 
عقود بطل نكاح ما بعد الأربع والنية من الاتتع0:: وقد مضل ابن عبدالير (التمهيد: 
يه - وه) مذاهب الققهاء في السألة؛ فقال: واختلف الفقهاء في ذلك: فقال 
مالك والشافعي ومحمد بن الحسن والأوزاعي والليث بن سعد: إذا أسلم الككافر - كتابياً 
كان أو غير كتابي - وعنده عشر نسوة» أو حمس نسوة» أو ما زاد على أرببع؛ اختار 
منهن أربعاء ولا يبالي كن الأوائل أو الأواخر؛ على ما روي في هذه الآثار عمن النبي 
صلى الله عليه وسلمء وكذلك إذا أسلم وتحته أختان اختار أتهما شاء. إلا أن الأوزاعي 
روي عنه في الأختين أن الأولى امرأنه. وقال الدوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: يختار 
الأوائل» فإن تزوجهن في عقدة واحدة» فرق بينه وبيشهن. وقال الحسن ين حي: يختار 
الأرع الأاقلء » فإن لم يدر أيتهن أول طلق كل واحدة منهسن تطليقة حتسى تنقضي 
روج منهن أربعاً إن شاء. وقال أمد بن العئل: ستل عبداللك عن رججل 
أسلم وعنده عشر نسوة قال: يقارق سنا ويقيم على أربع؛ وتللك السسنة التي أمر بها 
رسول غَيْ الثقفي» 





يفف 


ووجه بعده: أن المخاطب يمحله قريب عهد بالإسلام؛ لم يسبق له 
بيان بشروط!؟ التكاح مع حاجته إلى ذلك؛ ولم ينقل تحديد نكاح من 
ولا / [ظ 15] من غيره مع كثرتهم» وتوفر دواعي" حملة الشريعة على 

-د-المجمل: 

[وامجمل: ما لم تتضح دلالته؛ لاحتماله أكثر من معنى من غير 
رجحان]. 

(ولمحمل) لغةً: المحموعوجملة الشيء تخموعه؛ ومنه أجمل الحساب 
إذا جمعه. ومنه: المحمل ف مقابلة اللفصل. 

ون الاصطلاح: (ما) أي: لفظ (لم تتضحح) أي: تنجلي (دلالته) 
فيتناول القول والفعل. 

ويخرج المهمل إذ ل دلالة له وآلبينالأنضاح دلالته. 

وإنما لم تتضح دلالته (لاحتماله) أي: اللفظ (أكثر من معنى) واحد» 
(من غير رجحان) لأحد الاحتمالات» كدالقرء؛ المتردد بين الحيض 
والطهرء والمختار» بين الفاعل والمفعول 

هال البيان: 


[والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي] . 


(1) سقطت الباء منها في (ب) 
(؟) في (ب) الدواعي من جملة. 


4ك 


(والبيان) يطلق على فعل المبيّن وهو التبيين؛ كالسلام والكلام'" 

للتسليم؛ والتكليع. 
© واشتقاقه من بان: إذا ظهرء أو انفصل؛ و( على ما حصل به التبين 

وهو: الدليل؛ وعلى متعلق التبيين ومحلهء وهو: المدلول. 

وفي الاصطلاح: وبالنظر إلى المعاني الثلائة اختلف العلماء ف تفسيرهء» 
والمختار ما قاله الصيرفي (ت.77ه): "' (إخراج الشيء) قولاً كان أو 
فعلاً (من حيز الإشكال) والإجمال - أي: من حالة لم يتضح معها معناه - 
(إلى حيز التجلي)”؟' والوضوح. أي:”” إلى حال يتضح معها معناه؛ 
بنصب ما يدل عليه من حال أو مقال وأورد على الحد إشكالان: 


أحدما: البيان ابتداء من غير يعور إشكال بيان؛ وليس ثم إخراج من 
حير الإشكال©. 


(1) في (ب): تقديم وتأخير 

(5) سقطت من (6. 

(؟) زاد في (ب): وهر. 

(4) وردت نسبة هذا التعريف للصيرفي في كثير من كتب الأصول ومن أقدم من نسبه إليه 
أبو الحسين البصري في المعتمد: /١‏ 5914. 

(5) سقطت (أي) من (ب). 

)١(‏ أورد هذا الإشكال بخصوص هذا التعريف الغمزالي (المستصفى: ١ل؟ )١9‏ ونصه: 
«...ربهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي 
فذلك ضرب من البيان وهر بيان المحمل فقط». وعبر عنه البصري في المعتسد بطريقة 
أخرى /١(‏ 44؟) ونصه: و إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي هو 
حد للتبيين لا حد للبيانة 
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ثانيهما: أن لفظ الحيز في الموضعين بحازء والتجوز في الحد لا 
يجوز 


وأجيب عن الأول: بأن هذا لغوي. والتعريف للاصطلاحي. 


0 
وأجيب' 


الغزالي 


هذه مناقشات7 


' عن الثاني: بأن المحاز بالقرينة يدخل التعريفَ كما صرح به 


("©لاته.ده) وغيره. قال العضد (ت5هلاه): دولا يخفى أن 


ا 
واهية) 


)١(‏ أورد هذا الإشكال إمام الحرمين في البرهان ١54 /١(‏ ف ١لا‏ ومن طبعة د. 
عبدالعظيم اللديب: :)١55 /١‏ ونصه: «وهذه العبارة - وإن كانت محرمة على 
المقصود - فليست مرضية؛ فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي» 
وذور البصائر لا يردعون متاضد الخدرد إلا في عبارات هي قوالب هما تبلغ الغرض 
من غير قصور ولا ازديلاد يفهتنها ِلبتبدئون ويحسنها المتهون». ولكنه أدرجه ف 
ورقاته (الورقات بشرح للليّاتينن17) راكتفى به تعريفاً للبيان 

(6) سقطت «أبعيب) مر /رفيتية) 

(7) قال في مقدمة المستصفى :)١5 - ١4 /١(‏ وولر طول مطول» واستعار مستعيرء أو 
أتى بلفظ مشترك؛ وعرف مراده بالتصريح» أو عرف بالقرينة؛ فلا ينبغي أن يستعظم 
صنيعه» ويبالغ في ذمهء إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات» فإنه 
المقصود وهذه المزايا تحسينات وتزييسات كالأبازير من الطعام المقصود. وإفما 
المتحذلقون يستعظمرن مثل ذلك» ويستسكرونه غاية الاستتكار ميل طساعهم القاصرة 
عن المتقصرد الأصلي إلى الوسائل والرسوم والترابع» 

(4) في (ب): المناقشة. 

(5) ذكر العضد الإيحي في شرح مختصر المنتهى (5/ )١75‏ ثلاث إشكالات منها ما ذكر 
هنا ودثالثها أن الوضوح هو التجلي بعينه فيكون مكررأ» وأجمل الجراب عنها بقوله 
المذكور نا 








[والنسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب] . 


تعريف التسخ: " 





(والنسخ) لغة له معنيان: 
- الإزالة: تقول: نسخت الشمس الظل» أي: أزالته؛ ونسخت الريح 
آثار القوم أي: أزالتها 





- والنقل: [تقول]”'2: نسخت الكتاب أي: نقلت ما فيه إلى آخرء 
ونسخت النحل» أي: نقلتها من موضع إلى آخر. 

ومنه المناسخات ف المواريثء لانتقال الال / [و 3؟] من وارث إلى 
اي 

والتناسخ في الأرواح» لأنه تقل مَنْ/يدن إلى يدن 

واختلف في أيهما هو حقيقة. 

فقيل: هو حقيقة فيهما'"؟ من باب المشترك. 

وقيل: في الأول» وهو الإزالة. وني الناني بمازء وهو النقل باسم 
اللازم» إذ في النقل إزالة عن موضعه الأول. 


وقيل في الثاني وهو النقل. وفي الإزالة بحاز باسم الملزوم» ثال العضد: 


)١(‏ في الأصل نقول» والثبت من (ب). 


(؟) في (ب): فقيل فيهماء من باب... 


لف 


ولا يتعلق به غرض علمي7» 

وأما في الاصطلاح فقد اختلف فيه والأصح أنه (رفع) تعلق 
(الحكم الشرعي بخطاب) من الشارعء فينبغي زيادة قيد التعلق في الجدء 
ليندفع ما يقال من أن الحكم قديم؛ فكيف يرتفع؟! وإنما يرتفع الحادث 
وهو التعلق التنجيزي. 

وخرج بدالشرعي»؛ رفع البراءة الأصلية: أي عدم التكليف بشي 
والمخرج بآية ونحوها من المخصصات» وبخطاب الرفع بالموت. 

أفواع النسخ: 
تنبيه: يجوز النسخ إلى بدل» كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة0". 
وإلى غيره: كنسخ وجوب الصّدقةٍ بين يدي النجوى 





(0) شرح العضد على عتم ْله لازن ةالحاجنبٌة 185/5» وقد ابتدأ نقل الشارح عنه 
من ابتداء الكلام عن النسخ. 

(؟) سقطت (أنه) من (ب) و(ج). 

() قال قتادة ني كثاب الناسخ والمنسوخ (ص 75): 9في قدرل الله عز وجل: 
ونوا َنم رَجَُ اللّه) (البرة: الآبة )1١8‏ قال: كانوا يصلون تحر بيت القندس 
ورسول الله صلى الله عليه و وسلم بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول الله له صلى 

نحو بيت المقدس ستة عشر شهراء ثم وبجهه بل مر فكية اش الدرء: وال 









١‏ وُجُوهَكُمْ شطْرَةُ) (البقرة: الآية )١44‏ أي تلقاءه. ونسخت هذه ما كان 
قبلها من أمر القبلة». 
(4) يعني إلى غير بدل» قال قنادة في كتاب الناسخ واللتسوخ (ص 47): «وعمن قوله - 


نف 


وإلى بدل أغلظ منه: كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية!". 


وإلى بدل أخف منه: كتسخ الغدة عاماً بأربعة أشهر وغشراا"؟. 





ذَلكَ غَيْرَ لَكُمْ رَطْهَرُ) (لمحادلة/ )١5‏ وذلك أن الناس كانوا ققد أحفوا برسول الله 
َيه في السألة» فتهاهم لل عز وبجل عته: ورا قال: فمنعهم عنه في هذه الآيقء 
فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي كه فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين 
يدي بحرا صدقة» فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله لله فأنزل الله عز وجل 


بعد هذه الآية فنسخت ما كان قبلها من أمر الصدقة من نجرىء فقال: (أ 
إذ لم تَفمنُوا وكاب الله علِكُمْ َأقتمُوا الصّلاة 
وآئوا الرّكَاةَ) (المحادلة/ )١1١‏ رهما فريضتان واجبتان لا رخصة الأحد فيهما». 

ترجم البخاري (الباب 4ع كتاب النثاع» 746) «باب (رَعَلَى اين يُطيقوئة 











؟/ 5448 من نقس الباب)ء كما أستده عن اببن عمر 8# (1844: ؟/ 584 من 
الباب المتقدم). وأسند عن ابن عباس كا (451+85: ١588/4‏ باب قوله أياما 
معدودات...الم) «ليست يمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الككبيرة لا يستطيعان أن 
يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا». قال القرطبي (الجامع لأحكام القرآن: ؟/ 
4 -584): ويحتمل أن يكرن التسخ هناك بمعنى التخصيص فكثيرا ما يطلقه 
التقدمون والله أعلم». 





ونسخ الكتاب بالكتاب كاية العدة والصوم. 


+ لكات بالسنة: كتسخ قوله تعالى : ( كسب عََيْكُمْ نا ضر 





غلى لتقي “ب بقوله عليه الصلاة والسلم: :الاوصية 





ا الرجل 1 
زوجها نفقة سنة وبالسكى مالم تخرج فنتزوج. ثم نسيخ ذلك بأربعة أشهر وعشر 
وبالميراث. وقال قوم: ليس في هذا نسخ وإثما هو نقصان من الحول كصلاة المسافر ا 
نقصت من الأربع إلى الاثنتين يكين هذا نسخا. وهذا غلط بينء لأنه إذا كان 


حكمها أن تعتد سنة إذاللأتخرج وام رجت لم ممنع ثم أزيل هذا ونزمتها العدة أربعة 
أشهر وعشرا وهذا هو الست وليسيتة صلاة المسافر من هذا ف شيء6 

البقرة نأل اين حجر لافتح البساري: 8/ 6 لام) 
بقوله: «واختلف في تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين؛ فقيل: آية الفراتض؛ وقييل 
الحديث المذكور؛ وقيل دل الإجاع على ذلك وإن لم يتعين دليله». ونسخها بآية 
الفرائض أرجح كما قاله ابن عباس وا (صحيح البخاري: 5955: ٠٠١8/5‏ كتاب 
الوصاياء باب لا وصية لوارث) ونصه: كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين. 
فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وجعل للأبرين لكل واحاد 
منهما السدسء وجعل للمرأة اثنمن والربع؛ وللزوج الشطر والرسع؛. وفي كتاب الناسخ 
6 (ص 709): «وععن قوله عز وجل: ( كسب عَلَيْكُمْإِذَا حر أخَلاكُم 
الوؤصيةُ) ‏ ) فأمر أن يرصي لوالديه وأقربيه؛ ثم نسخ بعد ذلك 
في سورة النساءء فجصل للوالدين نصيباً معلوساً؛ وألحق كل ذي ميراث تصييه منهه 
وليست لهم وصية» فصارت الوصية لمن لا برث من قريب وغير قريب». 





الآبة (..10) لصي ككولاك تو جد بذ 
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لوار ث0 
| والسنة بالكتاب: كنسخ استقبال بيت المقدس بقوله تعالى: ل(فَوَلٌ 
وَجْقك ... الآيه04, 


)١(‏ روي من طرق متعددة عن جمع من الْمسابة د أخرجحه من حديث أبي أمامة 
البساهلي ك: الإمام أحمد ( 44ر4 ) رالترمذي (١؟١5:‏ 4/ 7ق 
كتاب الوصاياء باب ما جاء لا َيه وَاتكِ)اوقبال: يكين صحيح؛ وابن ماجة 
(91؟: ؟/ 4.5» كتاب الرصاياء باب لا وصية لوارث)» وأبر داود (24100: 
*/ 4 ١1غ‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للرارث؛ و58ه؟: 5/ 555+ 
كتاب الإجارة» باب في تضمين العارية). ومن حديث عمرو بن خارجة 2: الإمام 
أحمد (4/ 185 ولاماء و4/ 84؟) والترمذي (5151: 4/ 484 مسن الباب 
المتقدم) وقال: حسن صسيحء وابن ماجة (5015: ؟/ 400» من الباب المتقدم) 
والنسائي (من 541+ إلى 747: +/ 5417 كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية 
للورثة). ومن حديث أنس و: ابن ماجة (914؟: 5/ 400 من أنَاب المتقدم). 
ولينظ رما ذكره ابن حجر في تخريجه (تلخيص الحبير: / 45» والدرابة في تخريج 

اك 

(؟) البقرة: الآية (144). 


أحاديث المدانا 





نانف 





تكبو لوسك 


القسم الثالث 


بقية الأدلة+ 


السنة والإجماع والقياس والاستدلال 





م 
تكبو سكا 


الأصل الثاني7: 
السنة 

١‏ - تعريف السنة وأنواعها: 

أ تعريف السنة: 

[السنة: قول النبي يَلِء وفعله؛ وتقريره] 

وهي لغة: الطريق» قال تعالى: (قَدْ خَلَتَْ 
طرق. 

وف الاصطلاح: (قول اليتي) سينا محمد هخاتم الأنبياء 
وسيدهمء'”"» (صلى الله عليه وسلع)-وكنذا(فعله) أيضاً يك (و) كذا 
(تقريره)”'" على قول أو فعل وب غطرتة: 

؟ ‏ السنة التقريرية: 

[إذ لا يقر يي أحداً على باطل] . 

كإقراره أبا بكر مث على قوله بإعطاء سلب القتيل؛ وهو ما معه 





ن بكم سكن" أي: 





)١(‏ عبارة (الأصل الثاني) زائدة في (ب) على ما بالأصل. وكذا بالنسبة للأصول الآتية 
وقد اخترت إثباتها من غير إعادة التنبيه على الفرق بون النسخ يشأتهار” 

(؟) آل عمران: الآية (/018). 

(1) سقط ما بين العلامتين من (ج) 

(4) زاد في (ب): أيضاً. 
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من ثيابه» وفرسه» وسلاحه لقائله90 


وإقراره خالد بن الولييد رضي الله / [ظ +؟] عنه على أكل 
يي 

وكذا أيضاً ما فعل أو قيل في زمان حياته يك في غير بجلسهء لكنه علم 
به وم ينكره مع تمكنه(" من إنكاره؛ فحكمه حكم ما فعل و”؟" قيل في 
بحلسه وعلم به ولم ينكرهء (إذ) النبي يخ كغيره من الأنبياء معصوم, (لا 
يقر يق أحداً) من الناس (على) فعل أو قول (باطل) أي منكر. لأن 
الإقسزار على المتكر منكرء وهو عليه الصلاة والسلام”” معصوم 





)١(‏ متفق عليه من حديث أبي قنادة#- في سياق حديث طويل» موضع الشاهد منه 
قول أبي قتادة «#-: «.. .لأقال: نو بكرٌ/الصديق لا هاللله إذا لا يعمد إلى أسد من 
أسد الله يقائل عن الله ومن رسولهفيمطيك سلبه! فقال رسول الله ي: صدقء 
فأعطه إياء»: البحازي: 6/ي؟: ,4/7 1ب كتاب فبرض الخمسء ناب من لم 
يخمس الأسلاب ومن قتل قديلاً فل سلبهء ومسلم: 170١‏ من ثلاث طرق: 6/ 
- (/177ء كتاب اللجهاد والسير» باب استحقاق القائل سلب القتيل. 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس «#ا عن خالد بن الوليد «#- ومعه. وموضع الشاهد 
منه ما اقال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الل يه ينظر إلي». الببخاري: 1619/5 
0500/0 كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي فَقنّه لا يأكل حنى يسمّى له فيعلم 
ماهر؛ 2.88: 0/ 055 الكتاب المتقدمء باب الشواء؛ /1١؟ه:‏ ه/ 51١6‏ 
الكتاب المتقدمء باب الضب ومسلم: مسن 1948 إلى 21945 ع/ 2-1648 
4 كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوا» باب إباحة الضب. 

(9) ف (ب) و(د): تمكينه 

(4) في (ب): لول 

(20 في (ب): والبي كق. 
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[عن]”" الدكرلة» 

قال الغزالي (ته. هه): «فإن قيل: لعله منعه من الإنكار مانع» 
كعلمه بأنه م ييلفه التحري فلذلك فعلهء أو بلغه الإنكار مرة» فلم 
ينجع فيه فلم يعاوده. ْ 

قلنا: ليس هذا مانعاًء لأن من لم يبلغه التحريم» يازمه تبليغه ونهيه حتى 
لا يعود. ومن بلغه ولم ينجع فيه: يلزمه إعادته وتكراره لثلا يتوهم نسخ 
التحرم 59 م 

السنة الفعلية: . 

1 الأصل في السنة الفعلية: 

[وفعله يد: غير محرم» للعصمة»اولا.مكروة؛ للأمر بالاقعداء به] . 

(وفعله): وهو كل ما يصدر: منه (صِلَن الله عليه وسلم)؛ جبلياً كان 
أو شرعياً (غير حرم للعصمة)» أي: لعصتمته يق (ولا مكروه)» ولا 
خلاف الأولى» [لندرة]؟' وقوع ذلك من غيره التقي» فنأحرى منه يلد» 





)١(‏ في الأصل و(ج): على؛ والمثبت من (ب). 

(؟) قال السبكي: «القرل في أفعال الرسول َوه الأكثر ممن المسلمون على انه لا يمتنع 
عقلاً على الأنبياء عليهم السلام؛ قبل الرسالة معصية كبيرة كانت أو صغيرة. 
وخالف الروافض» فذهبرا إلى امتناعهاء والمعتزلة إلا في الصخائر» رفع”الحاجب عن 
ابن الحاجب: 1417/5 

(5) عن المستصفى بنصه: 514/١‏ 

(4) في الأصل (قدرة) وعليها (كذا). وفي (د): ندارة. 
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مع جلالة قدرهء وعظم منصبه على كل منصبء (للأمر) [من الباري جل 
جلاله]”'" (بالاقتداء به) 6 


إذ ما فعله مما يظهر لنا أنه مكروهء أو خلاف الأولى» فليس كما 
نتخيله؛ بل هو لبيان الجواز» فهو أفضل في حقه. لأنه مأمور ببيان 
المشروع فلا يكون مكروهاً في حقه؛ ولا خلاف الأول. 

ب ل فعله الجبلي ول3: 

[وفعله الجبلي: على الإباحة» بالدسبة إليه يك وإلينا. 

فإن احتمل كونه جبليً؛ أو شرعياًء فعلى أيهما يحمل؟: تردد] . 


(وفعله الحبلي)» أي: الخلقي كأكله. وشربه؛ وقيامه. وقعودهء فهو 
محمول (على الإباحة بالنثة )3 (و) كذا بالنسبة (إلينا) أيضاً 


2 


(فإن احتمل) فعل من أَفعَاله. (كونه) أي: ذلك الفعل المحتمل (جبلياً 
أو شرعيا)» كجلوسه كالأسترا 88 





)١(‏ سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب) 

(5) سقطت (فهر) من (ب) و(ج) 

(5) رويت جلسة الاستراحة من حديث مالك بن الحويرث الليثي و عن فعل النبي قله 
أخرجه في كتاب الصلاة: البخاري (9/84: /١‏ 587» باب من استوى قاعدا في وتر 
من صلاته ثم نهض)؛ والترمذي (/481؟: ؟/ 4لا باب ما جاء كيف التهرض من 
السجود؛ وقال حسن صحيح)؛ وأبر داود (من 8645 إلى 844: /١‏ 59-555 
باب النهوض في الفرد) ؛ والنسائي (السئن الكيرى: مين 3ل إلى 21008 1/3 51453 
باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين؟ 


- 5934 ء بنفس الترجمة) ؛ والدلرقطني (4: /١‏ 747» وقال: هذا صحيح). وفي - 





ل 
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وحجه(" راكبا؟؟'» واضطجاعه [بعد]'"' ركعتي الفجر”') (فعلى أيهما 
يحمل)؟ على الحبلي» أو على الشرعي؟ [ففي ذلك (تردد) بين العلماء. 
فقيل: يحمل على الحبلي؛ لأن الأصل عدم التشريع فلا يسن لنا. 


وقيل”*»: حمل على الشرعي](7©: لأنه عليه الصلاة والسلام» بعث 
لبيان الشرعيات» وعليه الأكثرون. 


ج ‏ الفعل الخاص به 6: 


[واخاص به: واضح] . 








- السألة خلاف للعارضة حديث بي حميد في صفة صلاته َه أنه لما رفع رأسه من 

السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم بوركم فأخذ بالحديث الأول الشافعي: وأخذ 

بالثاني مالك» ( بداية الجههد: )١ + /١‏ وليتظر” ف تفصيل أدلة المختلفين: التمهيد لابن 

عبدالير: 19/ 04؟» وتلخيص الحبياب]/تكوكتونطب الرلية: /١‏ 1544 

)١(‏ في (ب) و(د): كحجه. 

(6) حج قه راكب ناقته القصراء؛ وذلك ما تكرر وروده في خر حجته فَيه. وهو في صحيح 
مسلم عن أبي قتادة و (151: ؟/ 45م كتاب احج باب حجة النبي له ). 

() الثابت في التسخ التي بين يدي هو (بين)؛ ولا يتصور بين الركعتين شرعا اضطجاع. 
وما أثبته هو اقتراح بحسب العنى المقصود. 

(4) متفق عليه من فعل النبي ته عن عائشة و#ا: البخاري (5.0: /١‏ 2555 كتاب 
الصلاة» باب من انتظر الإقامة» 231٠17‏ 9/ 745 باب الضجعة على الشق الأمن بعد 
ركعتي الفجر)؛ مسلم: (75/ا: /١‏ ل.هء كتاب الصلاة: باب صلاة الليل وعندد 
ركعات النبي َه في الليل...الح). 

(0) في (د): فقيل. 

(0) سقطت ما بين ا معقوفتين من الأصل واللثبت من (ب) 
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والفعل (الخاص به) ول دون أمته» كزيادته ني التكاح على أرببع /أو 


و ولو د 9 


(واضح). لأن أمنه لا تشاركه في 
شيء من ذلك اتفاقاً. 
فعله المبين ي3: 


[وبيان ما شرع: تابع لما هو بيان له]. 





(و) أما (بيان ما) أي: الفعل الذي (شرع لنا) فهو (تابع لما هو بيان 
له) »في الإيجاب وغيرهه')؛ مثل أن يقع الفعل بعد إجمال: كقطع يد 


00 بين +0 80 كيد مارت رسو 8 من »فالا (يَا يها 2 





(الأحزب/ 5 . كنال الشترملي (المبامع لأجكام القرآن: ا" «( :«أحل 
الأزواج لنبيه عليه الصلاة والسلام مطَلقَا وأحله للخلق بعدد» 
(؟) أنزل الله تعالى تخبيرهن رضوان الله عليهن في كتابه؛ قال عز وجل: 
لأؤاجك كردت الحيَاة الدليا وزيئتها فتعالَينَ 
4 دن الله ُ 


ها اقبي فل 

نكن سكن سْرَاحًا جملا 

قن الله عد لْمُخستات منكن أجخر 
عَظيمالة))) (الأحرب|/ 60). وخير التخيير متفق عليه: اليخاري: (01 1146 4/ 
© كتاب تفسير القرآن. باب قرله: إيا أيها النبي قل لأزواجك...الآية: 
و4١‏ 45: 0757/4؛ باب (رإن كتعن تردن...الآية)ء ر4455 و118ة4: ه/ 
6» كتاب الطلاق» باب مسن خير أزواجه...)؛ ومسلم: (408 11 6/ 
7٠1ء‏ كتاب الطلاق؛ باب بيان أن تخير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية). 

(6) زاد في (ب) و(ج) : وذلك 

(4) سقط ما بين العلامتين من ( 












وول وار ال 
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السارق من الكنوع دون ارق والعضدا' '؛ بعدما نزل قوله تعالى: 





ه ‏ فعله المتكرر كل: 
[والمتكرر حكمه كالأول] . 
(و) الفعل (المتكرر حكمه كالأول) أي: كحكم الفعل الأول. 


4 ما سوى الأنواع المتقدمة: 


[وما سوى ذلك: إن علم حكمه؛ فأمعه مثله؛ وإن جهل ‏ مع 
تعيين حمله : خلاف] . 

(وما سوى ذلك) الشيء المتكرر.المذّكور”' من فعله عَلله. 

(إن علم حكمه) من وجوب أو تدب أو إباحة أو غير ذلك (فأمته 
مثله) في ذلك على الأصح. 


وقال أبو علي بن خُلاد (ت قبل . هعه)”؟؟: دأمته مثله في /[و 4 ؟] 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أ (58: 6/ 
04 كتاب الحدود والديات وغيره)؛ والبيهقي (السئن الكبرى: كاب السرقة: باب 
السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمني من مفصل الكف ثم يحسم) من حديث عدي و 
(570/8): وجابر وعبد الله بن عمرو قد (8/ 471 قال ابن حجر (تلخيص 
الحبير: 4/ 3؟) عن الحديث الأخير: «رفي إستاده عبدالرحمن بن سلمة بجهول». 

(؟) المائدة: الآية م8) 

(؟) سقطت (المذكور) من (د) 


(4) أبو علي بن خلاد البصري (ت1؟5ه)؛ أصولي متكلم من الطبقة العاشرة عند - 
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العبادة فقط»( 
وقيل: لا مطلقاًء فيكون كمجهول الحكمء فيجري فيه ما جرى فيه 
وهاهو" يذكر ما جرى في بحهول الحكم""" [من الخلاف]0©.'*كفققال: 

(وإن جهل) حكمه؛ والحالة أنه مقرون (مع تعيين محمله””')) قفي ذلك 

(خلاف) بين الأصوليين: 

قيل: يحمل على الوجوب في حقه وحقناء لأنه الأحوط. 

وقيل: على الندب» لأنه التحقق بعد الطلب. 

وقيل: على الإباحة» لأن الأصل عدم الطلب. 





كان من أصحا ب أنق: اشيم الحبائي مقدما من بينهم؛ خرج إليه إلى 
العسكر فأخذ عنه ثم أخناعمة/اقداا) مإحب كتاب "الأصول" وصلتنا منه نسخة 
ترجد بمكتبة ليدن برقم 519 تخد عنه أبر عبد الله الحسين بن علي بسن إبراههم 
المعروف بالكاغدي. وقذنوهالة:6:"فوْآ د “سيزاكين عنتصف القرن الرابع. والأضبط أن 
وفاته كانت قبل هذا التاريخ أو في حدرده؛ لأنه أخذ عن أبي هاشم قبل دخوله إلى 
بغداد أي قبل سنة 2114 وذكر عشه القاضي عبد الجبار أنه "مات وم يبلغ حد 
الشيخوخة” (الفهرست: ص. /41؟ء و48 ]ء النية والأمل: ص. 88 تاريخ التراث 
العربي: ؟/ 4.09 

)١(‏ المعتمد: /١‏ 84م 

(؟) سقطت (ها) من (ب). 

() سقطت (الحكم) من (ب). 

(4) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب) 

(5) زاد في اب) هنا: (أشار للصنف). 

(5) في (ب): علمة. 
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وقيل: بالوقف في الكل لتعارض أوجهه 
. وقيل: الوقف'" في الأولين فقط”)» سواء ظهر'”' قصد القربة أم لاء 
لأنهما الغالب من فعل التبي. 
وقيل: الوقف فيهما إذ(؟) ظهر قصد القربة» وإلا فعلى الإباحة* 
؟ ‏ أنواع العلم بالأخبار: 
[والخبر: إما مقطوع بكذبه. أوبصدقه؛ ومنه: الخبر المتواتر: والعلم 
الحاصل منه ضروري. وقيل نظري] . 
1 الخبر المقطوع بكذبه أو بصدقه: 
(والخبر) بالنظر لذاته يحتمل الصدقة والكذب. وبالنظر لما يعرض له 
من أمور خارجة عنه: 
)١‏ الخبر المقطوع بكذية؛ 
(إما مقطوع بكذبه”")) من غير تشكيك ولا تردد 





(1) سقطت من (05. 

() زاد في (ب): مطلقا. 

() سقطت (ظهر) من (ب) بن 

(4) في (ب): إن 

(0) هذه ستة مذاهب في هذه السألة» وفي تحقيق نسبتها تفصيل يطولٌ. ومن أجمع 
تفصيلاتها ما أتى به الزركشي في البحر الحيط (4/ من ١85‏ إلى 2١84‏ وقد أدميج 
المذهبين الرابع والخامى هنا في مذهب واحد هو المذهب الرابع في ترتيبه. 


00 ف (ج) بره 
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كالمعلوم خلافه ضرورة» كقولك: (' السماء أسفل [و]('“الأرض 
فوق» أو النقيضان يجتمعان؛ أو يرتفعان. 

أو استدلالاً كقول الفلاسفة: العالم قديم» وخبر”" مدعي الرسالة بلا 
معجزة» فإن كذبه يعلم بالاستدلال. 

وكل خبر نقل عنه يد أُرْهَمَ أمراً باطلاً لا يقبل التأويل» فمقطوع 
بكذبه. فمن ذلك ما روي أنه تعالى خلى نفسهء فإنه / [ظ 4؟] أوهم 
أمرا باطلاًء وهو حدوثه تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. وقد دل الدليل 
القاطع على تنزيهه تعالى عن الحدوث؛ وعلى استحالة كون الخالق خالقاً 
لنفسهء قإن الشرع ورد يما يحوزه العمل لا جما يستحيله. 

؟) الخبر المقطوع بصدقه, ومته المتواتر: 

(وإما) مقطوع (بصدقة) كخعز المولى جل جلاله؛ ورسوله ول 
وبعض ا خير المنسوب لبي يونا جلها كلنه. 

(ومنه) أي من المقطوع بصدقه (الخبر المتواتر). 

- وهو لغة: [لمتتابع](') مع فترة. 


- واصطلاحاً: خبر جمع بمتنع في العادة تواطؤهم »على الكذبء*؟ 


(1) زاد في (ج): ما 

(؟) سقطت الراو من الأصل والمثبت من غيره. 
(8) سقطت (خر) من (ب) 

(4) في الأصل: التتابع» وللثبت من (ب). 


(0) سقط ما بين العلامتين من (ج). 
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عن شيء محسوس [كمشاهدة](" أو سماعء فخرج خبر الواحد 


وبقوله: «متنع...الح» جمع لا عتنع عليهم التواطؤ على الكذب» 
اكالفسقة. 


وبقوله:”'' «محسوس». ما كان عن معقولء أي بدليل عقليء فإنه 
يجوز الغلط فيه كخير الفلاسفة بقدم العالم 
وتقبيد الامتناع بالعادة؛ يخرج التجويز”" العقلي؛ دون نظر إلى 

العادق» فإنه لا يمتنع وإن بلغ ما عسى أن يبلغ. 
- (والعلم الحاصل منه)» أي: من الخبر المتواتر (ضروري). أي: 

يحصل عند سماعه من غير نظر ولا كسب. وهو الأصح عند اللجمهور 

(وقيل:) - وهو رأي الكعبي (:ثةة ! #كتب)”*' وإمام الحسرمين 

20) ت١‎ 

(1) في الأصل و(د): (كشهادة)؛ والتبت منَّ 00 

(5). زاد في (د): عن. 

(5) في (د) التقييد. 

(4) أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي ات 19+ه) رأس طائفة مسن 
المعتزلة تسمى الكعبية. وصاحب آراء متميزة في علم الكلام. وفيات الأعيان: 
ره . الفتح المبين: .170/١‏ تاريخ التراث العربي: 401//6 

(0) ذكر إمام الحرمين مذهب الكمبي في هذه المسألة» واختاره» وذللك حييث قال 
(الرهان: /١‏ ١؟؟/‏ ف 04ه) ووذهب الكعبي إلى أن العلم بصدق المخبرين تشوائراً 
نظرٌ. وقد كثرث المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق. والذي أراه تنزيل 
مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائها. فلم يعن الرجسل 
نظرياً عقلياً وفكرً سبرياً على مقدمات ونتائج وليس ما ذكره إلا الحق». [ليلاحظ - 





ل 


- (نظري)20, 
ب الخبر المظنون الصدق: 
١‏ ) تعريفه: 
[وإما مظنون الصدق: وهو خبر العدل] . 
(وإما مظنون الصدق) عطف على قوله: ”© إما مقطوع...الح. 
و(هو خبر) الواحد (العدل) وهو مالم يتنه إلى'"؟ حد رتبة المتواتر» 
سواء كان رواية واحد أُو”؟) أكثرء أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أم لا. 


؟ ) من أنواعه: الخبر المستفيض: 
[ومنه: المستفيض: وهو الشائع عن أصل] . 
(ومنه) أي: ومن بر الواحد العدل: الخير (المستفيض). 


- ما في الجملة الأخيرة من الآضطرَاب ف العبارة ولينظر ما في الطبعة الأولى للدكتور 
عيدالعظيم الديب /١(‏ 074) من الاختلاف بين النسخ وليس فيه أيضاً ما يدل على 
الصواب] وهذا اموقف من بين بجموعة من المواقف عميز فيها إمام الحرمين بتحقيقاته. 
وقد ذهب الغزالي إلى إبطال مذهب الكعبي. ولكته صور الخلاف في المسألة فرعاً عمن 
الخلاف ني مفهوم والعلم النظري؛ وحدوده بالنسبة «للعلم الضروري». (المستصفى: 
٠١‏ ولو اكتفى بما ذكره من التفصيل في المفاهيم وما ينبني عليها مسن الننلاف 
شعو فلن جرش الخبامها بالانطال: لكان كسربيل 

(1) تقدمت كلمة (نظري) في (ب) مباشرة بعد (قيل). 

(؟) زاد في الأصل هنا (والخير) 

(؟) في (ب) و(د): لحد. وفي (ج): إلى الحد. 

(4) في(ب):أمى 


- (وهو) لغدً: المنتشرء من قولهم: فاض الماءء إذا اتتشر 

- واصطلاحاً: (الشائع عن أصل») بخلاف الشائع لا عن أصل. فإنه 
غير”!' مظنون الصدق» بل مقطوع يكذبه 

*) هل يفيد خبر الواحد العلم؟ 

[ولا يفيد العلم إلا بقرينة] . 

(و) خير الواحد (لا يفيد العلم, إلا بقرينة)؛ تحتف به؛ بحيث يقطع 
السامع مع وجودها بصدق الخير. كإخبار الرجل يموت ولده المشرف على 
الموت» مع قرينة البكاء: وإخضار الكفن» والنعش. فإن لم تحتف به قرينة! 
لم يفد العلم. / [و ©؟] كما قال إمام الجزمين (ت478ه)0 2 والغزالي 
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(ته. هه )”2 وجحرى عليه الآمادقي )7ه )0 وابن الحاجب 


(1) في (ب): خير 
(؟) حيث قال في البرهان /١(‏ 619/ ف 004 ومن طبعة د. عبدالعظيم الديب: /١‏ 
الا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود؛ وعدد معدود؛ 


لكن إذا ثبتت قرائن الصدقء ثبت العلم به. فإذا وجدنا رجلاً مرمرقاء عظيم 
» معروفا بامحافظة على رعاية المروءات؛ حاسراً رأسه؛ شاقاً جيبه؛ حافياء وهو 











يصيح بالثبور والويل؛ ويذكر أنه أصيب برالده أو ولده. وشهدت الجنازة؛ ورئي 
الغسال مشمراً يدخل ويخرج. فهلّه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بإخباره تضمنت العلم 
بصدقه؛ مع القطع بأنه لم يطرا عليه خيل وجنة». 5 

(؟) ذكر الغزالي في المستصفى (1+80/1) نحوا ما ذكرناه عن الجويني في الامش 
السابق» ثم قال: د...فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولتك فتقوم في التأثير 
مقام بقية العدد وهذا ما يقطع بجوازه والتجرية تدل عليه». 

(4) ذكر الآمدي في الإحكام (؟/ .0) جملة المذاهب في المسألة ثم قال: ...والمختار - 


"١ 


(ت010)845 والبيضاوي (ت هاه 
وقال الأكثر: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاًء ولو احتفت به القرائن. 
4) حكم العمل بخبر الواحد: 


[ويجب العمل به في الفتوى؛ والشهادة إجماعاً. وكذا باقي الأمور 
الدينية. قيل سمعاء وقيل عقلاً] . 





وبحسب”' عبارة المحصول”؟2: (”” “يجوز العمل به)) أي: بخبر الواحد 
(في الفتوى والشهادة) والحكمء أي: يجب العمل بما يفتي به المفتي؛ وبما 
يشهد به شاهدان”" وما يحكم به الحاكم (إجماعاً) من العلماء. 


(وكذا) يجب العمل .بثة قي الأمور الدينية» كإخبار عدل واحد 





- حصول العلم يخيره [أي بي الواحد] إذا احتفت به القرائن. 

)١(‏ ونصه في مختصر المنتهئ(5776687/5دحتضل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لشير 
التعريف». وقال شارحه العضد (5/ 08): «المراد بالقرائن لغير التعريش: القسرائن 
التمصلة الغير اللازمة من أحوال في احير وللخبر والمخير عنه؛ كالصراخ والجدازة 
وخروج المخدرات وتحر ذلك فيما إذا أخبر ملك يموت ولده». 

(؟) ذكر والخير احفرف بالقرائن» ضمن «ما علم صدقه من الأخباره. الإبهاج: ؟/ 221 

(؟) ف (ج) و(د): (ويجب وعبارة 





وف (ب): (وتحب وعبارة..). 

(4) وتصه: (اعصول: 4/ 054) وأجمعرا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبرل في 
الفتوى والشهادات». 

(0) زلا في (ب) راوا. 

() في (ب): الشاهدان. 

(00) في (ب): بباقي. 


بتنجيس الماء؛ ودخول وقت الصلاة» وغير ذلك. 


.ويؤخذ منه: أن العمل ف الدنيوية أولى» كخير طبيب”'' بنفع شي 


ان 





قيل: يجب العمل سمعاً لا عقلاء لأنه يي كان يبعث الآحاد إلى القبائل 
لتبليغ الأحكام كما هو معروفء فلولا أنه يجب العمل يخيرهم 10") يكن 
لبعئهم فائدة 

واعترض بأن الحاصل من بعث الآحاد: أخبار آحاد؛ فكيف تثبت به 
حجة خبر الواحد؟. 

وأجيب: بأن التفاصيل الحاصلة من يعيش الآحاد: تفيد يحملتها التواتر 
المعنوي» كالأخبار الدالة على شجاءعة بيون7/! تجلي رضي الله عنه. 

وقيل: يجب العمل عقلاً عند عدم مورد السمع يه وكذا مع وجودهء 
لأنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد وهي كثيرة 
جداًء ولا سبيل إلى القول بذلك. وعلى هذا الإمام أحمدا* 


(1) زاد في (ج): واحد. 
()) في (ب): بضره 
ا 


(4) سقط لفظ السيادة من (ب)0 + 
(5) نسبه ابن تيمية في المسودة (ص 4 ١؟)‏ إلى جماعة من الحنايلة» حيث قال و...وقال 
أبو الخطاب العقل يقتضى وجوب قبول خبر الواحد» والد شيخنا وكدذلك القاضي 


في الكفاية قصر أن العقل دل على وجوب قبوله) ونسبه ابن قدامة إلى أبي الخنطاب - 


ع1 


('" والقفال (ت170ه) وابن سريج (ت5.ه)!؟؟ من أصحاب 
الشافعي» وأبو الحسين البصري”"؟ (ت 5 4ه)”' من المعتزلة. 





- خاصة في روضة الناظر (نزهة الخاطر العاطر: /١‏ 568؟) حيث قال: «... وقنال 
أبو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة». ثم ذكر استدلاله. 

(1) زاد في (ب) (بن حنبل). 

(؟) ذكر الزركشي في البحرباطيط 09/43 ؟) را من هذه النسبة في هذا الموضوعء 
ونصه: ووذهب الأقللون من الفريقي كابن سريج والصيرقي والقفال مناء وأبي 
الحسين البصري من,المعتزلة إل أن الدليل العقلي دل عليه أيضاً لاحتياج اناس إلى 
معرفة بعض الأشباء من بجهة ال ولقَلَعَنَ الإمام أحمد بن حنبل». 

() أبر الحسين محمد ين علي الطيب البصري ات 475ه ) أحد أئمة للعترلة؛ يشار إليه 
بالبنان في علم الأصرل والحدل؛ كان قوي العارضة في الحادلة والدفاع عمن آراء للعترلة» 
له كتاب المعتمد ف الأصول؛ وشرح الأصول الخمسة؛ وكتاب ف الإمامة» وأصول 
السدين. وفيات الأعيسان: 45/6. شذرات الذهب: 594/7 تاريخ التسراث العربي: 
4 41. الفتيح لمبينة .570//١‏ 

(4) حيث قال في العتمد (6/ :)٠١7‏ «والدئيل على وجوب العسل بأخبار الآحاد هو أن 
العقلاء يعلمون بعقولهم وجوب العمل على خير الواحد في العقليات ولا يجوز أن يعلموا 
وجوب ذلك أو حسنه بعقوظم إلا وقد علموا العلة الشي هما وجب ذللك أو حسسن وله 
علة لذلك إلا أنهم قد ظنوا بخير الراحد تفصيل جملة معلومة بالعقل وهذا موجود في خير 
الواحد الوارد ني الشرعيات فوجب العمل به ثم ذكر الاستدلال تفصيلاً. 


1 


الأصل الثالث 


الإجمباع 


.١‏ تعريف الإجماع: 

[الإجماع: اتفاق المجتهدين من أمة النبي َلك بعده في عصر على 
أمر] . 

وهو لغة يطلق على معنيين: 


أحدهما: العزم: قال تعالى: لأفَاَجْمعُوا أَمْركُج6 4'7, أي: اعزمواء ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيامكن ل يحمحَ,إلصيام من الليل:27. 





0 يرنس: الآية (671. 
(؟) صحيح أخرجه أصحاب الستن من حَدَيْت أبن عمر #6 وعنه عن حفصة «#ها من 
وجهين: مرفوع؛ وموقوف. والموقوف أصح إذ هو عن مالك عن نافع عن ابن عمر في 
الموطأ (787: ١‏ / 88؟» كتاب الصيام باب من أجمع الصيام قبل الفجر). وروي 
بلفظين: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له4: ودلا صيام لمن لم يفرضه مسن 
الليل». بتحو اللفظ الأول في الموطأء ومن رواية الترمذي (9*0: * / :٠١4‏ كتاب 
الصيام: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل) وقال: وحديث حفصة حديث لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وقد روي عن شافع عمن ابسن عصر قوليه وهو أصح 
وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقرفاً ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن 
أيوب» والبيهقي (سنن البيهقي الكبرى: /75951: 4 / 505 كتاب الصيام؛ باب 
الدخول في الصوم بالنية) وقال: ووهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي 


ارفعه إلى النبي َه وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقنات الأثيسات» - 


هه 


وثانيهما: الاتفاق. 

وحقيقة''' أجمع: صار ذا جمع. 

وني الاصطلاح: اتفاق خاصء وهو: (اتفاق ابحتهدين). 

أي: أهل العقد والحل (من أمة النبي”" يكل بعده)» إذ لا اتفاق لهم 
مع وجودة. 

(ن عصر) واحدء ف زمن ما قل أو كثر. / [ظ 5؟] فيدخل اتفاق 
بحتهدي كل عصرء فإنه إجماع. إذ لا يشترط في الإجماع اتفاق هذه الأمة 





- ثم أسنده موقوفاً (برقم: 544. وقد ذكره أيضاً في باب لا حق برقم 9853: 4 
/١؟".‏ وأبر داود (4 798 8//6؟, كتاب الصيام؛ باب النية في الصيام) وقال: 
«رواه الليث وإسحاق إبن كم با بميعاً عن عبدالله بن أبي بكر مثله ووقفه على 
حفصة معمر والزييدي واين عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري». وفي مسند الإمام. 
أحمد (مسند حفصة 8 57م ). الدارقطني (كتاب الصيام؛ باب 
نبييت النية من الليل وغيره: *: 5 /176) وقال: درفعه عبدالله بن أبي بكر عن 
الزخري وهر من الثقات الرفعاء» ولينظر بقية ما ذككره في اخنتلاف أسائيدة. ررراة 
باللفظ الع عن عائشة وا (طليعة الباب المذكور: ؟/ 401171 قال ابن حجر 
(الدرلية في تخريج أحاديث الهداية: ١‏ / 0؟): ورهذا ضعفه ابن حبان بعبدالله بين 
عبادة. وباللفظ الثاني أيضاً: النسائي (5771ر؟98؟: 4 / 09805 كشاب الصيامء 
باب ذكر اختلاف الناقلين لخير حفصة في ذلك) ورواه أيضاً بنحو اللفظ الأول برقم: 
١51771‏ وابن ماجه (110: ١‏ / 045 كتاب الصيامء باب ما جاء في فرض الصوم 
من الليل والخيار في الصوم). 
(1) في (أ) حقيقته. 
(9) في (ب) و(د): أمته. 


في كل الأعصار 

(على أمر) ماء دينياً كان أو دنيوياً. فيدخل فيه الإثبات والنفي» 
والقول والفعل» والشرعي والعقلي والعري. 

فوالاتفاق» جنسء والمراد به: الاشتراك في الاعتقادء أو القول؛ أو 
الفعل؛ أو الكل» ” وما في معنى ذلك من التقرير والسكوت عند من 
© بإجاع. 

وخرج بدالمجتهدين:: اتفاق المقلدين» أو بعض امحتهدين. 

وبقوله :من أمة النبي الخ»: اتفاق المجتهدين من الأمم السابقة'" فإنه 
ليس بإجماع على رأي الأكثرين. وذهب الأسيتاذ (ت7١‏ 4ه) إلى أنه كان 
حجة قبل نسخ ملتهمء واختار الآمدي'(ات1؟ 7 كه) الوقف9. 


يقول: إن ذلك كاف في 


0١‏ زاد في (ب): (أر الفعل) 

() في (ب): كان بالإجماع 

(©) في (ج): السالفة. 

(4) الخلاف المنسوب لأبي إسحاق الأسغراييني في هذا الموضع إنما يتعلق يحجية إجباع 
الأمسم السابقة على شرائعها (شرح اللمع : 5/5 ١7)؛‏ قال الآمدي (الإحكام 
4/١‏ ): ووأما أن الإجماع في الأديان السالفة كان حجة أم لا؟ فقد اختلف فيه 
الأصوليون. والحق في ذلك أن إثبات ذلك: أو نفيه - عن الاستغناء عنه - لم يدل 
عليه عقل ولا نقل؛ فالحكم بنفيه أو إثبانه متعذر»..ؤأما اعتباره حشجة في هذه 
الشريعة» فليس برارد أصلاء ولا وجه للاستدلال بوإجماع من قبلنا»: قال الآمدي 
(الإحكام: :)©51/1١‏ واتفق القائلون يكون الإجماع حجة على أنه لا اعتبار عرافقة 
من هو خارج عن الملة ولا بمخالفته» 


اه 


؟ ب مسعند الإجماع: 
[ولا بد له من مسسند]. 


(ولابد له) أي: الإجماع (من مستند) من أصل من الأصول يستند 
إليه من كتابء أو سنة أو إجماع آخر أو قياس وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد 
فائدة. لأن القول في الدين بلا مستند خطأ 


وجوز قوم حصول الإجماع بلا مستندء بأن يوفق الله تعالى امجتهدين» 
للائفاق على الصواب بلا منتند. 


والخلاف في الجواز لا في الوقوع؛ لأن هؤلاء القوم وافقوا على عدم 
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وقوعه كما نقله الآمدي (ت5050ه) عنهم 


)1١(‏ قال الآمدي (الإحكام :(/51/4):-ؤاتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكلم 
إلا عن مأخذ ومكتب" يويتب استماعها خلافا أطائفة شاذة: فإنهم قالرا يحراز انعقاد 
الإجماع عن توفيق لا توقيف بأنَ يرقمَهم الله تعالى لاختبار الصواب من غير مستند» 
فهو فعلاً ققد ذكر عنهم الممواز ولم يشر إل الوقوع. وقد ورد تعريف والطائفة 
الشاذة» عند أبي الحسين البصري في العتمد (01/6) بقوله: «والخلاف ني ذلك 
مرجع إلى قول دموينن بن خنمرلا» من أنه وز للعام أن يقول يغير دلالة» يتأن يعلسم 
الله تعالى أنه لا يقول إلا بالصواب» - كذا بالمطبوع منه وفي الجملة الأخيرة سقط أو 
تحريف - ووردت حكاية هذا القول عن هذا الشخص ف باب الاجتهاد من كتاب 
العمد (17/4/5) قال القاضي عبادالجبار: «مسألة : هل يجوز للعالم الذي بلغ درجة 
الاجتهاد ورف باختياره للصواب أن يقني بما شاء من غير جوع إلى الدليل 
الشرعي؟ ذهب بعض البصريين» وهو مسويس بن عصران» إلى أن العالم قند يلغ في 
العلم رتبة يحرز له عندها أن يحكم ويقتي بما شاء من غير رجوع إلى شيء من أدلة 
الشرع؛ بأن يكون معلوماً من حاله أنه لا يختار إلا الحق ولا يحككم إلا بالصراب».- 
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٠‏ حجية الإجماع وحكمه: 

[وهو: حجة في الشرع» وخرقه حرام] . 

أاوهو) أي: الإجماع رحجة) على أهل عصره ومن بعدهم (في 
الشرع) يجب العمل به على كل مكلف خلافا"'' للشيعة"'» وبععض 


- ومثله في باب الاجتهاد أيضاً من كتاب المحصول (07/6). فهو شخص واحدء 
وليس بطائفة! وهو شخص اجتمعت فيه البدع الكبيرة التي تفرقت في غيره: فقد 
كان قدرياً ومرجناً! وفقيهاً من مذهبه القول بدون دليل! (امنية والأمل: ص17 
-44.)؛ وهو من فرقة الثوبانية - نسبة إلى ثوبان أو أبي ثوبان المربجئ - ومن أشهر 
أصحاب هذه المقالة غيلان الدمشقي وبشر المريسي (الملل والتحل )١45/١:‏ قال 
عن هذه الفرقة في الفرق بين الفرق (ص *4:!): «أكفر أصناف المربصمة») كفرهم 
المعتزلة» والصفائية» وأهل السسة: (نفلسه ؟ تيب 16 - 191). وقوله لا يتعلق 
مرضرع الإجماع فقطء فإن نصه وعبلوز لام أن يقلول بغير دلالة» هكذا مطلقاء 
فتعلقه بالإجماع يأتي تبعاً. وهذا. بعينه مَعَب النصاري بعد نبيهم عليه السلام؛ 
أجازوه لآحاد أساقفتهم من جهة الام برعمهم» م بجازره مجامعهم من باب أول » 
فما ضلوا في ابتداء أمرهم إلا من هذه الطريق: ثم تشعبت بهم في الضلالة شعابهاء 
انعوذ بالله من الخذلان 

(1) يذكر خلاف من يأتي ذكره هنا في حجية الإجماع عند متأخري الأصوليين بإطلاق»ء 
قال ابن الحاجب (مختصر المنتهى:55/5): «وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته» 
قالوا: انتشارهم بمنع نقل الحكم إليهم عادة». والأصرب التفصيل كما يذكر في 
الحوامش الموالية. 

(؟) يذكر هذا كما جاء في هامش سابق بإطلاق» والصواب التعيين: وليس هنالك من 
تعيين» ولعله من أقوال بعض فرقهم المنقرضة. وقول الإمامية القنديم السأثور عنهم في 
كتب المحققين من أهل السنة (شرح اللمع: 135/5)؛ ولي كتبهم أيضاً أن الإجماع 
حجة بوصفه كاشفاً عن قول الإمام أو لكون الإمام داخلاً في جملة المجمعين. ولكن - 
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المع و43 
الخوارج''“» وبعض المعتزلة0؟2. 


«(شيع غير سيل 


- (وخرقه”” حرام)» فلا تجوز مخالفته للتوعد عليه في قوله تعالى: 


وله ما تَولَى ولضله جَهنْم4”'». وثبوت الوعيد 





على المخالفة يدل على وجوب المتابعة وتحريم المخالفة. 


620 
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- اغحققين من أصولييهم اليوم لا يرون «دلالة الإجماع زمن الغيبة على الكشف عمسن 
دخول المعصوم بشخصه أو قرله) (الإجماع محمد صادق الصدر: ص .0١‏ ولينظر أيضاً 
كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم المخراساني: ص 5941.). وقند قبرر السيد محمد 
صادق الصدر أن الإمام وإنما يقوم ببيان الأحكام إذا لم يمنعه مانع؛ وأن المانع الذي أدى 
إلى استتاره طوال مثات الأعوام هو نفسه يعنعه أن يقوم بتبليغ الأحكام (الإجماع: ص 
48 -41). وللأصولييئ من الإمامية المتأخرين تفصيل ملخصه التفريق بين نرعين من 
الإجماع: الإجماع الحسي أي الميقنؤلي المأثور؛ والإجماع الخدسي أي التحصل من استقراء 
اجتهاد الجتهدين. ويعتبر رأيئا تأر لبتي على الحدس تراجعا عن القول بكشف 
الإجماع عن دخول الإمام بشخخصه أو قله (الإجماع للسيد محمد صادق الصدر: ص 0). 

قال ابن أمير الحاج شنارّحا قول.الكمال بس الحمام (التقرير والتحبير: © / 88) 

«(وهو) أي الإجماع (حجة قطعية) عند الأمة (إلا) عند (من لم يعتد به من بعسض 
الخوارج والشيعة» لأنهم) أي الخوارج والشيعة (- مع فسقهم - )إننا وجدوا (بعد 
الإجماع عن عدد التواتر من الصحابة والتابعين على حجيته) ». 

القصود بذلك النظام كما ذكره عنه أبو الحسين اليصري ف المعتمد (5/ 4). وقد 
اعتسيره إمام الحسرمين (البرهان: 





/ لاد ف 3518) وأول مسن بباح برده». قال 
الزركشي (البحر انحيط: 4/ 46٠‏ ): «رقال ابن دقيق العيد في وشرح العدوان»: تقال 
عن النظام إنكار حجية الإجماع: ورأيت أبا الحسين الخياط أنكر ذلك في نقضه 
الكتاب الراوندي, ونسبه إلى الكذبء إلا أن النقل مشهرر عن النظام بذلك». 

زاد في (ب): أي الإجماع. 

النساء: 1318 
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4 حجية الإجماع السكوتي: 
وف حجية السكوتي وكونه إججاعاً حقيقة تردد] . 


السكوتي6» وهو أن يفتي بعض المحتهدين بحكم 
جميعهم: فيسكتون على التصريح موافقته أو إنكارهء أقوال: 


لوق ولا 





أونها: ليس بحجة ولا إجماع» «وعزي إلى الشافعي أخذاً من قوله: لا 
ينسب للساكت9؟ إجما677ي90, 


01١‏ زاد في (ب): الإجماع. 

(5) في (ب): لساكت. 

(؟) وردث في تراث الشافعي ثلاشة نصوص صربة هيدا الرضوع: أحدها قوله جماع 
العلم - طبعة الشيخ أحمد شاكر -: ص ا * اطم الام : 1 286 ): (...إن صمْتهم 
عن المعارضة قد يكرن عن علم ما قال ووَيكَكدعنَغَيْ علم به؛ ويكرن قبولاً له 
ويكون عن وقرف عنه؛ ويكون أكترهم ل يسليمة6,والثاني هو أشهر أقوال الشافعي في 
هنا الشأن» ونصه (الأم : /١‏ 2185 واختلاف الحديث: ص 81 - 88): (...فإن قال 
قائل: فكيف تقول؟ قلت: لا يقال لشيء من هذا إجماع» ولكن ينسب كل شيء منه 
إلى فاعله؛ فينسب إلى أبي بكر فعله» وإلى عمر فعلهء وإلى علي فعله؛ ولا يقال لغيرهم 
ممن أخذ منهم موافقة لهم ولا مخالفة؛ ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولاعمل عامل؛ 
إنما ينسب إلى كل قوله وعمله6. والثالث قوله (اختلاف مالك والشافعي: ضمن الأم : 
:)1١ 7557/97‏ «...والصدق فيه أبداً أن لا يقول أحد شيئاً لم يقله أحد أنه قاله. ولو 
قلت: وافقوا بعضهم؛ قال غيرك: بل خالفوه. قال: ولا ليس الصدق أن تقولى وافرا ولا 
خالفوا بالصمت. قلت هذا الصدق» ومع ذلك فتتد اختلف في مذهب الشافعي في 





الوضوع اختلافاً محيرء وقد وقفت عند أقواله في هذا الشأن وفصلت الكلام قيها ضمن 
أطروحة بعنوان #مفهوم الإجماع عند الإمام الشافعي». 


(4) سقط ما بين العلامتين من (ج) 
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ثانيها: أنه حجة وإجماع70"؛ لأن سكوت العلماء في 





بالموافقة / [و 5؟] عادة. 


ثالتها: أنه حجة لا إجماع» وبه قال الصيرثي (ت. 7؟ه)". 


رابعها: أنه حجة بشرط الانقراض للعصر”” » وبه قال البندنيج 2440 
بشرظ الانقراض و لبددنيجي 
6 


(ته؟4ه)”” وأبو علي الحليمي (ت7. 4ه)0©. 


(22 


م 
4« 


(2 


(22 


(1) هر المشهرر عن الأكثر: قال الباجي (إحكام الفصرل: ص 41/4 ف 08 9): وريه 


قال أكثر أصحابنا المالكيين كأبي نمام وغيرمه والقاضي أبر الطيب وشيخنا أبو 
إسحاق وأكثر أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم. وقال القاضي أبو بكر لا يجوز 
إجماعاً؛ اربه قال دلود وأخذ به شيخنا القاضي أبر جعضر المسمناني». وقنال القاضي 
عبدالوهاب (البحر المحيط لل ركشكي: 4/ 440): وهو الذي يقتضيه مذهب 
أصحابناة وقال ابن برإهان لآم س) مل س.): درإليه ذهب كافة العلماء منهم 
الكرخي ونص ابن السمعاني والَدبوسي في التقريم». 

قال الزركشي (البحر أغحيط: 4[ 52؟): «وكذا رأيته في كتابه فقال: هر حجة لا 
يجوز الخروج عنهء ولا يجوز أن يقال إنه إجماع مطلقاء لأن الإجباع ما علمنا فينه 
مرافقة الجماعة قرنا بعد قرن». 

الرجع السايق نفسه. 

القاضي أبو علي الحسن بن عبدالله البندنيجي (ت 50 4ه) كان فقيهاً ورعاً صالحاء 
له كتاب: اللمامعء والذخيرة. طبقات الشيرازي: 154+ تهذيب الأسماء واللغات: 
5 طبقات الشافعية: ؟/ ١5‏ 5. البداية والنهاية: ؟ 81/1 

قال الزركشي (البحر المحميط: 64/ 414): «نقله الأستاة أبو طاهر البغدادي عن 
الحذاق من أصحابناء واختاره ابن القطان (...) واختاره البندئيجي أيضأ». 

أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن تحصد بين حليم المعروف بالحليمي (8+8- 
١17‏ 4ه)ء له: المنهاج ف شعب الإيمان. طبقات السبكي: 77/4 طبقسا 





لدف 


خامسها: أنه حجةء إن كانت”" فنيا لا حكماً, لأن الفتيا ييحث 
فيها عادة» فالسكوت عنها رضىّ بها بخلاف الحكم وعزي لابن أبي 


60 
هريزة 


(ته ع م0 


ساذسها: أنه حة إن كان حكماً لا فتياء لصدوره عادة بعد البحث 
مع العلماء» بخلاف الفتياء وهو قول أببي إسححاق المروزي”؟ 
(ت .)0 

سابعها: أنه حجةء إن وقع في أمر يفوت استدراكه؛ كإباحة فرجء 
وإراقة دم لأن ذلك لخطره لا.يسكت عنهء إلا راض به بخلاف غيره. 


- ابن هداية الله: .١6٠‏ شذرات الذهب: 151/9 

)1١(‏ في (ب): كان. وزيدت التاء بآخرها ف الأص ل ْبَمَهٍ كرن النرن مفردة؛ وهو أنسب 

والفتيا». 

(5)' أبر عبدالله الحسين بن الحسن بن بتك بن جليم المجررف باين أبي هريرة (ت 146ه) 
أحد كبار الشافعية شرح مختصر المزنيء وألّف كاب السائل في الفقه. من مصادر 





الأ: 








3 اث الشيرازي: ؟4: وفيات الأعيان: ؟/5/. طبقات السبكي: 95/8؟. 
البداية والنهاية: .5٠ 4/1١‏ شذرات الذهب: 5970/5. الفتتح المبين: 151/1 

() وحكاه عنه: الشيخ أبر إسحاق» والماوردي؛ والرافعي» وابين السمعاني» والآمدي» 
وابن الحاجب» (عن البحر الغحيط: 4/ 455). 

(4) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي (ت ٠74ه)‏ تلميذ ابن مسريج كان إماساً 
جليلاً: ألف كتباً كثيرة منها: الفصول في معرفة الأصول» وشرح مختصرٌ امزني. من 
مصادر ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات: 11/0/7. طبقات بن هداية | 





كم 
المح البين: ١ل/خا‏ ا 


(0) دحكاه ابن القطان عن أبي إسحاق المروزي والصيرق» (عن البحر المحيط: 4/ ٠٠‏ 0). 


يلف 


ثامنها: أنه حجة» إن كان الساكتون أقل من القائلين» بناءً على أن 
مخالفة الأقل لا تضر. 

تاسعها: أنه حجة فيما يدوم ويستمر وقوعه دون غيره وهو قول إمام 
الحرمين (ت478ه) 0" نقله [عنه]”'' البرماوي (ت ١‏ #اره)20. 


والصحيح من هذه الأقوال: أنه حجة مطلقاًء وشهره 








7.5 /1( لعل الذي استند عليه في تقرير مذهب إمام الحرمين هر قرله في البرهان‎ )١( 
«وأنا أقول لا يتصور دوام السكوت مع نذاكر الواقعة في حكم العادة‎ : )10١ اف‎ 
اقطعاً وهذه صورة يحيبل العقل وقوعها فإن هؤلاء سبخرضرن فبها إسا بوفاق أو‎ 
خلاف ما ييدون حكمه رافقوا أو خالفوا فإذن لم يتصور استمرار المسكوت حت‎ 
يبنى عليه أدعاء القطع ومن عجيبب الأمر أن هذا القائل أحال إدامة السكوت من غير‎ 
قطع وم يعلم أنهم لر أضيلوة لطي الأإسدوه ولم يمسكترا إذا تطاول الزمان» وقد‎ 
بناء على قوله المذكور. ونسب هذا‎ )0 ٠ نسبه إليه الزركشي في البجر حيط (+أرع‎ 
«والمختار أن المسكوت‎ :)7١4 /١( الذهب للغزالي أيضاً بناء على قوليه في المنخولع‎ 
لا يكون حجة إلا في صررتن: إحدامًا سكرتهم وقد قطع بين أيبديهم قاطع لاقي‎ 
مظنة القطع» فالدواعي نتوفر في الرد عليه. والثانية: ما يسكتون عليه مع استمرار‎ 
العصر وتكرر الواقعة بحيث لا يبدي في ذللك أححد خلافاً. فأما إذا حضروا بجلساً‎ 





فأنتى واحد رسكت الآخررن فذلك إعراض لكرن السالة مظترنة والأدب يقتضي 
أن لا يعترض على القضاة والمفتين والله أعلم». 
(؟) في (ج): عن» وهو محال. في الأصل: هناء وهو ممكن. وا مثبت من (ب) وهو الصراب. 
() أبو عبدالله مس الدين محمد بن عبدالدايم بسن موسى التعيمي العسقلاني البرصاوي 
(1755- اكلرهف) فقيه أصرلي شافعي نحوي؛ له تصانيف مفيدة منها: شرح 
صحيح البخاري سماه اللامع الصحيح على السامع؛ ونظم ألفية في أصول الفقه 
وشرحها. حسن التحاضرة: ١1/١‏ ؟. الفتيح المبين: 55/7 


554 


الرافعي”"2 (ت4 5 1ه)' في كتاب القضاء 





. وف إلحاقه بالمنطوق (وكونه إجماعاً)» أما بحاز فمسلم وأما ( 
ففيه (تردد) بين الأصوليين, 

ه. العمسك بأقل ما قيل: 

[والتمسك بأقل ما قيل حق]. 

(و) أما (التمسك بأقل ما قيل) من أقوال العلماء حيث لا دليل» فهو 
(حق)» مثال ذلك اختلافهم في دية الذمي الكتابي» قيل: كدية المسلم» 
وقيل: كتصفهاء وقبل: كثلئهاا”. وبه أخذ الشافعي'؟' الاتفاق على 
وجوب الأخذ بأقل ما قيل في الدية المذكورة. 


(1) إمام الدين أبو القاسم عبدالكرم برل عطقن عدالكريم بن الفضل القنزويني الرافمي 
(رده -64ه) له كتاب: العزير تاتقي الفقه والتقسير والحديث. من 


مصادر ترجته: هديب الأسقلء واللطت54 اأطبفات السبكي: 541/8 





طبقات ابن هداية الله: 4 51. شذرات الذهب: 1١4/6‏ 

(؟) قال السيوطي (الكركب الساطع: ؟/ 4 50): «قال افرافعي: إنه المشهور عند الأصحاب» 

(0) في (ب): كتلثيها. 

(4) قال الشافعي (الأم: 5/ :)1١8‏ د .فلم يجر أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية» ولا. 
أن ينقص منها إلا يخير لازم فقضى عمر ين الخطاب وعئسان بن عفان رضي الله 
عنهما في دية اليهردي والنصراني بثلث دية المسلم.(. .) ول نعليم أحداً قال في 
دياتهم أقل من هذا. وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا. فألزنا قشل كل واحد من 
هؤلاء الأقل بما امع عليه. فمن قتل يهردياً أو نصرانياً خطأء وللمقتول ذمة بأسان 


إلى مدةء أو ذمة بإعطاء جزية» أو أمان ساعة؛ فقتله في وققت أمانه مسن السلمين' 





فعليه ثلث دية المسلم» وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث». 


1 





الأصل الرابع 
القياس 
١‏ تعريف القياس وتحديد أركانه: 
[القياس: إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لجامع 
بينهما يقتضي ذلك الحكم. فأركانه أربعة: الأصلء والعلة, والفرع» 
والحكم] ‏ 3 
وهو لغةً: التقدير والتسوية 
واصطلاحاً: (إلحاق): أي(" : حمل (صورة بجهولة) الحكم لعدم 
ورود نصء أو إجماع (بصورة مُحَلوْسَةبالحكيع)» .لورود نص أو إجماع» 
الجامع بينهما يقتضي ذلك) اللمامع (الحكم). 
(فأركانه) أي: القياس أربعة, وهي: (الأصلء والعلة, والشرعء 


والحكم) 


0١‏ فرج رده أو 


ينف 


؟ - الركن الأول: 
الأصل؛ وشروطه 


[فالأصل: الحكوم عليه المشبه به. وشرطه: 

١‏ ثبوت حكمه 

؟ - وأن لا يكون حكمه منسوخاً. 

' - ولا مخصوصاًء كشهادة خزعة» 

4 - وكغير معقول المعنىء, كالتقديرات» 

5 - وكمعقول المعنئ» إلا أنة/لأإنظير له في الشرع. 

- وأن لا يكون,الأصل فرعا عن أصل آخر. 

- وأن لا يكون الاتفاق على الحكم مركباً على وصفين» وكل 
فريق يدعي أن وصفه هو العلة» وهو القياس المركب] 

(فالأصل): قال الأكثر: إنه (امحكوم عليه)» أي محل الحكم (المشبه 
به)» 27 كالخمر في قياس النبيذ عليه. 

وقيل: الأصل / [ظ 55] هو الحكم. وقيل: دليله 

(وشرطه) أي الأصل: 





١١‏ زاد في (ب) و (ج): رذلك. 
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الشرط الأول: ثبوت حكمه: 
. (ثيوت حكمه) لأنه إذا لم يكن ثابتأء وتوجه المنع عليه من المعترض» 
*''م يترتب عليه الفرع('"» إذ ثبوته في الفرع» فرع لبوته في الأصل. 
الشرط الثاني: أن لا يكون منسوخاً: 
(وأن لا يكون حكمه منسوخاً). وإلالم ين الفرع عليه» لزوال اعتبار 


الجامع في نظر الشارع بالنسخ'": فلا يتعدى الحكم به وعلى!*) منهاج 
القياس 80 





الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصاً: 

(و) شرطه: أن (لا) بمنع من القيلانَ تمليه مانع» لوروده على خلاف 
القياس بكونه (عنصوصا) حله بالمذكم ابص أو إجاع. 

فيمتنع إلحاق غيره به وإلآينطل الاتختصاصى لكشهادة خزرعة)؛ فقد 
خص بهذا الحكم؛ وشهر بهذه الفضيلة بين الصحابة لحديث «من شهد له 


أو شهد عليه» فحسبه» 29 








(1) زاد هنا واواً في الأصل» والصواب حذفها كما في (ب). 
() سقطت (الفرع) من (ب) و(د) 

(©) سقطت (بالنسخ) من (ب) و(ج) و(د) 

(4) في (ج) و(د): عن. 

(() سققطت ما بين العلامتين من (ب) 

(5) أخرج اللفظ المذكور هنا بنصه الميثمي في بمجمع الزوائد ( 4 / )75٠‏ وقال: «رواء 


الطيراني ورجاله كلهم ثقات؛. وهذا جزء من حديثين: يروي أحدهما سيب - 
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الشرط الرابع: أن يكون معقول المعنى: 


(وكغير معقول المعنى) فإن الحكم فيه خاص بمحله(''» فيمتنع إلحاق 
غيره به لفقد معنى [مورد](؟' النص» (كالتقديرات) في نصب الزكاق» 


(2 


وأعداد الركعات» ومقادير الحدود والكفارات. 
الشرط الخامس: أن يكون ما له نظائر 


(وكمعقول المعنى)؛ أي: المصلحة التي هي مورد النصء (إلا أنه لا 









- اختصاص خزعة وك بذلك؛ وعختصره أن النبي فيه اشترى من أعرابي فرساً 
أعطي الأعرابي بها في الطريق ثمناً أعلى» فأنكر المبايعة: وصار يطالب بالشهود. 
وشهد سخزعة م. ونا سأله رسبولهالله مَيله: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول 
الله فقال رسول الله يله :لأشهادَة حَرمَةبشهادة رجلين». رواه الحاكم في المستدرك 
عن عمارة بن خزعة أن علمه أخيره (0ا06؟: ؟/ )2١‏ وقال: وهذا حديث صحيح 
الإسناد ورجاله باتفاق التيبكن ثقات ولم يخريحاه». والبيهقي في سه (1815: 7 
571» باب ما أبيج له من الحكم لنفسه...). والنسائي (/4541: 17 /101؛ كتاب 
البيسوعء باب التسهيل في تسرك الأغهاد على البيسع) والإمام أحمد ف المسند 
(51955:ه /هاكء ره178؟: 0/ 215). والثاني حديث زيد بن ثابت و في 
جمع القرآن جاءت فيه شهادة خزيمة على آية. فقال زيد دك: وخزيمة الأنصاري 
الذي جعل رسرل الله قله شهادته شهادة رجلين». رراه البخاري (5185 
7/7 ١٠ء‏ كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: (من ([ 
عَاهَُوا الله ل...الآية) و40.5: 4/ » 740 ١كتاب‏ التفسيرء باب قمشهم من 


اقضى تحبه ومنهم من ينتظر...الآية)) 





رِجَالَ صدَقُوا ما 





(1) في (ب) تقديم وتأخير: (خاص فيه). 


(؟) في الأصل: تصوره واللثبت من (ب 


ا 


نظير له في الشرع) يقع به التشارك فيجب اختصاص الحكم فيه بمحله؛ 
وعتنع الإلحاق. مثال ذلك: رخص؟؟' السفرء قد عقل معنى إثباتها من 
جهة الشرع؛ ولكن لم بحد سبباًء يضاهي السفر في الاشتمال على أنواع 
الحاجات. أما المريض فهو ساو له في الفطر بحكم النصء فلم يفتقر إلى 
القياس. وأما حاجة المريض إلى القصر والجمع» فلا تضاهي حاجة المسافر؛ 
بل حاجته إلى الصلاة قاعداً أو تفريقها في الأوقات لتخف عليه؛ فلم يكن 
مساوياً للسفر في وجه الحاجة. 

الشرط السادس: أن لا يكون فرعا عن أصل آخر: 

(وأن لا يكون الأصل)؛ أي: حكمه (فرعاً عن) حكم (أصل آخرء 
لأن العلة. إن اتحدت فذكر الوسط الثاني صمائع؛ وإن لم تتحدء فلا مساواة 
ولا إلحاق 


وقال ابن السبكي: وما ذ كر الطب وَليؤنسن :أن شرط حكم الأصل 
أن يكون غير فرع: خصوص عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة البعة؟2؛ 
أما إذا ظهرت له فائدة» فلا / [و 20] يمتنع عندي» أن يقاس فرع على 


)١(‏ في (ب): رخصة 

(؟) حذف الشارح من كلام ابن السبكي ما ذكره من الثال: ونص القدارة امحذوف من 
كلامه: و... كما مشلل في قياس السفرجل على التفاح والتفاح علمى الير؛ أمسا إذا 
ظهرت له فائدة... الح كما ذكر هنا بنصهة. 


(5) رفع الحاجب عن ابن الحاجب» مخطوطة خزانة جامع القرويين : 555/5. 


"١ 


ونقل عن الحنابلة10" والبصري”؟2 (ت8١ع+ه)”""‏ الجواز مطلقاً. 





2442 


2.42 


فد 





قال ابن قدامة ني روضة الناظر (نزهة الخاطر: ؟/ 705): «وقال بعض أصحابنا: يحوز 
القياس على ما ثبت بالقياس؛ لأنه لا ل 
كالمنصوص» قال شارحه الشيخ عبدالقادر الدومي الدمشقي ل(م.س.ص.س الهامش رقم 
؟): «قال امرداوي ف «تحرير !| قال القاضي: -- يعني أبا يعلى - يجوز أن 
يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه. وقال أيضاً: يجوز كون 
الشيء أصلاً لغره في حكم وفرع لغيره ني حكم آخر. وجوزه الفخر من أصحابناء 
وأبر الخطاب» ومنعه أيضاً. وقال هو رابن عقيل والبصري وبعض الشافعية: يقاس عليه 
بغير العلة الي لبت بها وحكى عن أصحابنا. رمنعه الموفق» والطوي» وانحد وغيرهم 
مطلقًا إلا ياتفاق الخصمين. والشيخ - يعني تقي الدين ابن تيمية - في قياس العلة 
فقط. انتهى» ومنه تعلم البعض:الأتكي لم يصرح به المصنف». 

محمد بن عبد بن حرب ألراغتيهالت'البمكري (ت17+ه) من أهل عبادان ولي قضاء 


مصر واستكتب أبا جعف ضر القدكاوَجياتكأخلفه. ركان الشهرد يهابونه ويخافونه. وكان 


ت صار أصلاٌ في نفسهء فجاز القياس عليه 











شيدخا جوادا. و كان نوكلل يمَطفه/وييجطه أ ؤيجري علبه ني كل شهر ثلاثة آلاف 
دينار. وكان ينظر في القضاء والمظالم والمواريث والأحباس والحسبة. وكان له بجلس في 
الفقه يحضره الفقهاء وجملس في الحديث يحضره الحدثون. حدث عن شعبان بن فروخ 
اهيم بن حجاج ويحبى بن عبد الحميد الحساني وعلي بن المسديني روى عنه 
أبرحفص الزيات وعلي بن عمر الحرمي وأقام في القضاء ست سنين وسبعة أشهر إلى 
أن استتر وبقي مستترا عشر سنين ذكر الذهبي أنه توفي سنة ثلاث عشرة وثلائمائة 


_ 


ببغداد رحمه الله تعالى. (طبقات الحنفية: ص 810). 

هو أبو عبدالله البصري القاضي الحتفي المترق في التاريخ المشار إليه أعلاه. وقد 
وقعت غفلة واضطراب بشأن «أبي عبدالله البمري» صاحب هذا ا مذهب فقد 
اعتبره محقق شرح اللمع (5/ )١١414‏ هو زفر صاحب أبي حنيفة! واشتبه عند 
البعض بأبي عبدالله البصري المعتزلي المتوق سنة تسعة وسعين وثلافائة (المنية - 


1 


الشرط السابع: أن لا يكون مركباً: 
وشرطه أيضاً: (أن لا يكون الاتفاق على الحكم) فينه (م ركباء على 


وصفين) مختلفين» (وكل فريق) من الخصماء (يدعي أن وصفه هو العلة). 


2و١‎ 


أو يكون الاتفاق مركبً.على وصف, بمنع الخصم وجوده في الأصل» 
معتى لايق ,القسمينة !هو القيائن المرتكت)17؟, 
فالأول يسمى: مركب الأصل» 


ومثاله: قياس حلي البالغة على حلي الصبية» في عدم وجوب الزكاة. 


فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعي والحنفي. لكن الشافعي يقول: 





- والأمل: ص 88) ونسب من جراء ذلك هذا المذهب للمعتزلة (البحر المحيط: 
ه/ 864). وقد نص الشيرازي على أله وأبوعبدالله البصري الحنفي» في التبصرة 
(ص 450) وفي شرح اللمع 167 5 ): زكذلك الآمدي في الإحكام (7/ 
2) وغير هما 

وقد نص الخصاص ف أصوله (الفصول: )١57/1‏ على جواز هذا المذهب عنده 
مطلقاً فقال: «ويموز القياس أيضاً على حكم قد ثبت من طريق القياس؛ وإن كان 
عختلفاً فيه؛ يعني وإن كان الحنكم الثابت بالقياس الأول غير بجمع عليه. وقد نصر 
الشيرازي نفسه هذا المذهب في التبصرة ثم تراجع عنه في اللمع. (انظر التبصرة 
وشرح اللمع في الصفحتين المشار إليهماء وكذلك الامش رقم ١‏ ص .45 من 
التبصرة). 

هو بنصه عن شرح الحلي للدمع الجوامع (مع حاشية بناني: ؟/ 550). وتعريف ابن 
الحاجب (عنتصر المنتهى: ؟/ :)5١1‏ :أن يستغنى بموافقة الخصم في الأصل مع منعه 
علة الأصل أو منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل فالأول مركب الأصل» 
(...و) الثاني مركب الوصف». ولينظر الإحكام للآمدي: 9/ 584, 


فقا 


#حلي مباح؛ والحنفي يقول: وحلي صبيةع 20 


والثاني يسمى: ومركب الوصف» 29 


مثاله: قياس :إن تزوجت“ فلانة فهي طالق4؛ على: دفلانة التي 
أتروجها طالق» في: عدم وقوع الطلاق [بعد العزوج””“. فإن عدمه 
في الأصل متفق عليه بين الشافعي والحنفي. والعلة تعليق الطلاق]20 
قبل ملكه. والحنفي يمنع وجودها في الأصل» ويقول: هو تنجيز 





(1) ليم في حلي الصبية زكاة باتفاق الحنفية والشافعية. ولكن مأخذ ذلك عند الحنفية هو 
اشتراطهم البلوغ لفرضية الزكاة: قال الكاساني (بدائع الصنائع: ؟/ 4): 5...شرائط 
الفرضية ( .)ومنها البلرغ عندنا فلا تحب على الصبية 
ومأخذه عند الشافعية أن اللي البح أي حلي النساء لا تجب فيه الزكاة: قال المزني 
(عختصر المزفي ضمن الأم1/ /يجة) ”ركد قال الشافعي ني غير كناب الزكاة: ليس في 
الحلي زكاة». فالحكم رواحت لكنه" عد الحنفية باعتباره حال الصغر وهر معنى قوله 
هنا حلي صغيرة» إذ كليجي تحتدضمٌأمن رجرب الزكاة فيه: قال الس رخسي 
(المبسوط: 6/ 25 ورالحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو للنساء 
مصوغاً صياغة تمل أو لا تحل». وعدد الشافعية باعتبار كونه حليا مباحا وهو معت 


قوله هنا «حلي مباح6؛ إذ كون صاحبته صغيرة 





يمنع عندهم من وجوب الزكاة فيه: 
قال الشافعي (الأم: 7 143): ورهم يقولون ليس ف مال الصبي زكاة» ومن تقول 
ركه 

() زاد في (ب) واوا 

(5) ف (ب): (المرويج)؛ والتصحيح لازم؛ وباتفاق طبعات شرح الي على جع 
الجوامع: مع حاشية بنافي: 5/ 255١‏ ومع حاشية العطار: 5531/6 

(4) سقط ما بين العلامتين من الأصل والمنبت من (ب). 





"7 





(1) لا يلزم الطلاق عند الحنفي والشأفمي عا من) قرال القائل «فلانة التي أتزوجها طالق»» 


لأنه أنجر به صاحبه طلاقاً [اإطلاق لا بصح قبل الملك بالزواج. ولكن يجوز 
للشافعي أن يستدل على ذلك بالقياس على تعليق الطلاق بالزواج كما في قول 
القائل وإن تزوجت فلانة فهي طالق إذ لا بصح عنده تعليق الطلاق قبل الزواج ولا 
يجوز ذلك بالقياس عند الحنفي لأنه يصح عنده تعليق الطلاق قبل الزواج. قال 
البزدوي (كشف الأسرار: 6/ 78؟): ويصح تعليق الطلاق قبل الملك:» وقال 
شارحه البخاري (م.س.: 6/ 575): ولأن المعلق قبل وجود الشرط يمين؛ وحل 
الالتزام باليمين الذمة. فأما الملك في امحل فإنما يشترط لإيجاب الطلاق والعتاق. وهذا 
الكلام ليس بإيجاب. ولكنه يعرض أن يصير إيعاباً فإن تيقدا بوجود الك في انحل 
حين يصير إيجاباً بوصوله إلى امحل» صححنا التعليق باعتباره. وإن لم نتيقن بذلك» 
بأن كان الشرط لا أثر له في إثبات الملك في المحل؛ شرطنا الملك في الال ليصير 
كلامه إيجاباً عند وجود الشرط باعتبار الظاهرة 


هاا 


الركن الثاني: 


شروطهاء ومسالكها 


أ تعريف العلة: 

[وأما العلة: فهي المعرف؛ وهو وصف ظاهر لا خفي: منضبط] . 

(وأما) الركن الثاني من أركان القياس وهو (العلة) للحكم ويعير 
عنها: بالوصف الجامع بين الأصل والفرع. 

(فهي المعرّف) للحكم معن أنها/إذا وُجدت كانت علامةً للمجتهد: 
يستدل بها على وجود الحَكم وَفرفة له. كالإسكار فإنها''؟ علة لتحريم 
المُسمكر”؟ وعلامة عَلَيهٌ 

(وهو) أي المعرف؛: (وصف) حقيقي: أي: متعلق في نفسه لا يتوقف 
تعلقه على غيره من عرف أو لغة أو شرع. 


وذلك الوصف (ظاهر)؛ أي: متميز عن غيره كالسشُكْر: (لا خفي) 
كالرضى والسخط. 


(منضبط): كالطعم في باب الربا 








00 في(ب) 
() في (ب): السكر. 





شف 


ب شروط العلة: 
الشرط الأول: الاطراد: 
[وفي شرط الاطراد» والانعكاسء والتعدية: خلاف] . 


(وفي شرط الاطراد)» وهو التلازم بين وجود العلة مع وجود 


المعلول» وعدم اشتراطه خلاف: 


فإن انخرم الاطراد بتخلف الحكم عن العلة» وهو”": النقض» ففي”© 


كونه قادحاً في وجود العلة أو لا؟ عشرة أقوال9©: 


20 
“2 
6 


22 


المنصور”؟ 2 عند الشافعية أنه قادح مطلقاً. 


واللنقول عن أصحاب أبي حنيفة» ومالك وأمد أنه غير قادح مطلقاً. 


في (ب): فهو. 


في (ب): رن 

قال في جمع الجوامع (مع شرح اللي وحاشية بناني: 5/ 5914 -596) في مفتتح 
ذكر القرادح» بخصوص النقض» ملخصا مختلف مذاهب الأصوليين فيه: ومنها تخلف 
الحكم عن العلة )١(‏ رفاقاً للشافعي» وسماء النقضء (؟) وقالت الحنفية: لا يقدج» 
وسموه تخصيص العلة. (1) وقيل: لا في المستنبطة. (4) وقيل عكسه. (0) وقيل 
يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرطء وعليه أكثر فقهائنا. (5) وقييل 0 
يرد على جميع الذاهب كالعرايا وعليه الإمام. (1) وقيل يقدح في الحاظرة. (68 
وقيل في التصوصة إلا بظاهر عنام. (9) واللمستنبطة إلا لمانع أو فقا شرط. )١١(‏ 





أن 





وقال الآمدي: إن كان التخلف دانع أو فقد شرط أر في معرض الاستثناء أو كانت 
عخصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح» وقد اكتفى الشارح هنا بذكر الأول والثاني. 
في (ب): التصرص. 


الا 


وإن انخرم الاطرادء بأن وجد الحكم مع إلغاء وصف من العلة: سواء 
أبدله لغيره» كما يقال في إثبات / [ظ 97؟] صلاة [الدوف]2©7 هي 
صلاة يحب قضاؤها على من لم يفعلهاء فيجب أداؤها كصلاة الأمن» فإن 
الصلاة فيها كما يحب قضاؤها مع التركء يجب أداؤها. 

فيقول المعترض: خصوص الصلاة ملغي» ويبين بأن الحج كذلك 
واجب الأداء كالقضاء. فييدل خصوص الصلاة بالعبادة دفعاً للاعتراض 
ويقول: هي عبادة يجب قضاؤهاء فيجب أداؤها كالأمن. ثم ينقض وصف 
العبادة0؟؟ المعلل به بصوع الحائضء فإنته عبادة يجب قضاؤها ولا يحب 
أداؤها بل يحرم. أو لم يبدله بغيره. كإلغائه قي المنال المذكور خصوص 
الصلاة؛ فلا يبقى من العلة إلال[قوله]”" يحب قضاؤها. 

فيقال عليه: ليس كل ما"تجب أقطاؤه. يجب أداؤه: بدليل الحائض» إذ 
يحب عليها قضاء الضوع.دون أدائه 

وانخرام الاطراد: بإلغاء وصف منهما يسمى «الكسرة؛ وقد يسمى 
«النقض المكسور». قال ابن السبكي (ت الالاه): «إنه قادح على 
الصحيح؛ 2*7 





(1) سقط ما بين المعقرفتين من الأصل والمنبت من (ب) 
(5) سقطت (العبادة) من (ب). 
(7) سقطت من الأصل ومن (د) : والمثبت من (, 





(4) في جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية بناني: ؟/ 08©) ومام عبارته: ...لان 
نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة». 


اا 


الشرط الثاني: الانعكاس: 

هوق شرط (الانعكاس) وهو [التلازم]!' بين عدم العلة وعدم 
المعلول» وعدم اشتراطه: خلاف مبني على جواز التعليل بعلتين ومنعه: 

فالمانع يشترطه» ويجعل تخلفه بأن وجد”؟ الحكم بدون العلة قادحا 
فيها. 

واللحوز لا يشترطه» ويجعل التخلف غير قاد ح0©. 

الشرط الثالث: التعدية: 


وف شرط”*' (التعدية) وهي :2*7 كون العلة تتعدى الأصلء فتوجد 


في غيره» وعدم اشتراطها (خلاف) بين الأصوليين: 





)١(‏ ف الأصل: التزام» والمثبت من (به). 

(2) في (ج): واحد. 

(1) قال ابن الحاجحب: <وأما العكس وهر: انتفاء الحكم لانتفاء العلة؛ فاشتراطه مببي 
على تعليل الحكم بعلتين؛ لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله؛ وقال شارحه العضد: 
وشرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس. وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم. 
ولم يشترطه آخرون. والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين؟ 
لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكدم لوجود الوصف الآخر 
وقيامه مقامه. وأما إذا لم يحر فتبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة 
وأمارة عليه؛ وإلا لانتفى الحكم بانتفائه: لوجوب انتفاء الحككم عند انتفاء دليله». 
(شرح العضد على مختصر المنتهى: ؟/ 95؟55). 

(4) سقطت (وفي شرط) من (ج). 


(0) في (ج): رهر. 


لكف 


منهم من اشترط التعدية» ومنع التعليل بالقاصرة مطلقاً 
ومنع الحتفية التعليل [بالقاصرة]('' إن لم تكن بنصء أو لجاع 


والصحيح عدم الاشتراط؛ وصحة التعليل بالقاصرة مطلقاًء وهو 


مذهب الشافعي(ات4 ١‏ 5ه)”") ومالك (ت1174ه)0), وأحمد 





)١(‏ سقط ما بين المعقوفتين من الأصل» والمثبت من (ب)» وفي (ج): (في القاصرة). 

(؟) قال أبو بكر ال+صاص (الفصول: ٠8/4‏ - 189 ): و...وغير جائز أن يكون 
حكم علل الشرع مقصرراً على مرضع النصء والاتفاق غير متعد إلى ضرع مختلف 
فيه» لأنها إذا كانت بهذا الصف لم تكن عللاً. وعند أصحاب الشافعي أنه قد 





يكرن من علل الشرع ما لا يتعدى إلى فرع ولا يفارق المنصوص أو الاتفاق». وقال 
البخاري في كشف الأسرار 544:78 ): «...ألا نرى أن الأوصاف متعارضة 
يقتضي كل وصف من أَؤْصاقةالنص) غم ما بقتضيه الآخر (...) والتعليل بالكل أي 
يجميع أوصاف النص.بأن يحل الكل علة واحدة غير ممكن لأن ذلك لا يوجد في غير 
المنصوص عليه (...) كالبل توح نسدد بأب القياس لاقنضائه قصد الحكم على 
النص» أو التعليل بكل واحد من الأوصاف بأن يحصل كل وصف علة غير ممكن 
لإفضائه إلى التناقض (...) والتعدية رعدمها أمران متناقضان فيكون التعليل المودي 
إليه باطلاً (. .) ولأن الحكم ظهر عقيب كل الأرصاف التي اشتمل عليها النصء 
فالتعليل بالبعض تخصيص فلا يثبت إلا بدليل. وحاصل هذا القول أن التعليل لا يجسوز 
إلا فيما بد 








علته بنص أو إجماع» 

(7) قال الغزللي (شفاء الغليل: ص /0100): «اختلفوا في صحة العلة القاصرة: ذهب الشافعي 
و إلى صحتهاء لأن جواز تعدية العلة ينبني على معرفة صحتها بطريقه. وليس للتعدي 
مدخل في التصحيح؛ وهو نتيجة التصحيح. وقال أبو حنيفة د#: إنها باطلة. فإنه لا 
حكم ها إذ الحكم في حل النص ثابت بالتصء ولم يثبت بها حكم في غيرء» 

2 «قال القاضي عبدالوهاب: وهو قول جميع أصحابنا وأصحاب الشافعي؛ (اللحر - 
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(ت4١5ه)20‏ واختاره الإمام الرازي (ت305ه)”؟ والآمدي 


والباعوماي. 


(ت اعم 


الشرط الرابع: تعليل الوجودي بالوجودي: 
[ولا خلاف في تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي» 





- امحيط: ه/ 1510). وتسمى العلة القاصرة أيضاً بالعلة الواقفة كما في اصطلاح 
أبي الوليد الباجي وغيره. قال (إحكام الفصول: ص ++5» ف 5517): «العلة 
الواقفة علة صحيحة وبها يقول أصحاب مالك رحمه الله وأكشر أصحاب الشافعي. 
وقال أصساب أبي حنيفة: العلة الواقفة باطلة. والدليل على ما نقوله أن القياس أمارة 
شرعية فجاز أن تكون خاصة وعامة ولا ي#خرجها عدم التعدي عن الصحة 
كالتص... الح 

)١(‏ حكاء الآمدي (الإحكام: / 911) عِلْ الآنام مكب ولعل ذلك هو أصل ما نسب 
إلبه هنا. وفي مذهب الحنابلة اختلاف أوتفصيل والعاليبُ عليهم اشتراط التعدية. قال 
في المسودة (ص 6817): دلا بصي التعليل بعل ة,قاصيرة على تمل النص عدد أكشر 
أصحابنا والحنفية» خلافاً للشافعي وأبي الخطاب والمالكية» ووافقدا بعض الشافعية, 
وعندي أنها علة صحيحة. وقد ثبت ذلك مذهياً لأحمد حيث علل في النقدين في 
رواية عنه بالثمنية...الخ». وقال ابن قدامة (روضة الداظر مبع نزهة الخاطر: ؟/ 
5 دقال أصحابنا من شرط صحة العلة أن تكرن متعدية؛ وقال الدمشقي في 
شرحه ام س ص س الهامش: ؟): وخلافا للشافعي وأببي المتطاب وأكثر المتكلمين». 

(؟) قال: (الحصول: ه/ +45): «مذهب الشافمي وه أن يجوز التعليل بالعلة القاصرة 
وهر قرول أكثر المتكلمين وقال أبر حنيفة وأصحابه لا يحوز ووافقؤنا في العلة 
للنصوصة». 

(7؟) قال (الإحكام: 6/6 51): و...والمختار صحتهاة. 

(4) سقط ما بين العلامتين من (69. 


1م 


والعدمي بالعدمي] . 
(ولا خلاف) بينهم فٍ تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي 
مثله: وكتعليلهم التحريم بالإسكارء لأنهما وجوديان معاً. 


الشرط الخامس: تعليل العدمي بالعدمي: 

(و) لا خلاف أيضاً في تعليل الحكم (العدمي بالعدمي) ادن 
عدم نفاذ التصرف بعدم العقل. 

الشرط السادس: تعليل الوجودي بالعدمي: 

[وف تعليل الوجودي بالعدمي: خلاف] . 


(وفٍ تعليل) الحكم (الوجودي,بالعدمي) - أي: الحكم العدمي - 
(خلاف) بين الأصوليين. |نمو قتل)المرتد لعدم إسلامه. والأكثر / [و 
] على جوازه. قالالغيضكي(ت142ه): والمختار منعه©.290 


الشرط السابع: تعليل العدمي بالوجودي: 
[وأما تعليل العدمي بالوجودي: فهو التعليل بالمانع] . 





(1) سقط ما بين العلامتين من (ج). 

(2) في (ج): اللنع, 

(*) قال عضد الدين الإيحي: (شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب: 5/ 585): (إذا عل 
حكم عدمي بوجود مانغ أو التفاء شرط - كما يقال عدم شمرط مسحة البيع وهى 
الرؤية - أو وجد المانع - وهو المهل بلمببع فلا يصح - فهل يحب وجود المقتضى - 
مثل بيع من أهله في محله - أو لا يجب؟ المختار: أنه لا يجحب» 


بذك 


(وأما العكس): وهو (تعليل) الحكم (العدمي ب) الوصف 
(الوجودي)» كعدم نفاذ التصرف بالإسراف» (فهو) [المسمى]7'" عندهم 
(التعليل بالمانع»» أي: بالوصف المانع. 


الشرط الثامن: وجود ١‏ 

[وهل من شرط التعليل به؛ وجود المقتضي؟ لأن انتفاء الحكم إذا 
م توجد العلة فيه لانغائهاء لا لوجود المانع أولا. لأن المانع إذا أثر مع 
المقتضي فدونه أولى] 

(وهل من شرط) صحة (التعليل به) أي: بالمانع (وجود المقتضي) 
للحكم - وهو قول الجمهور - (لأن انتفاء الحكم) المعلل (إذا م توجد 
العلة) فيه أي: في انمحل» إغا هو لأجدل الثفائهاء أي: العلة لا لوجود 
لكو 





(أو لا) يشترط في التعليل بكانع وابتوه لضي .- وهو اختيار الإمام 

الرازي (ت1:5ه)90, 

(1) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب) 

غ2 تقدم ما يأتي بين العلامتين إلى هذا الموضع في (ب). 

() قال الرازي (المحصول:ه/ و4 - ولع ): وتعليل الحكم العدمي بالوصف الرجودي 
لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم. وهذه المسألة ممن تفاريع جصواز 
تخصيص العلة: فإنا إذا أنكرناه امتنع الجمع بين المقتضي والمائع» أما إذأجوزناه جاء 
هذا البحث. والحق أنه غير معثير لين 
مناسباً للحكم العدمي » أو كان دائراً معه وجوداً وعدم حصل ظن أن ذلك 


الوصف علة لذلك العدم» والظن حجة. الثانيي: أن بين المقتضي والمانع معانسدة > 
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واين الحاجب (ات 





4ه" وابن السبكي (ت الالاه)20- (لأن) 
الوصف (المانع) من الحكمء (إذا أثر) ف نفي الحكم (مع) وجود الوصف 
(المقتضي) [للحكم]””"؛ (فدونه أوى)؟ 

قال ابن السبكي: «لككن نسبته إلى عدم المقتضي أولى من نسبته إلى 
وجود المانع» وأقل مقدمات, 

هوأجيب": بأن عدم المقتضي» ووجود المانع» وكذا انتفاء الشرطء 
أدلة متعددة» ولا يعتنع اجتماعها. 


قال ابن السبكي: ولك أن تقول: فالاستناد إليها حينشذ جميعاي0)0, 











- ومضادة. والشيء يتقرى يضيده؛ بلى يضعف به. وإذا جاز التعليل بالمائع حال 
اضعفهء فلأن يحرز ذلك حال قزته؛ وهرٌبحال عدم المقتضي؛ كان أولى» 

)585 قال ابن الحاحب (شرح عنتضر المنشهى! ؟/‎ )1١( 
اتتاء شرط لم يلزم جود المقنضي».‎ 

(؟) قال في جمع الجوامع (مسع شرح أحلي وحاشية بناني: ؟/ 551): دوأما العلة إذة 
كانت وجرةٌ مانع أر انتفاء شرطء فلا بمزم وجرد المقتضي؛ وفاقا للإمام وخلافاً 
اللجمهرر. 

م سققطت من الأصل و(اج) و(د)» والمثبت من (ب) 

(4) في (ج): مقدماته. 

(0) أسند الممراب للمجهول ييز له من كلام ابسن السبكي لأن السواب لابين الحابجب 
كما يأتي مفصلاً. 

(5) سقط ما بين العلامتين من (ب). 

(1) المنقول هنا مقتطف من كلام ابن السبكي بلفظه. وسأررد قيما يلي كلامه بتمامه: 
وسأجعل ما يتخلله من كلام المصنف أي ابن الحاجب بين قوسين ليمكن التمييز - 





اوإذا كانت وجود مانع أو 


5384 





ج ‏ مسالك العلة: 

.[وللعلة طرق:] 

(وللعلة) المعرفة للحكتم (طرق) أي: أدلة؛ ويستدل بها على 
0 وى للشالك. 

المسلك الأول: النص: 

[الأول: النصء صرياًء رزعاء] 


المسلك”؟ (الأول: النص): وا 





به هناء ما دل من الكتتاب والسنة 
- بينه وبين كلام ابن السبكي في شرحه؛ معتئداً على طبعة مختصر المنتهى مبع شرج 
العضد وحاشيتيه (؟/ 586): و(وإذا ككانت) الع الإنتاء الحكم: (وجود مانع)؛ء 


كعدم وجرب القصاص على الأب دانع الأبوَة4(أوقاتقفاء شرط)؛ كعدم الإحصان 
الذي هو شرط وجوب الرجم؛ (ل يلتم وتتبود,المفتضي». وهو اختيار الإمام في 
امحصول وأتباعه خلافا للآمدي. وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى: 
وتعليلا بالمانع». واحتج المصنف لما اختاره فقال: (لنا: إذا أتتفى الحكدم مع) وود 
(القتضي كان) انتفاؤه (مع عدمه أجدر). ولك أن تقسول: ولكين نسبته إلى عدم 
المقتضي أولى من نسبته إلى وجود المانع وأقل مقندمات. (قالوا: إن لم يكن) وجحود 
المقتضي قائماً؛ (فانتفاء الحكم لانتفائه) لا لوجود الماتع أو انتضاء الشرط. (قلنا: © 
عدم المقتضي» ووجود المانع» وانتفاء الشرط (أدلة متعددة)؛ ولا بمتدع أجتماعها. 
ولك أن تقول: فالاستناد إليها حينتذ جميعأ» رفع الحاجب عن ابن الحابكب» مخطوط 


خزانة بجامع القرويين برقم 6 51: 765/6 - 858 


)١(‏ سقط ما بين العلامتين من غير الأصل؛ وجاء فيه ملحا وعليه علامة التصحيح. 


(؟) سقط (المسلك) من (ج» 
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على العلية» وهو تارة يدل (صريحاً) لدلالة اللفظ على العلية وضعاًء (و) 
تارة يدل (إماء) لاقتران الوصف بحكم, لو لم يكن الوصفء أو نظيره 
للتعليل كان بعيداء تنزه بلاغة الشارع عنه. 

)١‏ النص الصريح: 

[فالصريح: الإتيان بصيغة العلة] . 

(فالصريح) مراتب أقواها: 

- (الإتيان بصيغة) لفظ (العلة)» نحو: لعلة كذاء أو ما يدل عليها نحو: 
من أجل ذلك كنتا» *". (كئْ 

- وقد يستفاد التعليل يرف ظاهر فيه نحو: لكذاء أو إن كان كذاء 
أو بكذا. 





6 إذن يغفر الله لك ذنبك. 


- وقد يستفاد بعلي ىايلدكم على الصف من إدخال الفاء على العلة 
نحو: «لا تغسلوهم» فإن كل جرح يفوح مسكاً يوم القيامة)0©. 





(؟) جزء من آيتين: طه + 4)» والقصص (17) 

() رواه الإمام أحمد في المسند (برقم: 558 8:14 / 548) من حديث جاير بسن 
عبدالله د عن النبي كله أنه قال في قتلى أحد: دلا تغسلرهم فإن كل جرح أو كل 
دم يفوح مسكا يرم القيامة ونم يصل عليهمة. والأحاديث في مرضرعه كثيرة وإنا 
اقتصرت على ما في المسند مراعاة لمطابقة اللفظ. وقد أمل الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى العبارة عن أحاديث الباب بقوله (الأم: /١‏ 5717» وفي المطبرعة اضطراب في 
اللفظ تصحيحه من فتح الباري: 7/ :)5٠١‏ 0...فقد جاءت الأخبار كأنها عيان من 
وجوه متراترة بأن النبي مُه لم يصل عليهم وقال: زملوهم بكلرمهم». 


8ك 


؟) الإيهاء ومراتيه: 

. [والإعاء مراتب: 

- أن يذكر مع الحكمانؤصف يبعد أن يؤتي به لغير التعليل. 

- والاستنطاق بوصف معلوم ليرتب عليه الجواب» فلولا التعليل 
لكان استنطاقه عارياً عن الفائدة. 

- وذكر الحكم عقب العلم بحادثة. 

- ونقل الراوي فعلاً صدر من الشارع» أو من غيره» فيرتب عليه 
حكماً من الشارع] . 

(والإماء مراتب) أيضاً: 

أحدها: 

(أن يذكر مع الحكمء وصَافتَ) كَنَاتسك علد أن يوتي به) - أي 
بالوصف - (لغير التعليل) لعروه حيئذ عن الفائدة كقوله”١"‏ عليه السلام: 


«لا يحكم / [ظ 4] أحد بين اثنين؛ وهو غضبان» (“. فتقييده المع من 





1١‏ في (ب): لقرله. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي بكرة م ء واللفظ هنا لمسلم: البخاري: (برقم: 151/175 
551 كتاب القضاءء باب هل يقضي القاضي أو يفني وهو غضهان) ومسلم' 
(برقم: /110/11: 5/ 1845 كتاب القضاءء باب كرلهة قضاء القاضي وهو 
غضبان). وهو في سائر الكتب الستة: الترصذي (ببرقم: 117174 5/ 150) وأبر 
داود (برقم ره؟: ©/ 2.06) وابن ماجة (المحتبى: برقم: 8451: 8/ 651407 
وابن ماجة (يرقم: 5815: 0775/5 , وهو أيضاً في مسند أحمد (9/ 7) 
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الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له وإلا خلا ذكره 
عن الفائدة؛ وذلك بعيد لنزاهة بلاغة الشارع عنه. 


(و) ثانيها: (الاستنطاق): 

وهو أن ينطق (بوصف معلوم) للسامع (ليرتب عليه)؛ أي: على ذلك 
الوصف (الحواب. فئولا التعليل) موجود فيه؛ (لكان استنطاقه) يذلك 
(عارياً عن الفائدة)؛ المساق لأجلها كقوله يه حين سئل عن بيع 
الرطب بالتمر «أينتقص الرطب إذا جحف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذاو 297 





وكقوله عليه الصلاة والسلام حين سألته الخئعمية: إن أبي أدركته 
الوفاة وعليه فريضة حجء فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال”©: أرأيت 


لو كان على أبيك دين فقَضِيِيه عه أكان يؤدي ذلك عنه”“؟ قا 





نعم 





15517 يرويه من حديث سمد بن ,أي وقاص عن اليبي قله : مالك (الموطأ: برقم:‎ )١١( 
كاب البَوَعء بثاف عا بكر من بيسع التسر)ء والشافعي (المسند:‎ :24 
وأصحاب المستن: الترسذي‎ )1178 /١ :1818 وأحمد (المسند: بسرقم:‎ )١ 1 
568/6؛ كتاب اليبوع؛ بساب ما جاء مسن النهي عن أنحاقلة‎ :١558 (بسرقم:‎ 
والمزابنة) والنسائي (انغتبى: برقم: 4048: /9/ 18+: كتاب البيبوع: باب اشتراء‎ 
التمر بالرطب) وأبر داود (برقم: 7*84: / 601: باب في التمر بالتمر) وابين‎ 
ماجة (برقم: 5554: 5/ ١5لاء باب بيع الرطب بالتمر). وأخرجه كذلك «ابين‎ 
خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيد أبي‎ 
)9 /7 عياش أنه سأل سعدا بن أبي وقاص...الحديث» (تلخيص الحبير:‎ 

(5) في (ب): قال. 





(7) في (ب): أكان ينفعه ذلك؟. 


ل 


ااا مخفة مدق 





قال: فدين الله أحق أن يقضى؟0". فإن الختعمية سألته عن دين الله فذكر 





)4 يتغلق النظر في تخريج هذا الحديث بأمرين: أحدهما بالحديث في نفسه. والآخر: بالزيادة 
التي جاءت في بعض طرقه: وشي موضع الشاهد هنا. روى الحديث - باستناء الزيادة 
التي في آخره - الستة إلا أبا داود عن عبدالله بن عباس وك عمن أخيه الفضل 0 
البخاري: في أربعة مواضع: كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله. (يرقم: 114145 
؟/ ١مه).‏ وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. (برقم: 1188: 1/ 
/61). كتاب المغازي» باب حجة الوداع» (برقم: 4154: 1954/4). كتاب 
الاستعذان: باب بدء السلام: (برقم: 8494: ه/ 800؟). ومسلم: كتاب الحج» 
باب الحجسمن العاجز لزمانة أو هرم ونوعماء أو للمرت» (برقم: 11574 5/ 
4307.). الترمذي: (برقم: 8خم: ©/ 576 كتاب الحجء باب ما جاء أن عرفات 
كلها موقف). النسائي (امحتبى: برقم: 5م 07ادء كتاب الحج» باب الج 
عن الحي الذي لا يستمسك على الرحبل) م ع نكفيابكية (برقم: 1555 ؟/ لاق 
كتاب الحجء باب الحج عن المي إذا لم يستتطيع)بتوجاطت الزه 
١١4 /1(‏ ) ولفظه: دقال سفيان مَك جمظطته.من,الؤهري م وأخبرني عمرو بن ديشار 
عن الزهري عن سليمان بن يسار عن النبي له مثله» وزاد فيه: فقالت: يا رسول الله 
فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم» كما لر كان عليه دين فقضيته نفعه». وفي سنن البيهقي 








اة في مسند الشافعي 


(يرقم: 415 8/4؟0) ولفظه: دقال سفيان وكان عمرو بن دينار حدثناه أولاً عن 
الزهري عن سليمان بن بسار عن ابن عباس فقال فيه: أو ينفعه ذلك ينا رسول الله؟ 
قال: نعم» كما لو كان على أحدكم دين فقضاء. فلما جاءنا الزهري حدثناه فتفقدته 
فلم يقل هذا الكلام الذي رواه عنه عمرو». وهذه مسن زيادة الثقة قال الخطيب 
البغدادي (الكفاية: ص 4 ؟ 4): «قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الميدي 
الثقة مقبولة إذا انفرد بهاء بل إنه ذكر تقديم ما في الرواية الأولى؛ إذا أعاد روايته على 
التقصان. حيث قال (م س ص س): و...الاعتماد على روايته الأولى والعمل بما تقتضيه 
ألزم وأولى». وقد جاعت هذه الزيادة عن عمرو بن دينار وهو أحد الأئمة الأعلام. قال 
أبن عبينة (تذكرة الحفاظ: 111/١‏ 


زيادة 
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ه؛ وهو دين الآدميء فنبه على التعليل به أي: كونه علة للنفعء وإلا 
الزم العبث» ففهم منه أن نظيره في المسؤول عنهء وهو دين الله كذلك علة 
مثل'') هذا الحكم وهو النفع. 

(و) ثالثها: 

(ذكر الحكم عقب)»ء أي: إثر (العلم بحادثة) وقعت للمحكوم عليه» 
كحكمه قله بعد قول الإعرابي: «هلكت وأهلكت”''ي ) واقعت 


أهلي في نهار رمضان فقال قله : أعتق رقبة»,. 








(1) في (ب): لنفي. 

2.2 زيادة قوله ووأهلكت» قال ابن:بججر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية. كمه 
وذكرها الخطابي وردها ءا رأزردها الدأرقطني موصولةء لكن بين البيهقي خطأهاء 

(؟) سقط ما بين العلامتين من (ج) ولد). 

(4؟) الحديث مشهرر را جميخالأئية من حديث أبي هريرة «. رأكتفي هنا يذكر 
تخريجه من الككتب الستة» وكلها في كتاب الصيام فلا مدعاة لتكراره: البخاري (برقم: 
5574 / 384: باب إذا جامع في رمضان ونم يكن له شيء فتصدق عليه 
فليكفر)؛ ومسام (برقم: 0 إملاء باب تغليظ تحريم الجساع في نهار 
رمضات على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تحب على الموسر 
والعسر وتنبت في ذمة المعسر حتى يستطيع)؛ والترمذي (برقم: 9/54: ©/ ٠١5‏ باب 
ما جاء في كفارة الفطر في رمضان)» وأبو داود (برقم: ٠78؟:‏ ؟/ 817 باب 
كفارة من أتى أهله ف رمضان): والنسائي (السئن الكبرى: برقم: 7١14‏ وما بعده: 
؟/ »1١‏ ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة فيه؛ وذلك بعد أن ذكر دما 
ينض الصوم ما يجب على من جامع امرأنه في شهر رمضان وذكر اختلاف الناقلين 
الخير عائشة فيه»: ؟/ 2253١‏ وابن ماجة (برقم: /١‏ 4لاهء باب ما جاء في 
كفارة من أفطر يوماً من رمضان). 
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فأمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع؛ يدل على أنه علة لهء وإلا خلا 
السؤال عن الجواب» وهو بعيد لنزاهته عنه فَيلّه فيقدر السؤال في 
الموابٌ» فكأنه قال: إذ('. واقعت') فأعتق. 

(و) رابعها: ١‏ 

(نقل الراوي فعلاً) أياً كان مطلقاًء سواء كان الراوي فقيها» أو غير 
فقيه, لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه؛ لم يقله. 

وسواء (صدر) الفعل المنقول (من الشارع» أو) من (غيره؛ فيرتب) 
الراوي (عليه) أي: على الفعل المنقول (حكماً) صدر (من الشارع)» 
غو: ارقا وَالسفَه افطو20"9 وغهو: سهى فسحدة» 
ماعز فرجم”./ [و 5 


» وزنا 





(1) سقطت (إذا) من (ب) 

(؟) سقطت (واقعت) من (د). 

() زاد من ذكر الآية (أيديهما) في (ب) 

(4) المائدة: الآية (مج) 

() هذا لفظ مشهرر في كتب الفقه والأصول للتمثيل كما هو هنا. وقد جاءت 
أحاديث متعددة بمعناه» وهذا اللفظ اختصار لا نظرا لشهرتها: ومنها حديث عبدالله 
ابن مسعودهك (صحيح مسلم برقم: 01/5: /١‏ 05 4): وصلى رسول الله موه فزاد 
أو نقص - قال إبراهيم والوهم مني. فقيل: يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ 
فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسي أحدكم فليسجٌّد سجدتين 
وهو جالس. ثم تحول رسول الله قله - فسجد سجدتين». فإن الحديث باختزال ما 
بين العارضتين بنحو ما في عباراتهم. 


(3) يقال في هذا اللفظ مثل ما قيل في سابقه. ومن الأحاديث الواردة بمعناه حديث - 
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قال ابن السبكي (ت الالاه): «...ولا يخفى أن الوارد في كلام الله 
تعالى ورسوله مَيّهُ أقوى مما ورد في كلام الراويء والراوي الفقيه أولى ممن 
اسن ل 

المسلك الثاني: الإجماع: 

[الثاني: الإجماع], 

(الثاني) من مسالك العلة: (الإجماع). قال ابن السبكي: «فإذا؟ 
أجمعوا على [علية]*' وصف إجماعاً قطعياً أو ظنياً» ثبت عليته. ومثاله: 
6 


قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)**'. قال 











- جابر بن سمرة دك (صحرح ميئل برقم: 1395: 8 / 11715) : «رأيست ماعز بن 
مالك حون جيء به إلى البلى يخي رج لقصير أعضل ليس عليه رداء؛ فشهد على نفسه 
أربع مرات أنه زنى - فال" رَصَرَل َيل اله: فلعلك! قال: لا والله إنه قند زنى الأخر. 
قال: - فرجمه». نخدي هنا بسنا باإختزال ميا بن العارضتين بنحو ما في عباراتهم. 
وقد قال ابن السبكي (رفع الحاجب - المخطوط المذكور - : ؟/ :)7+٠‏ وحديث زنا 
ماعز ورجمة متفق عليه؛ ولكن هذا اللفظ - وهر مطلوبه - لا أعرقهة وبتأمل نص 
الرواية المذكورة يزول ما استشكله ويتبين أصل ما استشهد به الأصوليون منه. 

)١(‏ رفع الحاجب - المخطوط المذكور -: 70/6. ومبشدأ كلامه كما يلي: واما في 
كلام الشارع مثل (رَالسَرِق وَالسَاقة َفطمُوا أيديهما) : أو ني كلام الراويء وإليه 
أشار بقوله: ومثل قول الراري وسها فسجد» (...) وسواء الفقيه وغيره في ذللك؛ 
لأن الظاهر أنه لولم يفهمه لم يقله. ولا يخنى أن الوارد ...الح كما جاء هنا بنصه» 

(؟) سقطت أداة الشرط (فإذا) من (ب). 

() في الأصل: (عليته) والمثبت من (ب)» ومن نسخة رفع الحابحب. 

(4) تقدم تخريجه. 











1 


القاضي أبو الطيب (ت. هغه)0": أجمعوا [على]!" أن النهي فيه لأن 
الغضب يشغل قليهو 77 
المسلك الثالث: المناسية أو الإخالة أو تخريج المناط: 
[الثالث: المناسبة» وهو كون محل الحكم فيه وصف يناسب الحكم] . 
(الثالث) من مسالك العلة: (المناسبة) 
وتسمى إخالة» لأنه بالنظر إليه يخال أنه علة. 
واستخراجها: تخريج المناط”؟» [أيضاً]0*). لأنها'؟ إبداء ما نيط به الحكم. 


(وهو”" كون محل الحكم فيه وصف يناسب الحكم)؛ كالإسكار في 


التحريم. 





)١(‏ أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طَناَض ين عمس الطبري :717 - . 46ه) فقيه 
وأصولي شافعي» شاعر وأديب؛ له شرح مختصر المزني» وصدف في الفقه والحدلاف 
والأصول. طبقات الشيرازي: 1537. تهذيب الأسماء واللغات: 5517//6. الفتح 
المبين: 4/1*؟. تاريخ التراث العري: 19/5 

(؟) سقطت من الأصل والمثبت من (ب)؛ ومن نسخة رفع الحاجب. 

(5) رقع الحاجب - المخطوط المذكور -: 64/6+. وقد قدم ذكر مسلك الإجماع على 
مسلك النص بخلاف ما جاء هنا 

(4) سقطت من (ج) و(د) 5 

(0) سقطت من الأصل والمثبت من (ب) 

(5) في () و(ج): بأنه. 


() في (ب): وهي. 
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تعريف المناسب وأنواعه: 

وف المتهاج: والناسب ما يجلب للإنسان نفعا”'» أُو يدقع عنه ضرراء وهو: 

- [حقيقي]('' دنيوي ضروري» كحفظ النفس بالقصاصء والدين 
بالقتال» والعقل بالزجر عن المسكرات, والمال بالضمان؛ والنسب بالحد2©؟ 
على”' الزتا. 

- ومصلحي: كنصب الولي للصغير 

- وتحسيني: كتحريم القاذورات. 5 

- وأخروي: كتزكية النفس. 

- وإقناعي: يظن مناسياء فيزوّل بالتأمل فيه» 207 

8 

(ثم المناسب) من حيتثاعيتبازة"أربعة أقسام: مؤثر» وملائم؛ وغريب» 
ومرسل: 

)١‏ المناسب المؤثر: 

[ثم المناسب: إما أن ينص الشرع على اعتبار نوعه في نوع الحكم 
وهو المؤثر]. 


)١(‏ في (ب): دفما. 

(؟) ف الأصل: حق. وفي (أ) واج) و(د): حقيق؛ والمثبت من طبعات المنهاج وشروحه. 
(5) في (ب) و(د): بالحذر. 

(4) في (ج): عن. وني (د): من. 

(6) الإبهاج: 5/ 4هء ونهاية السول: 4/ 6لا. 
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لأنه (إما) أن يعتيره الشرعء أو لا: 

فالمعتير: ب( أن ينص الشرع) بلفظ صريح؛ أو يثبت الإجماع (على 
اعتبار نوعه) أي: المناسب (في نوع الحكم بمو) ذلكه” (هو المؤثر) سمي 
بذلك لظهور تأثيره. : 

مثال المعتير بالنص: تعليل نقض الوضوء ممس الذكرء المستفاد من 
حديث: ومن مس ذكره فليتوضأو297. 

ومثال المعتبر بالإجماع: تعليل ولاية المال على الصغير بالصغرء فإنه 
بمجمع [عليه 

؟) المناسب الملائم: 


[أو نوعه في جنس الحكمء أو جنسه ف نوع الحككمء أو جدسه في 





)١(‏ سقطت ما بين العلامتين من (بك]' 
(؟) هذا لفظ رواية أبي داودء وقد ورد الحديث بلفظين متقاربين ومقاربين للقظ المذكور 
أحدهما: من رواية الموطأ وغيره وهو: وإذا مس أحدكم ذكره فليتوضأة» والآخر من 
رواية الترمذي وغيره وهو؛ «من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ». والحديث عن 
بسرة بنت صفران وها عن النبي قله أخرجه مالك في الموطأ (ببرقم: 184 ١‏ / 45 
كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الفرج) والشافعي (مسند الشافعي: 20١5 /١‏ 
وأحمد (المسند: برقم:57884: 05/8 4) وأصحاب الستن في كتاب الطهارة: 
الترمذي (برقم' 45 »155/1١‏ باب الوضوء من مس الذكر)» والنسائي (النمحتبى: 
برقم:58 11 0٠٠١ /١‏ باب الوضوء من مس الذكر)» وأبو دلود (برقم: 141: /١‏ 
+4» باب الوضوء من مس الذكر)ء وابن ماجه (برقم: 41/4: ١‏ / 131+ باب 
الوضوء من مس الذكر). ومسألة الوضوء من مس الذكر من مختلف الحديث» 
والخلاف بين الفقهاء فيها قدم. 
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جنس الحكمء وهو الملائم] . 

(أو) ينص لا بلفظ]”'' صريح» بل بترتيب الحكم على وفقهء أو 
ثبوت إجماع على: 

اعتبار (نوعه) أي المناسب (في جنس الحكم). كالتعليل بالصغر في 

حمل النكاح على المال في الولاية يجامع الصغر. فإن الوصف الذي هو 
الصغر معتير في جنس الولاية الشاملة لنوعي ولاية التكاح / [ظ 5؟] 
والمال بالإجماع. 

- (أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (في نوع الحكم) كالتعايل 
بعذر”" الحرج في حمل الحضر على السفر في الجمع بين الصلاتين للمطر 
يجامع الحرج. فإن الوصف. الذي هو الحرجء جنس شامل لنوعي الخر ج20 
الحاصل في السفر”*' والمطر. وهو معتير إجماعاً في نوع الحكم الذي هو 
رخصة الجمع 

-(أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (ف ججنس الحكم) كالتعليل 
يجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد في القصاص» فإن 
الوصف الذي هو جناية العمد العدوان» جنس يشمل الجناية في النفس 
والأطراف» معتبر في جنس الحكم» الذي هو القصاص الشامل: لقصاص 
(1) في الأصل اضطراب وإلحاق فيما بين المعقوفتين؛ وفي (د) بالتبع» والمثبت من (ب 
() في (ب): بعذر 
(5) سقطت (الحرج) من (ب) واج) و(د). 
(4) في (ب): بالسفر 
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النفس والطرف. 

.(وهو) أي: المناسب المعتبر» يترتيب الحكم على وفق الوصف 
(الملائم) سمي بذلك كلاءمتهزللحكم 

") المناسب الغريب: 

[أو لم ينص على اعتباره؛ وا ثبت الحكم على وفقه في صورة» 
فهو الغريب] 

(أو لم ينص) الشرع؛ وم يغبت الإجماع (على اعتباره) في الوصف 
المناسب» (و) إنما (يثبت7' الحكم) فقطء (على وفقه في صورة ما). 

كالفتيا للملك عند [الواقعة]”'' فَ'رْمْقسَانَء فإن حاله إفا يناسب 
التكفير ابتداء بالصوم؛ ليرتدع به دون الأعتاق/ والإطعام لسهولتهما عليه. 
لكن الشارع ألغى ذلك بإيجابه وإتيدا من الثلاث» لا بعينه» من غير تفرقة 
بين ملك ولا غير فلا يعمل به(”. (فهو) النوع الثالث وهو: (الغريب). 






اللوافقة» والمثبت من (ب) 

() ذكر ذلك الغزالي في «شفاء الغليل» (ص 4١؟)‏ من غير تسمية الملك ولا العالم الفتي. 
.وذكر القاضي عياض في «ترتيب المسالك» (5/ 784) القصة مع التعيين ونصه: «وقع 
الأمير عبدالرحمن على جارية له في يوم من رمضان ثم ندم وبيعك في طلب يحبى 


ألهم. فبادر يحبى فقال: يصوم الأمير - أكرمه الله - شهرين متتابعين. 


واصسايه: 





فلما قال ذلك يحيى سكت القوم. فلما خرجوا سألوه: تم خصه بذلك دون غيره ثما هو 
فيه مخيرء من الطعام والعتق. فقال: لو فتحنا له هذ! الباب وطئ كل يوم وأعتق» 
فحمل على الأصعب عليه» لكلا يعود) والقصة مشهورة عن يحبى بن يحيى الليئسي - 


و 


4؟) المناسب المرسل: 

[...وإلا فهو المرسل]. 

وغير امعتبر: هو المشار إليه بقوله: (وإلا”'2 بأن لم ينص الشرعء ولم 
يثبت إجماعء ولا حكم من الشارع على وفقه في صورة ماء (فهو) النوع 
الرابع» وهو: (المرسل) يعبر عنه بالمصالح المرسلة» والاستصلاح أيضاً 

المسلك الرابع: الدوران: 

[الرابع: الدوران؛ وهو وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه 
عند عدمه] . 

المسلك (الرابع) من مبنالك العلة: (الدوران). 
003 


وسماه الأقدمون: الحريان' 





- تذكر في ترجمته (مثلاً: سير أعللام النبلاء: »)051١ /٠١‏ وتذكر في كتب الأصول 
عناسبة الكلام عن المناسب الغريب (مثلاً: مسلم الثبوت: 51/6 ) وشرح حلي على 
جمع الجرامع» وحاشية العطار: ؟/ 1865 وحاشية بنافي: ؟/ 584) 

)١(‏ زاد في الأصل: أي. 

(؟) قام إمام الحرمين ني البرهان معابحة مصطلح «الغريان» ف نصوص متقدميه من 
الأصوليين» وسجل ما لاحظه من تطرر المصطلح؛ وذلك حيث قال (البرهان: ؟/ 
ف ه!): وفمما اعتمده المحققرن» وارتضاه الأستاذ أبو إسحاف: إثبات علة 
الأصل بتقدير إخالته: ومناسبته الحكسم؛ ممع سلامته عدن العرارض والمبطلات: 
ومطابقته الأصول. وعبر الأستاذ عنه في تصانيفه بالاطراد والخريان. ولم يعن الطرد 
المردود ؛ فإنه من أشد الناس على الطاردين!؛ ولكنه عرض بالإخالة» وقرنه باشتراط 
المريان. وعنى بالحريان: السلامة عن المبطلات». ويلاحظ عند تأمل كلام إمام - 


558 


0 _ 


(وهو وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه) أي الحكم (عند 


عدمة)» أي الوصفء كعصبير العنب» فإنه مباح إجماع”" مالم يصر 


2ن 
2م 


- الحرمين ف البرهان نفسه ازدواج أصطلاحي بحيث يستعمل مصطلحي «الطردة 
ووالجريات» معاء كما في قرله (البرهان: 144/6 ف 1917): «...أن ما تصبه 
الشارع على صيفة الملة؛ إن لم يكن نصاً في كونه علة؛ بل كان ظاهراً في هذا 
الغرض: فإذا ورد عليه ما بمنع «جربان العلة»» فيظهر منه أن الشارع لم يرد التعليبل 
وإن ظهر ذلك منه في مقتضى لفظه؛ وتخصيص الظواهر ليس بدعاً. وإ نص على 
التعليل على وجه لا يقبل التأويلء نصدى في ذلك نوع آخر من النظرء وهر: أن ما 
نصبه علة» إن عم نصبه على صفة لا يتطرف إليها تخصيص ببعض الصور التي «تطمرد 
العلة فيها»: ذلا مطمع في اعتراض ما بخالف#طرد العلة» وقد ثبت».. وقد عقد 
الشيرازي في التبصرة (ص ٠‏ 45) مأل ةيللاسْتدَلإلبعلى أن «الطرد والجريان شرط 
في صحة العلة وليس بدليل على صستهاة:فاستفتلالصطلحين معاً. ومن جملة قوله 
في أثناء استدلاله (ص :)437١‏ 5 ولآث الطرم فعل القبائس لأنه يزعم أنه يطره 
ذلك حيث وجد ولا يتناقض. وفعله لا يدل على أحكام الشرع. ولأن الخريان فرع 
العلة وموجبها فلا يجوز أن يجعل دليلا على صحتها لأن الدليل يجب أن يتقدم المدلول 
عليه». فيلاحظ أنه يستعمل ا مصطلحين مناوبة من غير فرق 

استعمل الآمدي هذا المصطلح فملا في عنران هذا المسسلك» فقال (الإحكام: 
+/40): «المسلك السابع: إثبات العلة بوالطرد والعكس».4. ولكنه قال في أثناء 
كلامه (6/ 41): و...إن الصور التي «داره الحكم فيها مع الوصف وجوداً 
وعدما..الح». نم قال (5/ 45): «والحق في ذلك أن يقال: بمرد والديرران» لا يدل 
على التعليل بالوصف لوجهين:...ال4. فالحاصل أنه يزاوج بون مصطلحي والطبرد 
والعكس»» ووالدورات». 

وجعله آخر مسالك العلة: شرح مختصر المنتهى: ؟/ 548 

سقطت (إجماعا» من (ب) 
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مسكراء فإذا صار خلاًء وزال الإسكار حل» فإن التحريم دار مع الإسكار 
وجوداً وعدماً. 

المسلك الخامس: الشبه: 

[الخامس: الشبه؛ وهو تردد المسألة بين أصلين مختلفين وشبهها 
بأحدهما أقوى] . 

المسلك (الخنامس) من مسالك العلة: (الشبه) / [و 0©] ينتج 
المعجمة والموحدة. وهو منزلة بين منزلتي المناسب والطرد؛ لأن الوصف إن 
ناسب بالذات فهو المناسب» هوإن لم يناسبء فإماه'" أن يعشيره الشارع© 
في بعض الأحكام أؤلا: الأول9: الشبه. و"الثاني: الطرد. 

وإنما كان بين منزلتيهظاء لأنه ستيه الطرد من حيث إنه غير مناسب 
بالذات؛ ويشبه المناسب أتالتور020 أمن حيث التفات الشارع إليه في 
الجملة. 

(و) لذلك قال المصنف: (هو) أي: الشبه (تردد المسألة0” بين أصلين 
مخنتلفين وشبهها) أي: المسألة؛ (بأحدجما) أي: بالواحد من الأصلين 





(1) ما بين العلامتين في (ب): (رإلا إما)ء وفي (ج) و(د): (وإما). 
90 ف (ج): الشرع, 

20 في (ب): الأرلى. 

(4) سقطت الواو من (ب). 

(0) في (ب): بالذاتي 

(5) في (ب): المسألتين. 


المختلفين؛ (أقوى) شبهاً» فيحكم لها بحكم ما هي أقوى شبهاً به: 
كالوضوء مثلاًء فهو دائر بين التيممء وإزالة النجاسة؛ فشبهه بالتيمم من 
جهة أن المزال بهماء وهو الحدث» حكمي لا حسيء وشبهه بإزالة 
النجاسة من حيث7؟' إن اللزال بهاء”؟؟ حسي لا حكمي 

فالمالكية: والشافعية يوجبون النية في الوضوء حملاً على التيمم لشبهه 
به فيما ذكرء لأنه أقوى عندهم. [والحنفية(" لا يوجبون النية في الوضوء 
حملاً على النجاسة» لشبهه بها فيما ذكر أنه أقوى عندهم]9. ولكل 


ترجيحات تقوي مذهيها"؟ 





(1) في (ب): من جهة. 

() في (ب): بهما. وسقط ما بين العلامتينتن (ج0, 

(6) في (ب): الحنفيون 

(4) سقط ما بين العلامتين من الأصل ركتبت من :(ب)ي 

(5) قال ابن رشد في بداية انجتهد (1/ 2 - 5): «اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في 
صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات (...) فذهب فريق 
منهم إلى أنها شرط؛ وهر مذهب الشافعي: ومالك» وأحمدء وأبي شورء وداود. 
وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط؛ وهو مذهب أبي حنيفة» والشوري. وسبب 
اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة حضة» معقرلة المعنى؛ وإنما يقصد بها 
القربة فقط» كالصلاة وغيرها؛ وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى» كفسل النجاسة. 
فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية؛ والعبادة المفهومئة المعنى غير 
مفتقرة إلى النية 
والوضوء فيه شبه من العبادتين» ولذلك وقع الخلاف فيهء وذلك أنه يخمع عبادة 
اونظافة. والفقه أن ينظر بأيهما هو أقرى شبها فيلحق بهغ. 


كن 


المسلك السادس: الطرد: 

[السادس: الطرد, وهو ثبوت الحكم مع الوصف فيما عدا المتنازع 
فيه. رمن لا يعتبر الدوران لم يعتبر هذا بالأول] . 

المسلك (السادس) من مسالك العلة: (الطرد). (وهو)» أي: الطردء 
(نبؤْت الحكم) مقارناً (مع الوصف) من غير مناسبة» (فيما عدا) الحكم 
(المتنازع فيه). 


كقول بعضهم ف الخل: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا تزال200 
به النجاسة كالدهن 

أي: بخلاف الماءء فتبنى القنطرة على جنسه» فتزال به النتجاسة, 

فبناء القنطرة وعدمهءالانمياسَبّةِ كه للحكم؛ وهو زوال النجاسة: 
أصلاً. وإن كان البناءء وعديه مكد) لآ نقض عليه. 

(ومن لا يعتبر) المسلك الرابع في كلام المصنفء وهو (الدوران)؛ مع 
أن العلة واحدة فيه وجوداً وعدماً؛ (لم يعتبر هذا) المسلك (بالأول) ؛ لآن 
العلة فيه ني طرد الوجود فقط؛ وهو" أضعف منه 








00 في (ج) و(د): يزال 
(5) في (ب): فهر 


4 الركن الثالث: 
الفرع, وشروطه: 


معنى الفرع: 

[وأما الفرع: فهو احكوم بهء المشبه] . 

(وأما) الركن الثالث من أركان القياس» وهو (الفرع): (فهو انحكوم 
به المشبه) بالأصل 

الشرط الأول: 

[ورشرطه: وجود العلة فيه بتمامها] 

(وشرطه) أي: الفسرع و2 العلةٌ)) التي في الأصل (فيه؛ 
بتمامها) / [ظ .س] من غير زيَاوةبكالاستكار ني قيلبي النبيذ على الخمرء 
أو مع زيادة كالإيذاء ني قياس الضرب على التأفيف. 

فإن لم توجد العلة بتمامها في الفرع» م يتعد حكم الأصل للشرعء 
بواسطة علة الأصل. 

الشرط الثاني: 

[وأن لا يتقدم حكمه على الأصل] _ 

(و) شرطي أيضاء أي: الفرع. (أن لا يتقدم حكمه)ء أي: الفرع 


)١(‏ في () و(ج) و(د): وجوب. 


(على) حكم (الأصل) في الظهور؛ لأنه لو كان يتقدم عليه؛ للزم أن 
يكون حكم الفرع قبل مشروعية الأصل حاصلاً من غير دليل» وهو 
تكليف ما لا يطاق. 

اللهم إلا أن يكون إلزاماً للخصمء كما قال الشافعي للحنفية: 
طهارتان أنى”' تفترقان؟!2' لتساوي9؟ الأصل [و]”'2 الشرع في المعنى. 
مئال ذلك: قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية» فإن الوضوء تُعبّد به 
قبل الهجرة والتيمم إنها تُعُبّد به بعد الحجرة*». 

4. 4. الشرط الثالث: 

[وأن لا يباينه في الأحكا كالبيع مع التكاج] 


( و) شرطهه''' أي القبرع أيباً: (أن لا يباينه)» أي: الأصل في 





)١(‏ في (ج): الني. وف )ةلقان 

(؟) قال المزني (مختصر المزني ضمن الأم: 4/ ؟): دقال الشافعي: ولا يجحزئ طهارة مسن 
غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية. واحتج على من أجاز الرضوء بغير نية بقوله لله 
إما الأعمال بالنيات. ولا يحرز التيمم بغير نية» وعما طهارتان» فكيف تفترقان؟!» 
وقد استشهد إمام الحرمين بهذه العبارة على معنى قياس الشبه (البرهان: 015/6 
فنككوارال ٠‏ ف: )١534‏ وتابعه ف ذلك الغزالي على عادته في اللنخول 
(ص +ن0). 

(20 في (د): تساري. 

(4) زدت هذه الوار لأن الكلام لا يستقيم بدرن زيادتها 

(5) شرح انحلي على جمع اللجوامع مع حاشية بناني: ؟/5؟؟. 

(1) سقط ما بين العلامتين من (ب) 


(الأحكام) الشرعية؛ (كالبيع) مثلاً (مع التكاح)؛ فإن حكم كل منهما 
مباين لحكم الآخرء فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر 

الشرط الرابع: 

[وأن لا يكون منصوصاً بغموم أو خصوص] 

(و) شرطه أي: الفرع أيضاً: (أن لا يكون منصوصاً) عليه (بعموم 
أو خصوص)» موافق للقياس» للاستغناء”'2 حيئذ”؟؟ بالنص عدن القياس» 
أو حكم'" عخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس. 


(1) في (ج): للانتقاء 
(؟) سقطت من (ج6 
(5) سقطت (حكم) من (ب) و(ج). 


ه ‏ الركن الرابع: 
الحكم, وشرطه 


[وأما الحكم: فمن شرطه: أن يكون شرعياً غير مطلوب فيه القطع. 
وف كونه عاديا أو لغوياء أو عقلياً. خلاف؛ مبني على جواز القياس 
في هذه الأمور ومنعه فيها]. 

و(أما) الركن الرابع وهو (الحكم). (فمن شرطه)» أي: الحكم: (أن 
يكون شرعياً) لا عقلياً أو لغويا 

قال العضد (ت 5 5 ه): «لأن المطلوب إثبات حكم شرعي 
اللمساواة ف علته» و”''لآ تو رإلا) بذلك. فلو قال: شراب مشتدء 
فيوجب الحد» كما يوجب الْأَسَكَارء أو كما يسمى حمراء كان باطلاً من 
القول» خارجاً عن الانتظآء:60 

(غير مطلوب فيه القطع)» لأن القطعي إنما يقاس عليه؛ ما يطلب فيه 
القطع أو اليقين كالعقائد مثلاًء والقياس هنا لا يفيد القطعء ولا البقين» 
وإن أفاده» فتبعاً للأصل فقط؛ وليس هو لازما””» ولا مشروط”؟' فيه. 





في (ب): فلا 
(؟) شرح الإيجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب: 6/ 508 
0 ان (ب): لازم 


(4) قي (ب) مشروط. 


(وفي كونه) أي: حكم الأصل» (عادياً أو لغوياً أو عقلياً خلاف» بين 
الأصوليينء (مبني على جواز القياس في هذه الأمور» ومنعه فيها)/ [ظ .2]. 





الأصل الخامس 
أو ما الاستدلال 


١‏ تعريف الاستدلال: 

[الاستدلال: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس]. 

وهو آخر الأدلة الشرعية. 

- وهو لغة: طلب الدليل 

- واصطلاحاً: يطلق على إقامة الذليل: مطلقاً من نص» أو إجماع» 
أو غيرهما. وعلى نوع بخَاضفنة» :وهو المزان هناء المعرف بأنه: 

(دليل ليس بنص) من كتابء أو سنةء (ولا إجماع) من أهل العقاد 
والحل» (ولا قياس) من الأقيسة الشرعية. وقد تقدم تعريف كل من: 
النص» والإجماع, والقياس فلا يقال: إنه تعريف بمجهول. 

[فدخل الاقسراني, والامستثنائي, والاستقراء: وني الفارق» 
والتلازم؛ ووجود السبب. أو المانع» أو فقد الشرطء والاستصحاب» 
وشرع من قبلناء ومذهب الصحابي» والاستحسان» والمصالح المرسلة؛ 


وقد تقدمت]. 


؟ ‏ القياس المنطقي: 
(فدخل) فيه القياس المنطقي» وهو: قول مؤلف من قضاياء متى 
سلمتء لزم عنها لذاتها قول إآخر. 





أ ب القياس الاقتراني: 
فإن لم يذكر اللازم بالفعل» فهو القياس (الاقتراني). نحو: وكل نبيذ 
مسكرء» وكل مسكر حرام) ”'2. ينتج اكل نبيذ حرام». 


ب القياس الاستثناني: 


(و) إلا فهو (الاستثنائي). نحو: دإن كان النبيذ مسكراً فهو حرام:» 
دلكنه مسكر» ينتج: «فهو حرام». 


ب الاستقراء: 
(و) دخل في الحد أيضاً (الاستقراء): وهو قسمان: تام وناقص. 
)١(‏ متواتر رواه جمع غفير من الصحابة «#د عن رسول الله فُلله. فقد ذكره الإمام أحمد 
بن حنيل في كتاب الأشرية المفسرد عن عشرين صحابياً (فتح الساري: /٠١‏ 644 
وأورده السبوطي في الأزهار امتنائرة فذكره عن أربعة عشر نفساً من الصحابة» وعننه 
الكتاني في نظم المتتاثر وزاد ذكر أربعة من الصحابة (ص 44). وقال السزرقاني في 
شرح الموطأ (4/ 504): «وقد ورد لغظ هذا الحديث ومعناه من طرف عن أكثر من 
اثلاثين من الصحابة». ومثل ذلك عند الشوكاني في فيض القدير )١617 /١(‏ وعزاه 





لابن حجر. وقد فصل ابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ 44) تخريجه عمن واحد 
وثلاثين صحايياً. واستنتج أن: «أكثر الأحاديث عنهم جياد». 


1 


أ س الاستقراء التام: 


فإن كان ع0 


تنبع جميع جزئيات الكل » ينبت حكمها للجزئي» 
نحو: كل جسم متحيزه فهو تام. 
ب الاستقراء الناقص: 
وإن كان عن''' تتبع أكثر الحزئيات: لإثبات حكم كلي» فهو ناقص. 
؛ - القياس في معنى الأصلء أو نفي الفارق: 


(و) دخل في الحدا”:«القياس ني معنى الأصل» 27): وهو المسمى: 





0١‏ في (ب) و(ج): بسبع. 
(5) في (ب) وذج): بتبع. 
(©) زاد في (ب): أيضاء 





(4) اختلف في هذا النو ع َلآ تكن ةلال :اتتتلافا كيرا ذمن الأصوليين من يدخله في قياس 
العلة» ومنهم من يعده ني مسالك العلة؛ ومنهم من يعده عبارة عن السير والتقسيم. 
ومنهم من يخرجه عن نطاق القياس ويدخله ني جملة أنواع الاستدلال كما ذكتر هنا 
(لينظر في تفصيل مذاهيهم البحر المحصيط: 9/ ١ه‏ ثم من 588 إلى 588). وقد 
أطْلقَتْ على هذا الشورع من الاستدلال ألقساب كثيرة: فبالإضافة إلى الاصسطلاحمن 
للذكورين هنا يسمى أيضاً بوتنقيح المناطه» قال الشريف اللمرجاني ((في حا. 
شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ؟/ 10521 9.. 
الأصلة» رهر أن يجمع بين الأصل والفرع بدتفي الفارقة؛ ويسمى «تتقيح المناطة» 
كما لي قصة الأعرابي : يلحق به الزيجي والهندي» وقد بحث الغزالي هذا التقارب بين 
عبارة «قياس في معنى الأصل» وعبارة «تتقيح المناط» وحذر من إدخال تنقفيح المشاط 
في معنى قياس الشبه على هذا الأساس (شفاء الغليل: 4165-45).رئص- 











١ 


(نفي الفارق)؛ وهو أن يبين عدم تأثيره» فيثبت الحكم لأجل ما اشتركا 
فيه. كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق. فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة؟ 
ولا تأثير لها في منع السراية؟ ت”'2 السراية فيها لأحل ما شاركت 
فيه العبد. 








ه ‏ التلازم أو قياس الدلالة: 


(و) دخل في الحد”“: (التلازم)» وهو المسمى: «قياس الدلالة» 99 


5 - وجود السببء أو المانع؛ أو فقد الشرط: 


(و) دخل في الحدا؟): (وجود السبب)؛ أي: سبب الحكمء وكلما 
وجدء وحد الحكم مقرونا مع وجودهي:(أو) وجود (المانع) للحكمء 
اا لصب م للب ده 

- الغزالي نفسه قبل ذلك على ثلاثة القاسّة أخزعةالنف النوع من الاستدلال حييث 

قال (م. س. ص 414): اوقد عَم يعض الأصوليين عن ,هبذا المنس بوالاستدلال 
على مرضع الحكم»» وزعم أن ذلك لا يسمى قياساً. وسماه أبو زيد الدبوسي «دلالة 
«قياس الشبه» وغرضنا أن نبين أنه مقول به بالاتفاق» وليس 








الخطاب». وسماة قر 

داخلاً ف قبيل قياس الشبه الذي اختلف فيه المتقبلون للقياس». 
60 يدج: 
() زاد في(ب) 


- وق 1000 تعد 






(م) يضيق النطاق امعتاد في مثل هذا الهامش عن البحث الذي يقتضيه تعريف قياس 
الدلالة. وذلك أن الأصوليين يعرفونه يحسب معان مختلفة. وأنسب تعريئف لما ذكيرء 
اللصنف والشارح هنا هو تعريف ابن الحاجب (شرح مختصر المنشهى: 41م 
لقياس الدلالة بأنه «تلازم بين حكمين من غمر تعيين علة). 

(4) زاد في (ب): أيضاً. 


ع 


وكلما وجدء التفى الحكم. (أو) وجود (فقد الشرط) للحكم؛ وكلما 
انتفى» انتفى الحك20. 
الاستصحاب: 

(و) دخل في الجر" ): (الاستصحاب) » وهو كون الحكم الفلاثي قد 

كان ولم يظن عدمه؛ وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. واختلف فيه: 





فقيل: حجة في الشرع مطلقا دفعاء ورفعاً» سواء عارضه ظاهرء أم لم 


يعارضه. 


وقبل: / [ظ ]]١‏ ليس بحجة مطلقاً» ولا يقبت حكم شرعي إلا 
» وعليه أكثر الحنفية 9" 








(1) ذكر ابن الحاجب أصل الأخيلاف ف لمياً ذلك نوعاً مسن الاستدلال؛ حيث قال 
«رأما نحر: «وجد الستنبئيوء أى و...المائعو» أرتوفقد الشرط»؛ فقيل: دعوى دليل» 
وقيل: دليل. وعلى أنه د) استدلال: وقيل: إن ليست بغير الثلائة؛ ومما قال 
شارحه العضد: «...وإما الدليل ما يستلزم الحكمء وهر وجود السبب الخناصء أو 
وجود المانع؛ أو عدم الشرط المخصوص. وقيل هو دليسل؛ إذ لا معنى للدليل إلا ما 
يلزم من المعلم به العلم بالمدلرل؛ وهو كذلك. ويناء على أنه دليل» فت 
استدلال مطلقاء ؛ لأنه غير النص والإجماع والقياس. وقييل: استدلال إن ثبست وجحود 
السبب أر المانع أو فقد الشرط بغر الثلاثة» وإلا فهو من قبي بل ما ثبت به إن نصاً وإن 
إجماعاً وإن قياساً. . وهذا هو اللختار» ل(شرح مختصر المنتهى: كنوك لوكي 

(5) زاد في (ب): أيضا. 

() ليس إنكار الحنفية الدلالة الاستصحاب على إطلاقه» ويدل عليه تقسيم أبي زيد 
الدبوسي (تقريم الأدلة: ص -401) لاستصحاب الحال إلى أربعة أقسام 








مختلفة صحح منها ما صححه؛ وبين وجه القادح في غيره. والأقسام الني ذكرها - 


يننا 


وقيل: حجة في الدفع به عما ثبت» دون الرفع به [لا ثبت]”'". «مثال 
الدفعه'؟" استصحاب حياة المفقودء قبل الحكم بموته: فإنه دافع لالإرث 
منهء“وليس برافع لعدم إرثه من غيره» للشك في [حياته]””؛ فلا" يبت 
استصحابها له ملكا جديدا' إذ الأصل عدمه. 


- قريية في معناها من الأقوال المتعددة المذكورة عند الشارح هنا. وقد اتبعه 





الس رخسي (أصسول السرخسي: 6/ *؟؟ ل 8؟؟ واتبع السرخسي السزدوي 
وشارحه البخاري: كشف الأسرار: 9/ 1717؟) في تقسيمه وقام بتتقيح عبارته 
ولذلك فإنني سأورد هذه الأقسام بلفظها عنه؛ ولكنسي حذفت ذكر استدلاله 
والأمثئلة التي تخلات كلامه: أحدها: استصحاب حكم الحال مع العلدم يقيشاً بانعدام 
الدليل الغير. وذلك بطريق الخير عمن ينزل عليه الوحي؛ أو بطريق الحس فيما يعرف 
به. وهذا صحيح. وا استصحاب حكمٌ الال بعدم دليل مغير ثابت بطريق 
النظر والاججهاد بقدر الوسع. وهذًا يلح لإبباء العذرء وللدفع؛ ولا يصلح 
للاحتجاج به على غيره. والثالث: اسعمتتاب :يفتكم الحال قبل التأمل والاجتهاد في 
طلب الدليل المغير. وهذا جهلء.لأنة قبلَ#الظطلب ,لا يحص له شيء من العلم بانتفاء 
الدليل المغير ظاهرا ولا باطناً؛ ولكنه يحهل ذلك بتقصير منه في الطلب. وجهله لا 
يكون حجة على غيرهء ولا عذراً في حقه أيضاً. والدوع الرابع: استصحاب الال 
لإنسات الحكم ابتداء. وهذا خطأ مضء وهو ضلال محض ممن يتعمده. لأن 
استصحاب الال كاسمه: وهو التمسك بالحكم الذي كان ثابتاً إلى أن يقوم الدليل 
المزيل. وفي إثبات الحكم ابتداء لا يوجد هذا المعنى؛ ولا عمل لاستصحاب الحال فيه 
صورة ولا معنى. 


(1) سقط ما بون المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب6. 2 





(؟) سقط ما بين العلامتين من (ب)» واقتصر على عبارة: (كاستصحاب). 
(©) في الأصل: حياة» والثبت من (ب) 
(4) سقط من قوله (لما ثبت) إلى هنا من (ج) و(د). 


لقنا 


حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقاء فإن عارضه ظاهر 





- شرع من قبلنا: 
(و) ودخل في الحدة': (شرع من قبلنا) من الأمم السالفة؟2» وذلك 
إذا ثيبت7"© بطريق (صحيح]"'. كقوله جل وعلا”*: ( وكا عَلَيْهِمْ 


فيها... الآية6” *» فهو شرع لناء حيث لم يبت في شرعنا ناسخ ل02©. 








وهو مختار ابن الحاجب (ات545ه)0”: وللشافعي (ت4١6ه)‏ في 








)١(‏ زاد في (ب): أيضاً. 

(2) في (ب) راج) و(د): السابقة. 
(؟) سقطت من (د) 

(4) سقط ما بين امعقرفتين من الأصل ولد | والتبت من (ب) و(اج). 
(0) ف (ب): عز وجل”؛ 

(3) المائدة: الآية (40). والآية بتمامها لوك 





عَلَيْهِم فيهها أن لئس بالثفس والقين 
لعن وَالأنف بالأنف رادت بالأذن بلا ضوح غاص لشن طق ب 








(0) تضمن كلامه شرطين: : صحة النقل؛ وعدم النسخ. ويشرق في شرع من 
وجهين: ما قبل البعئة وما بعدها. ويفرق فيه بين موضوعين: أصول السدين رفروعه 
فالأصرل متفقة بين بين الأنبياء لأنها أخبار لا تقبل النسخء وفي الفروع ناسخ ومنسوخ. 
ولينظر مفصلاً عند الزركشي في البحر انميط: 5 وما يدها 

(4) قال ابن الحاجب (شرح العضد على المنتهى الأصوفي لابن الحاجب: 525/5): 
ومسألة: المختار أنه بعد البعثة متعيد بما لم ينس وهذا الذهب هر قرول الإمام مالك 
نفسه كما نبه عليه ابن العربي في كتاب القبس في شرح مرطل مالك بن أنسء قبال: 
ع اننبيه على مقصد: قد بينا أن مالكا رحمه الله قصد في هذا الككاب - 


1# 


المسألة قولان0"؟ 


5 مذهب الصحابي: 
(و) دخل في الحد"؟:,إمذهب الصحابي) المتهد.2"7 
6 


الأصح أنه 


حجة على غير صحابي مثله . 


ااا متم 


2.42 
م 
2 


- التبيين لأصول الفقه وفروعه؛ ومن جملتها مسألة ذكرها ف مواضع من مرطئه» 
وهي: أن شرع من قبانا شرع لنا لا خلاف عند مالك فبه. وقد نص عليه في كتاب 
الديات على ما يأتي بيانه إن شاء الله والنكتة المشار إليها في هذا الحديث قول النبي 
يلله: «...فإن الله عز وجل يقول: (رَأقمْ الصّلاةٌ لذكري)» فهذا خطاب لموسى 
علمنا النبي َه أنه متوجه إلينا كترجهه إلى موسى وأمته». وما أشار إليه في كتاب 
الديات هو الاستدلال على القسامة بآية البقرة. (القبس: / .)844٠‏ 

قول الشافعي في هذه المسألة واحد لم برها لوقلا في كلام الناس عن مذهيه - 
فيما علمت - سواه. وهو الأخذ بشع ملآآ قاد بالشرطين المذكورين هنا ذكره 
عنه ابن السمعاني (قراطع الأدلة: 0615/3 أققآلّ: دوقد أومأ إليه الشافعي في بعض 
كتبه». وإمام الحرمين (اليرهانة عمف 0411 "زقال: و...فصار صائرون إلى 
أنا إذا وبحدنا حكما في شرع من قبلناء ولم نر في شرعنا ناسخاً له» لزمنا التعلتى به 
وللشافمي ميل إلى هذاء وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة؛ وتابعه معظم 
أصحابه». كما نسبه إليه غيرهما من أعلام المذهب الشافعي (انظر البحر المحيط 
للزركشي: +/ ؟4 --4) وأما إذا كان المقصود بالشافعي أتباع مذهيه فإن منهم 
من اختار عدم الأخذ بشرع من قبلنا ويكفي أن نمثل لذلك بما اختاره ابسن المسمعاني 


نفسه في سياق ما تقلناه عنه هنا 








ازاد في (ب): أيضاً. 
زاد في (ب): (في) 
في «قول الصحابي» تفصيلات متعده 
اجتهدة أمرر : أحدهما: ما لا يظهر فيه مدخل للاجتهاد إذ لا يكون إلا من قبيل - 





وقد أخرج باقتصاره هنا على «الصحاني 








نا 


وهو مذهب مالك وأحد قولي الشافعي كمانقله 








بة. والثاني: قول الصحابي غير امجتهد. وأخرج بقوله «على غير صحابي 
مثلهه أمرين آخرين: أحدهما: ما اتفق عليه الصحابة» فهذا من أعلى أشراع الإجماع. 
والثافي: ما اختلفوا فيه؛ فيلزم فيه الترجيح. فلا يبقى إلا قول الصحابي إذالم يعلم لله 
مخالف من الصحابة أنه حجة على مسن بعدهم. وإذا اختلفوا على أقوال هل يجرز 
إحداث قول لاف جميعهم؟ 

نسب سيدي عبدالله العلوي الشنقيطي في نشر البنود على مراقي السعود (5/ 638) 
.ونقله من لفظه الشيخ المشاط في اللمراهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة (ص 8؟5؟) 
للإمام مالك ثلاثئة أقوال في الاحتجاج بقول الصحابي. وتصه: وإن رأي الصحاني 
انختهد أي مذعبه في امسألة حجة في غير حق الصحابة كالشابعي قمن بعده من 
امحتهدين. ععنى أ: يجب عليه اتباعه ولا يمرز له مخالفشه لقوله قَيله: وأصحابي 
كالنجرم بأبهم اقنديتم اهتدييجة هدهو الشهرر عن مالك. وقيل: إنه ليس محجة 
مطلقاء وهو مرري عن مالك يق كبا أؤكره في نشر البدود. وقيل بالتفصيل» 
وبحسب ما تقدم في الهامش قبل هد متصلاً به فإنه لا يستغنى عن تفصيل الشول في 
موضوع قول الصحابي وَإِلا“اتحطظت لين أقرَال الأئمة وتشابهت. رفيما 
الشيخان العلوي والمشاط بعقب ما تقدم عنهما ما يدل على وه الصراب في 
ا موضوع. ونصه: «وعزاه الباجي لمالك وهو: أنه حجة بشرط أن لا يعلم له معخالفء 













لأنه حينيل إجماع. وإن خرلف فليس بحجة, لأن القول الآخر يناقضه؛ أي إن خولف 
من صحابي مثله. وتضمن المنقول عن الباجي وجهين من العنى: أحدهما: ما يلزم فيه 
من وصف الاتفاق؛ وهو ما يعبر عنه في مسألة قرل الصحابي بشرط الاتتشار؛ وقد 
فسره في نشر البدود بقولسه (م سى ص س): «ركرنه حجة إن انتشر ليس يمازلة 
الإجماع السكوتي: لأن اشتراط الانتشار لا يلزمه بشوغ الكل: ومضي مهلة النظر 
عادة؛ وبجرد السكوت عن أمارة رضى أو سخط؛ كما هو صورة السكرتسي». 
والثاني: ما يكون عليه الأمر في حال الاختلاف؛ ويدل عليه بصورة أوضح ما أورده 
القاضي عبدالرهاب (عن البحر للحيط: 1/ 54) عن الإمام مالك «ليس في اختلاف - 








8 





- الصحابة سعة» إما هر خطأ أو صواب». وذكر الشيخان العلري (534/5) 
وامشاط (ص 5١6‏ -218) شَّرْطا آخرء ونصه: 0...وكذا قول الصحابي غير 
الجتهد ليس بحجة على الصحابي وغيره بالاتفاق» فلا يعمل بما جاء «عنه إلا منا كسان 
رواية صريحة؛ أو كالصريحة, بأن كان لا بحال للاجتهاد فيه». 

قال الآمدي: (الإحكام: 4/ 01؟) «اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل 
الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة لمحتهيدين إماما كان أو حاكساً أو 
مفتيا. واختلفوا في كونه حجة على الشابعين ومن بعدهم من الحتهد 
الأشاعرة؛ والعتزلة» والشافعي في أحد قوليه» وأحمد بن حتبل في إححدى الروايتين 
عنه» والكرخي» إلى أنه ليس بحجة. وذهب مالك بن أنس؛ والرازي» والمردعي من 
أصحاب أبي حنيفة» والشافعي في قول له ود بن حنبل في رواية له إلى أنه 
حجة مقدمة على القياس». وقال السبليؤطي: (كرم الكركب الساطع: ؟/ 4016) 
«...وهو الصحيح والخديد من قرل الشاقعي: أنةتغير حجة» وما يسترعي الانتياه في 
هذا الموضوع هر أن هذا الذي يب لشافمي في عامية/كتب الأصول من مذهبه 
الجبديد في قول الصحابي بخلاف ما يوجد عنه في الأم. وهي مدونة مذهبه الجديد 





فذهيت 





باتفاق أئمة الشافعية!! حيث قال: (الأم : 6/ 54.) «...إنما الحجة في: كتاب؛ أو 
سنة؛ أو أثر عن بعض أصحاب النبى لَه ؛ أو قول عامة السلمين لم يختلفوا فيه؛ أو 
قياس داخل في معنى بعض هذاء. وقال: (الأم : 4/ 58.): 0...قلت: هل يكون 
لك أن تقول إلا على أصلء أو قياس على أصل؟! قال: لا. قلت: والأصل: كتاب؟ 
أو سنة؛ أو قول بعض أصحاب رسول الله فَلله؛ أو إجماع الداس! قال: لا يكون 
أصل أبداً إلا واحداً مسن هذه الأربعة». وقال: (الأم : 4/ 55.) «...قد زعمنا 
وزعمتم أن الأصل لا يكو 
قرل أصحاب رسول الله لله ؛ أو بعضهم؛ أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهناء فسي 
الأمصاره. وقال: (اخختلاف مالك والشافعي ضمن الأم : 7/ 558-) (...وإفا 
العلسم اللازم الكئاب والسنة؛ وعلى كل مسلم اتباعهما. قال: فتقول أنت مساذا؟ - 





" إلا من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله ملل ؛ أو 





يلقن 


أقول ما كان الكتاب والسنة موجودين؛ فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا 
باتباعهما. فإذا لم يكن ذلك؛ صرنا إلى أقارييل أصحاب رسول الله قله ؛ أو واحاد 
منهمة. ثم قال: ووالعلم طبقات شتى: الأولى: الكتاب والسنةء إذا ثبعت المسنةو ثم 





الثانية: الإجماع؛ فيما ليس فيه كتتاب ولا سنة؛ والثالئة: أن يقول بض أصحاب 
النبي كَل ولا نعلم له عنالفا منهم؛ والرابعة: اختلاف أصحاب البي قله في ذلك؟ 
الخامسة: القياس على بعض الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكشاب والسنة وهما 
موجودان» وإنها يؤخذ العلم من أعلى». وقد تنبه إمام الحرمين إلى مناقضة ما نسب 
للشافعي من مذهبه الجديد في قول الصحابي مع مذهبه في جملة من المسائل الفقهية 
التي تقتضي القول بمذهب الصحابي. ونصه: (البرهات: ؟/ 1ؤم ف 01 1) 
«ركان الشافعي يرى الاحتجاج بقول الصحابي قدها ثم نقل عنه أنه رجع عن ذلك. 
والظن أنه رجع عن الاحتجاج بقرطم فيما يوافق القياس: دون ما يخالف القبا. 
لم يختلف قوله جديداً وقدها فَالْتَليْظالدية بالحرمة والأشهر الحرم. ولا مستند فيه 
إلا أقوال الصحابة». وه وما يفهتم أَبَق)بما نقله السيوطي عن السبكي » وتصه: 
(شرح الكوكب الساطع: ؟77كننة 777 راستتى السبكي من ذلك التعبدي» فإن 
قرله حججة فيه لظهو أنه ِمَسكَدة/فنه التوقيض من النبي ل». وقد تنبه الز ركشي من 
خلال تتبعه لمذهب الشافعي في البحر انحيط إلى هذه المناقضة بين نصوص الشافعي 
وبين ما ينسب إليه في كتب الأصول فأورد النص الأخير عمن الشافعي كما أوردته 
هنا ثم قال: م هذا نصه بمروفه وقد رراه البيهقي عن شيوخه عن الأصم عمن الربييع 
عنه. وهذا صريح منه ني أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس» كما نقله 





عنه إمام الحرمين. فيكون له قرلان في المديد» وأحدهما موافق للقديم. وإن كان قد 
غفل عن نقله أكثر الأصحاب». فقد أَرّلَ كل من إمام الحرمين والز ركشي احتجاج 
الشافعي بقول الصحابي وتقدكه إياه على القياس بتأويل. فارتأى إمام الحرمين أن في 
الأمر تفصيلاً» واتبعه السبكي في ذلك؛ وارتأى الزركضي أن له مذهبين في قوله 
المدديد أيضاً ولكن بمموع النصرص التي ذكدرت هنا مع غيرها من عشرات 
النصوص الأخرى التي استند فيها الشاقعي إلى أقوال الصحابة لا يساعد على واحد -- 


الف 


.وعلى هذاء فهل يخص به عموم كتابء أو سنة؟ [فيه خلاف]20 
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4 
- من هذين التأويلين: بل إنني لا أعلم من كلام إمام غيره في الاحتجاج بقرل 
الصحابي أصنرح ولا أوضح من كلامه. وأكتفي هنا بهذا القدر مرجعاً ثمام النفصيل 

إلى مناسبة أخرى بحول الله لأن هذا الحامش قد طال أكثر مما ينبغي. 
(1) قال السرخسي (أصول السرخسي: ؟/ :)٠١8‏ «فصل في تقليد الصحابي إذا قال 
قرلا ولا يعرف له مخالف: حكى أبو عمرو بن دانيكا الطيري عن أبي سعيد البردعي 
ا رحمه الله أنه كان يقول: قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس يتشرك القياس 
بقوله؛ وعلى هذا أدركنا مشايخنا. وذكر أبو يكير الرازي عن أبي الحسن الكرخي 
رحمه الله أنه كان يقول: أرى أبا يرسفِ“ يؤل فِبعضٍ مسائله «القياس كذا إلا أني 








تركته للأثر» وذلك الأثر قرل واحد من الصحابة, هذه دلالة بينة من مذهبه على 
تقديم قول الصحابي على القينئ»:قالل: وأما أنا فلا يعجبني هذا المذهب. وهذا الذي 
ذكره الكرخي عن أبي يوسف موجوة في كثر من المسائل عن أصحابناة. ولينظر 
أيضاً: كشف الأسرار: 511/6. وقد اختار أبو زيد الدبوسي (تققويم الأدلة: ص 
+0؟ 184 ) مثل اختيار الكرخي» وأطال في الاستدلال على مذهبه. ولا يترجحه 
شيء بما استدل به على ما يعرف من احتجاج الأثمة امتبرعين بقول الصحابي» نظراً 
الما يشترطونه في موجب الأخذ به. 

(؟) سقط ما بين المعقرفتين من الأصل؛ وا مثبت من (ب). 

(7) أبو الحسن علي بن محمد ين حبيب اليصري الماوردي ((ت ٠40ه)؛‏ فقيه شافعي» 
درس بالبصرة وبغدادء له تصائيف عديدة في: الفقه والأصول والحديث والتفسير 
والسياسة والأدبء منها: الحاوي؛ والإقناع في الفقهء والأحكام السلطانبة» وأدب 
الدنيا والدين. وفيات الأعيان: 5845/5 ء (البداية والنهاية: :٠١/15‏ شذرات 
الذهب: 5ه م؟ء الفتح المبين: 540/١‏ 


لحل 


(ت. ع0 


٠‏ الاستحساك: 


(و) دخل في الحد”": (الاستحسان) وهو مأخوذ من الحسن» والمراد: 


اعتقاد الشيء حسناً. 


ويفسر بأنه: 





اليل ينقدح ف نفس المحتهد» تقصر عنه عبارته؛ بحيث أن 


لا يقدر على النطق بهء وعدم القدرة(" على ذلك. إنما تضر في المناظرة ل 
0 


2ع( 


4غ( 
م 
22 





لم أقف مد الآن على قول الماوردي ف الموضرعء ولكن قال النووي عند الكلام عمن 
قول الصحابي: (روضة الطالبينك.١١/ )١417‏ ...رفي تخصيص العموم به 
وجهان». وتبحث هذه السبالة غادة أي الإخصصات هي التخصيص عذهب اللراوي: 
قال ابن السبكي: (الإبهااج: / 01514 .ولكن الخلاف في من ليس بصحابي 
أضعف. فليكن التزل ني السالِة هكذا: إن كان الراوي صحابياء وقلدا: قول 
الصحابي حجة؛ خص علي لسار 

زاد في (ب): أيضاً 





في (ب): قدرته. 
قال الغزالي (المستصفى: /١‏ 581): « التأويل الثاني للاستحسان: قوهم: «المراد به 
دليل ينقدح في نفس امجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره». 
وهذا هوسء لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا ييدرى أنه وهم وخيال أو تحقيسق 
ولا بد من ظهرره ليعتير بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه. أما الحكم بما لا 
يدرى ما هر فمن أبن يعلم جوازه أيضرورة العقل؟ أو نظره؟؛ أو بسمع متواتر؟ء أو 
آحاد؟؛ ولا رجه لدعوى شيء من ذلك» وقد رد عليه أبر العبلى القرطبي في أصوله 
(عن البحر المحيط:>/ 95) «بأن ما يحصلل ني النفس من مجموع قرائن الأقوال [كذا 
ولعلها والأحرالء ون طبعة البحر حيط أخطاء من هذا النوع] من علم أو ظسن - 








3 


ورد هذا التفسير بأن الدليل المنقدح في نفس المحتهد إن ثبت عنده فمعتير 
6 


اثفاقًء ولا يضر" قصور"؟» عبارته؛ وإن لم يتحقق عنده» فمردود اتفاقاً. 


وفسر أيضاً بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وهو بهذا المعنى لا 
3 


خلاف فيه» [فإن]”2 الأقوى من القياسين المتعارضين مقدم على الآخر 
اتفاق0 . 





)6 
2"( 
م 
2 


:فيه يد 





أنى عمسن دليله عبارة مطابقة له. ثم لا يلزم مسن الاختلال [كذا ولعلها 
والإخلال:] بالعبارة الإخلال بالمعير عنه» فإن تصحيح المعاني بالعلم اليقيني لا بالنطق, 
اللفظي. قال: ويظهر لي أن هذا أشبه ما يفسر به الاستحسا» وقال الزركشي تعليقا 
على ما ذكره من ذلك (م س ص س): «وعلى هذا ينبغي أن يتمسك به الحتهد فيما 
غلب على ظنهء أما المناظر فلا يسمع منهء بل لابد من بيانه ليظهر خطوه من صوابه». 
فى لاب): لا تضرم 

سقطت (قصور) من (ب) و(ج)! 

في النسخ التي بين يدي (وات) بالولر» وم كر “كيف أقرؤهاء أما جعلها بالفاء فهو مناسب. 
اذ كر الزركشي (البحر امحيط؟ +9) حَذَا "ريق في طليعة أقرال الحنفية» وقال: 
و...وعلى هذا يرتفع الخلاف - كما قال الماوردي والروياني - لأنا نرافقهم عليه» 
لأنه الأحسن». وقد عرف أبو زيد الديوسي (تقويم الأدلة: ص ١4‏ 4) الاستحسان 
بقوله: و...فأما عند الفقهاء الذين قالوا بالاستحسات: فاسم لضرب دليل يعارض 
القياس الحلي: حنى كان القياس غير الاستحسان على سبيل التعارض. وكأتهم موه 
بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس» أو الوقف عن العمل به بدليل آخر فوقه في 
المعنى المؤثر أو مثله وإن كان أخفى منه إدرأكا. وروا النيدئ الظاعر -بجة الاطمة 
لظهرره؛ ولا رأوا الظهور رجحاناء بل نظروا إلى قوة الدليل في نفسه من الوجحه 
الذي يتعلق به صحته. ولم يكن غرضهم من هذه التسمية - والله أعلم - إلا لممزوا 
بين الحكم الأصلي الذي يدل عليه القياس الظاهر وبمن الحكم الممال عن تللك المسنن 
الظاهرة بدئيل أوجب الإمالة فسموا الذي يبقى على الأصل قياساً» والذي يمال - 


لفق 


١‏ 0المصالح المرسلة: 
(و) دخل في الحد'/: (المصالح) - جمع مصلحة - 27 المرسلة 


وهي مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع» وإن كانت على 


سنن المصالم؛ وتلقته العقول بالقبول. وقد تقدمت في مسالك العلة من 
كتاب القياسس 2 





)00( 
22 
م 


- استحساناة. وأا اعتنيت بإيراد قوله لأنني ألفيته مطابقاً ا استخلصته من تتبيع 
استدلال الحنفية بالاستحسان. وذلك من خلال الممامع الكبير للإمام محمد ين الحسن 
اخاصة لأنه أكثر من استعماله. وقد أشار الدبزسي نفسه إلى أنه صدر في قوله عن 
ملاحظة أقوال الإمام تحمد. 

زاد في (ب): أيضاً. 

سقطت العبارة امعترضة بق (ج) و(د)» 

تقدم في آخر المسلك الثالث من مسالك العلة أي مسلك المناسبة أو الإخالة أو تخريج 
العلة. وذلك أن المناشت قل>يعسيره الضرع ».وقد يلغيهء وقد لا يعلم حاله. وهذا 
الثالث هو المسمى بالمناسب المرسل أو للصالح المرسلة. وإذا اعتيرناها بهذا الاعتبار 
فإنه لا محيد لنا عن ردها كما قال ابن الحاجب (مختصر المنتهى مع شرح العضد: ؟/ 
84 فلا دليل فوجب الردة. وحمل السويني (البرهان: 151/5 ف 11595) 
الإمام مالك على محامل سيئة في هذا الباب من غير أن يذكر عليها دليلاً من المرويات 
عن مالك ولا عن أصحابه بل نقل قبله مباشرة عن القاضي الباقلاني المالكي ما يدل 
على ردها (م سى ص س: ف58١١)‏ وذكر تفصيل قوله بعقيها (م س: ؟/ 1598 
'ف110١).‏ وقد كتب الفقيه امحقق سيدي محمد المسناوي في رد ذلك رسالة خاصة 
أرجر أن يتيسر لي نشرها قريب ومن أهم ما ينبغي أن يلتفست إلييه بشأت المصالح 
المرسلة أنها قد انتقلت في الاصطلاح من نطاق المناسب المرسل ععنى المطلق الذي ل 
يعلم حاله إلى حيز المناسب المعتير بدلالة الاستقراء. ابتدأ هذه النقلة الغزالي ثم بنى 
على ذلك الشاطبي في الموافقات بناء محكماً في مقاصد الشريعة 


لقف 





وكات رزاع بن تهسرة يوم لخديس سابع وض مات 0 
سبعة وتمانين وألف. رزقنا الله خيره ووقانا ضيره؟"؟ موضير ما بي 


آمن. والخمد درب العالمي» أنتهي 240 





() سقطت الولو من (ب6- 


(م) في (ب): شره. وفي (ج) ضره. 
(م) سقط ما بين العلامتين من (ب) وزاه 60 
() سقطت الحمدلة من (ب» هنا وزلاً: التق بد الك وحسن عونه وتوفيقه العمل 
ونه وصلى الله على سيدنا موي ةلتقم ومسك لخنم وعلى آله ومح 
وكل أقاربه ري ل بد ضيه ميد لسر ب ل 
عبدالله بن عيدالسلام بن علال الفاسي إللقب والدار القهري الأصل والنجار كان الله 
اله وختم له لجلة الدهادة وبجيله من المخصوصين بالمسنى وؤيادة ماه أشرل 
دسخة سوية شافاس الفططواتت تيبي را 
ليسي كل ييا بت هه النسخة ع أ رس وي و 
وعليها خطه في مراضع انتهى ولي را قعدة الحرام عام 704 ارزقنا الله خيره وخير 
م و علدا ج نجي لكاب 
لين لل تكلس لواسخد ولاس ير 
متها وقابلها ريها. الله الموفق وكتبه عيدربه العثر” 
اين عبدالسلام البادسي كان يله له ولوالديه واللسلمين صبيحة ٠١‏ شوال عام 





بذنبه وعجزه محسدا بن قاسم 


ع وعراه التهى. 


يفنا 
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فهرس المصادر والمراجيخ. 
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«لأنهن ناقصات عقل ودينة م1 
دفي الغنم السائمة زكاة» 1 
وإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» 155 
وإذا كان الماء قلتين لم يحمل بجساء وا 
وأحلت لنا ميتتان ودمان» 1 
وما أسكر كثيره فقليله حرام» 5 
«ولا تستقبلوا ولا تستدبروا» اين 
«أمسك أربعاً وفارق سائرهن» 51 





دلا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل' 


رقنا 


ومن شهد له خزعة أو شهد عليهن فحسبهة 

دلا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكاً يوم القيامة» 
ولا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» 

«أيتقص الرطب إذا جف» 

#أرأيت لو كان على أبيك دين؛ 

«أعتق رقبة] 

«صلى رسول الله يَف فزاد أو نقص» 

#رأيت ماعز بن مالك حين جيء بهم 

ولا يقضي القاضي وهو غضبان» 

امن مس ذكره فليتوضأ 
كل مسكر حرامة 





1 


1 


584 
584 
5 
55١ 
595 
595 
5 


فهرس الأعلام المترجم لهم في الكتاب 


اا ته الصفحة 
إبراهيم بن أحمد المروزي» أبو إسحاق 1 
إبراهيم ن علي الشيرازي» أبو إسحاق 1 
أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين العراقي 1 
أحمد بن عمرو بن شريح البغدادي» الباز الأشهب 14 
أحمد بن محمد بن حتبل» أبو عبدالله 104 
أحمد بن محمد بن زكري التلمساني 73و 
أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني م 
أبو بكر محمد بن عبدالله البغدادي الصيرق 0١‏ 
أبو بكر محمد بن علي بن #ماعيل الققال إلتثياشي 145 
الحسن بن عبدالله البندنيجي» أب أعلي 5 
الحسن بن قاسم بن علي المصري روي و1 
الحسن بن محمد المروزي» أبو علي ك1 
الحسين بن الحسن بن محمد بن سليم» أبن أبو هريرة وان 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» الخليمي 5 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» ابن القراء 18 
زروق أحمد بن أحمد البرنسي الفاسيء» أبو العباس 3 15 
زكريا بن محمد الأنصاري 1 
شيبؤيه » عم بن عتمان بن قثبر 1 


رقنا 


طاهر بن عبدالله الطبري» أبو الطيب 

عبدالرحمن بن أحمد الإيجي الشافعي» عضد الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» جلال الدين 
عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الحبائي» أبو هاشم 
عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني الراذ 
عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي 
عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي, ناصر الدين 

عبدالله بن محمد بن علي الفهريء أبو حمد 

عبدالملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف الحويني» إمام الحرمين 
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» تاج الدين 

علي بن إسماعيل الأشهريء ,أب امسن 

علي بن عبدالكافي السبكيء تقي الدلينا 

علي بن علي الطبري (إليك!) اراسي 

علي بن أبي علي بن محمد الثعلي الآمدي» سيف الدين 

علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 

عثمان بن عمرو بن أبي بكرء جمال الدين ابن الحاجب 
القرائي» شهاب الدين أبو العباس أحمد إدريس الصنهاجي 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني 


» أبو القاسم 





مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» سعد الدين 


معاذ بن خبل 


نرف 


5 


5 


1١1 


١45 


كم 


5 


7م 


محمد بن أحمدء أبو حامد الإسفراييني 

محمد بن إدريس الشافعي 

محمد بن حسن اللقاني» أبو عبدالله 

محمد بن الطيب البصري» أبو الحسن 

محمد بن عبد بن حربء أبو ُبدالله البصري 

محمد بن عمر التميمي الرازي» فخر الدين 

محمد بن علي بن وهب المصري» ابن دقيق العيد 
محمد بن محمد الغزالي؛ أبو حامد 

محمد بن محمد بن أبي بكر (ابن أبي شريف) 
محمد بن محمد بن جعفر البغدادي (أبو بكر الدقاق» 
محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأنذليبي 
محمود بن تحمود بن العباس بن أَزِسلاق ا خوارزمي 
منصور بن محمد بن عبدالجباز: المروزي السمعاني» أبو المظفر 


خرف 


1 
م‎ 
١5 


5 
154 


15 





وبآ 
00110 


مراجج التقديم والتحقيق 


بقتصرت في هذه القائمة على المراجع الواردة في هوامش التقديم 

والتحقيق. وقسمتها إلى سبعةةأقسام كما يأتي. ورتبت مضامين كل قسم 
منها بحسب العناوين ألفبائيا من غير اعتبار الألف واللام في ابتداء العنوان. 
واكتفيت ف تاريخ الطبعات بالتاريخ ال حجري. 

١‏ - القرآن العظيم وعلومه وتفسيره. 

؟ - كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها 

م - أصول الفقه. 

-- الفقه. 

ه - العقائد والفرق. 

+ - اللغة والنحو والموسوعات؟ 


+ - السيرة والتاريخ والتراجم والفهرسات. 


١‏ القرآن العظيم وعلومه وتفسيره: 
١‏ المصحف الشريف تنزيل من رب العالمين» برواية الإمام أبي عمر 
حفص بن سليمان الأسدي الكوني (50 - 180 ه) عن الإمام 


أبي بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي (ت 151 ه). 


اانا 


الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (845 - 411 ه)ء مصورة دار الفكر يبيروت 
عن طبعة المكتبة التجارية الكيرى صر 

تفسير البيضاوي (ت 75١‏ ه)» تح. عبد القادر حسونة» 1415 
هء دار الفكرء بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح القرطبي (ت 51١‏ ه)) تح. أحمد عبد العليم البردوني» ط. 
؟ء ١117/5‏ هء دار الشعبء القاهرة. 

جامع البيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت ١٠ه)‏ اط 4 ١4٠٠6‏ هء مصورة دار المعرفة يبيروت. 
عن الطبعة الأولى ببولاق نه 9# م ١ه‏ 

متشابه القرآن. أبو الحتَنَعَبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني 
الأسد أبادي (ت26104ه) تح. د. عدنان محمد زرزورء دار 
التراث» القاهرة. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت 

الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» قتادة بن دعامة السدوسي 
رت 07 ه)ء تح. د. حاتم صالح الضامن؛ ط. 0١‏ 1404 هع 


4 مء مؤسسة الرسالة بيروت. 


5 


؟ ‏ كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها: 


3 


الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج؛ أبو محمد عبد الله بن محمد ابن 
الصديق الغماري الحسني: تح. سمير طه المجدوبء ط. ١‏ 1508 
هء عالم الكتبء بيروت 


. اختلاف الحديث» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي 


زمر و.كه) تح. محمد أحمد عبد العزيز» ١40‏ هء دار 
لتب العلميةء ببروت: وهي الني وقعت الإحالة على أرقام 
صفحاتها في الهوامش. ولكنني قابلت النصوص المذكورة عنه 
بطبعتين: إحداهما: ضمن الأم في الطبعة التي تذكر: من 28 475 
إلى آخر الكتاب (ص. + ه). والأخرى بتحقيق عامر أخد 


احيدر؛ ه.؛ اه مؤسسة الكش إليقافية» بيروت. 


. إكمال إكمال المعلم أبر عبد الله لد بن خلفة الوشناني الأبي 


زت 57م أو ,»م هَانَتِسَكبوَروردار_الكتب العلمية ببروت عن 


طبعة بولاق- 


. التحقيق في أحاديث الخلاف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 


محمد بن الجوزي زيءه - لوه هىء تح, مسعد عبد الحميد 


محمد السعدني» ط. و ١416‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 


. العرغيب والترهيب» أبو محمد عبد العظيم بن عبد التعوي المنذري 


(زمه - ههه هي تح. إبراهيم شبس الدينء ظ. 21 1١4117‏ 


هء دار الكتب العلمية» بيروت. 


7 


14 


تلخيص الحبيرء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


("لا/ا - 6ولم ه)ء تح. السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 


4 هع المدينة المنورة. 


7 الجامع الصحيح (صحيح مسلم). أبو الحسين مسلم بن الحجاج 


القشيري النيسابوري(7١٠6-١57ه)2»‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي ١ 5٠١7»‏ هء دار الفكرء بيروت. 


. الجامع الصحيح المختصرء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 


الجعفي (07-154؟5ه)ء تحقيق الدكتور مصطفى ديب اليغاء 
ط.”: ١4.107‏ هء دار ابن كثير»اليمامة» بيروت. 


. الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أبو الفضل أحمد بن علي بن 


حجر العسقلاني (20 )كوم هل تح. السيد عبد الله هاشم 
اليماني المدني» دار المعرفق.بيروت. 

سنن أبي داود ‏ أبَوَدَةَوْةَ“سليمَانإن الأشعث السجستاني الأزدي 
(76-205كه), تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر: 


بتروت 


. سنن ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن يزيد المزويني 


(70-501؟ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر, بيروت 


(سنن الترمذي) الجامع الصحيح: أبو عيسى محمد بن عيسى 
الترمذدي (5. 51/4-6ه ).2 تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون» دار 


إحياء التراث العربي» بيروت. 


1 


5 


ل 


14 


5 


55 
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. سنن الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي 
(5.هم+ه)ء تحقيق السيد عبد الله هاشم يني المدني» 
977-15 1ء دار المعرفة» بيروت. 

ادق الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (8١؟‏ - 
+70 ه) تح د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حسن» ط. ١41١‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

السنن الكبرى, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن مرسى 
البيهقي (184 - يره؛ ه)ء تح. محمد عبد القادر عطاء ١414‏ 
هء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة 

شرح صحيح مسلم؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النروي (371 7 
+7 ه)ء ط. 5 1885 دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
شرح الموطاء أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(ت ؟؟١ا‏ هع ط. 141501ه6 دار الكتب العلمية» بيروت. 
شعب الإبمان» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(84ج - مره؛ ه)ء تح. محمد السعيد بسيوني زغلول» ط. »١‏ 
٠‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 


صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 


البستي (104ه)» تحقيق شعيب الأرناؤوطي» ط.:5 4142 (هء 
مؤوسسة الرسالة» بيروت. 


55 


الك 


7 


. علل ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 


مهران الرازي (.54؟ -- 557 ه)ء تح. محب الدين الخطيب» 


هع دار المعرفة» بيروت. 
علل الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي 
(880-07ه)ء تح. د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» ط. 2١1‏ 


هه دار طيبة» الرياض. 


. العلل المتناهية» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الدوزي 


(م.ه عد اوه ه) تح. خليل الميسء ط. ١4.7 ١‏ هء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري, أبو الفضإن أحمد بعلي بن حجر العسقلاني ووب 
65 ه)ء تح. دواد بد الباقي ومحب الدين الخطيب» 
مصورة دار الفكر بيرك ع َْآلْظَبْعَة السلفية. 

القبس في شرح موطا مالك بن أنسء أبو بكر محمد بن عبد الله 
ابن العربي الأندلسي الإشبيلي (/47؛ - 147ه ه)ء تح. د. محمد 
عبد الله ولد كريم» ط. ١4١5 .١‏ هه دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. والإحالة في الامش على هذه الطبعة؛ والمعتمد هو التحقيق 
الذي قام به د. حسن الزين الفيلالي في إطار رسالة لنيل الماجستير 
بكلية الآداب جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عام ١41١‏ ها 


الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن على 


2 


4 


ل 


61 


وش 


ا 


01 


بن ثابت (موم - 48 ه)ء تح. أبو عبد الله السورقي وإبراهيم 
حمدي اليمني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

امجتبى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (518 - 5.17 
ه). تح. عبد الفتاح أبو غدة, ط.ك, ١4.05‏ هء مكتب 
المطبوعات الإسلامية؛ خلب» سوريا. 

مجمع الزوائد, أبو الحسن على بن أبي بكر الهيئمي (ت2037 ه)ء 
١.7‏ هء دار الريان للتراث - دار الكتاب العربي» القاهرة - 
بيروت. 

المستدرك على الصحيحين؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (861 - ه.؛ ه)ء تح. مصطفى عبد القادر عطاء 
ط. 4١١ ١‏ ١ههء‏ دار الكتين الْعَلمِيّقي بيروت. 

مسند أحمد بن حيلء أبرتعيد“الله أحند بن حنبل الشيباني 
(41-1+4 6ه موسشة قرطبق القآهرةة 

مسند البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (15؟ -- 
95 ه)ء تح. د. عفوظ الرحمن زين الله ط. 140501 هع 
موسسة علوم القرآن - مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة المنورة -- 
بيروت. 

مسند الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (181 
-وه؟ ه)ء تح. فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» ط. +١‏ 
١.07‏ هء دار الكتاب العربي» بيروت. 


ا 


اك 


45 


5 


به 


كل 


. مسند الشافعي, أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ١90(‏ 


-4.؟ ه)ى ط.اء 4.٠.‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
مصنف ابن أبي شيبة» أبر بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي ١65(‏ - 5*0 ه).ء تح. كمال يوسف الحوت» ط. 2١‏ 
هء مكتية الرشيد» الرياض. 

معجم أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (١1؟‏ 
7.07 ه)ء تح. إرشاد الحق الأثري» ط. 2١‏ 4.7 ١هء‏ إدارة 
العلوم الأثرية» فيصل آباد 

المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوبٌ الطيراني 
(5 53.0 ه)ى تح. طارق بن عوض الله بن محمد الحسيني» 
١هه‏ دار الحرمين» القأكرة. 

المعجم الكبيرء أبر القانتم تتتليمان بن أحمد بن أيرب الطبراني 
2-15 تامع متي بن عبد اميد السلفي» ط. 25 
4 هء مكتبة العلوم والحكمء الموصل. 

الموطأء أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (97 11/4 ه)ء 
تح. محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» القاهرة. 
نصب الراية لأحاديث الهداية» أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي (ت 755 ه). تح. المجلس العلمي بالحند على يد السيد 


محمد يوسف بن محمد زكريا بن مزمل شاه البترري» ط. 5ع 


1 


4 


المكتب الإسلامي» دمشق. 

. نظم المتنائر من الحديث المتواتر, أبو عبد الله سيدي محمد بن أبي 
الفيض جعفر السني الإدريسي الكتاني » مصورة دار الكتب العلمية 
يروت اسنة 14.6 ه ونشر دار الباز بمكة المكرمة عن طبعة 
المطيعة المولوية بفاس سنة” .م115 ه. 


لا أصول الفقه: 


4 


54.5 


آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماء د. علي بن سعد بن صالح 

الضريحي » ط. 1411769 هء مكتبة الرشدء الرياض. 

الإبهاج في شرح المنهاج؛ أبو الحسن علي بن عبد الكاني السبكي 

(ت. ه/ ه) وأه ولده تاج لين عبد الرهاب (ت الالا ه)ء 

ط.لىء 1١4.4‏ هء دار الكيب الغلميّة» بيروت. 

٠.‏ الإجماعء السيد محمد ضتاةق الصدرييط. ١88 2١‏ هي 
منشورات عويدات» بيروت. 

. إحكام الفصول في أحكام الأصولء أبو الوليد الباجي سليمان بن 
خلف الباجي (ت. كلاء ها تح. عبد امحيد تركي » ط. ١ع‏ 
١4.7‏ هء دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

. الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد من سعيد ابن 

حزم لات. 5ه4 ه)» تحقيق أحمد شاكرءط. 1980-١‏ بتقدم 


انا 


عه 


ل 


6 


0 


لاه 


4ه 


إحسان عباس ءدار الآفاق الجديدة» بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن علي بن محمد الآمدي 
(1مه - 88هه), ١4.8‏ هم دار الكتب العلمية» بيروت. 
أصول السرخسيأبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت.495ه)ء تح. أبي الوفا الأفغاني» صورة مكتبة المعارف 
بالرياض» عن طبعة دار إحياء المعارف النعمانية. 





إعلام الموقعين عن رب العالمين» ثمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي. بكر ابن قيم الجوزية (ت. 10١‏ ه)» راجعه طه عبد الرؤوف. 
سعد ١7945‏ هء دار اليل» بيروت. 

إيضاح المحصول من برهان الأصولء أبو عبد الله محمد بن علي بن 
عمر بن محمد التميمئ المازرّي (4017- ”اده)ء تحقيق الدكترر 
عمار الطالبي» ط. ١1631‏ :هع دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
البحر الحيط في أصَوْل الفقة» بداز”الدين محمد بن بهادر الزركشي 
الشافعي (/419/-914/ ه)ء تحقيق د. عمر سليمان الأشقر» طبعة 
سعودية عارية عن اسم الناشرء وطبعة أخرى ضبط نصوصها 
الدكتور محمد محمد تامر» بدار الكتب العلمية:٠45‏ ١ه»ء‏ بيروت 
البرهان في أصول الفقه, إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد 
الله الجويني (ت.478 ه)ء تحقيق د. عبد العظيم الديب» ط. 
05 هء دار الأنصارء القاهرة. 


558 
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. التبصرة؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي 
الشيرازي (ت. لاع ه)ء تح. ل ويك حلي عيقوء أده 416 
.154 هء دار الفكرء دمشق. 

. تميق المراد في أن النهي يقتضي الفساد, أبو سعيد صلاح الدين 

خليل بن كيكلدي العلأني الدمشقي (394 - 51 ه)ع تح. د. 

إبراهيم محمد السلقيني» ط. 0 ه79١‏ هء مطبوعات مجمع اللغة 

العربية بدمشق. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع بدر الدين محمد بن بهادر 

الزركشي الشافعي (7/54-047 ه)ء تح. أبي عمرو الحسيني بن 

عمر بن عيد الرحيم» ط. ١46. ١‏ هء دار الكتب العلمية؛ 

بيروات,. 

التقرير والتحبير وهو شرح عل تحزير الكمال بن الهمام (ت. 

١‏ ه) أبو عبد الله كمدق نكسب حمد بن حسن ا مشهور 

بابن أمير الحاج (ت. ولالم ه)ء مصورة دار الكتب العلمية» 

بيروت» 15/1 عن طبعة بولاق» 211515 القاهرة. 

. تقويم الأدلة في أصول الفقه. أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى 

الدبوسي الحنفي (ت 47٠0‏ ه)ء تح. خليل محيي الدين الميس» ط. 

2. هء دار الكتب العلمية» بيروت.‎ ١451 

التلخيص في أصول الفقه. إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن 


عبد الله الجويني (ت ه)ء تحقيق الدكتور عبد الله جولم النباللي 


8 


ا 
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وشبير أحمد العمري» ط. ١غ 4١17‏ ١هء‏ دار البشائر الإسلامية 


بيروت ودار الباز مكة المكرمة. 


. التلويح على التوضيح (التلويح في شرح حقائق التنقيح) شرح فيه 


تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود امحبوبي البخاري 
(ت. 417/ا ه)ء سعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني (ت. 
65 ه)ء مصورة دار الكتب العلمية» بيروت» عن طبعة 


بولاق ١17/5»‏ ه ل/اه9١‏ مع القاهرة. 


. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» جمال الدين عبد الرحيم 


بن الحسن الإسنوي (ت. 5/ل/ا ه)) تح. د. محمد حسن 





ط. 5 ١4.0١‏ هع مؤسسة الرسالة» بيروت. 

جماع العلم أبو عبد “الله محم بن إدريس الشافعي المطلبي (160- 
ه)ء تح أحدشاكوفظ. ١‏ مه٠اه»‏ مكتبة المعارف» 
القاهرة. 


7 جمع الجوامع, تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت. لفق 


ه)ء مع (مجموع المتون)» دار الفكرء بيروت. ومع شرح اتخلي 
بحاشية بناني وبحاشية العطار. والإحالات على الطبعة التي معها 
حاشية بناني. 

الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة: أبو علي الحسن بن محمد 
المشاط (/1717 -9145ه)ء انح. د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو 


سليمان» ط. 25 ١41١‏ ه»ء دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


م 


8 حاشية بناني على شرح اللي مجمع الجوامع» عبد الرحمن بن جاد 
الله البناني المغربي ( ت1948١١‏ ه)ء مصورة دار الفكرء بيروت» 
5 ١غ‏ عن طبعة بولاق» القاهرة. 

١‏ حاشية العطار على شبرح الي لجمع الجوامع» أبو علي حسن 
العطارء مصورة دار الكتب العلمية» بيروت »عن طبعة بولاق» القاهرة. 

5 حاشية على شرح القاضي عضد الدين الإيجي (ت.5هلاه) على 
مختصر المنتهى الأصولي لجمال الدين أبو عمرو عثمان ابن الحاجب 
المالكي (ت.45 5ه) مع حاشيتي السيد الشريف علي بن محمد 
الحرجاني وحسن الهروي.» سعد الدين بن مسعود بن عمر 
التفتازاني (ت. 745 ه)يتمتراجعة وتصحيح: د.شعبان محمد 
اسماعيل. » طبعة بتاريخ 417 انق مبكثية الكليات الأزهرية» القاهرة. 

78 رفع الحاجب عن ابن :اماجيب ,تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي (ت. ه)ء مخفطوط خزانة جامع القرويين برقم: ؟ 71 

4/. روضة الناظر وجنة المناظرء شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد 
عبد الله بن أحمد ابن قدامة الحنبلي (ت 550 ه)ء أحلت في 
الهوامش على الطبعة المذيلة بشرح الشيخ عبد القادر بن أحمد بن 
بدران الدومي ثم الدمشقي المسمى نزهة الخاطر العاطرء مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 

ه. شرح تنقيح الفصول» شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن الصنهاجي القراني (ت 584" ها ط. ١1505461١‏ هم 


ا 


كلا 


0 


الا 


ايحي 


لم 


المطبعة الخيرية» القاهرة 

شرح جمع الجوامع. أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن العراقي (775 - 65م ه)» مخطوطة خزانة جامع 
القرويين برقم: 17517. 

شرح جمع الجوامع, جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت 275 
ه), أحلت عليه ف الطبعة المتضمنة لحاشية بناني» مصورة دار 
الفكر؛ بيروت» ١585‏ عن طبعة بولاق» القاهرة. 

شرح العمد؛ أبو الحسن عبد الجحبار بن أحمد بن الخليل الحمذاني 
الأسد أبادي (ت 4١١‏ ه)ء تح. محمد جمال» رسالة لنيل 
الماجستير مرقونة بجامعة”تبيدي محمد بن عبد الله بفاس» نوقشت 
سنة 428 1ه 

شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع: جلال | 
الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيرطي (845 - 411 ه) 
محمد الحبيب بن محمدء ط. 25 ١45١‏ هء مكتبة نزار مصطفى 








البازء» مكة المكرمة > الرياض. كما اعتمدت نسخة خزانة جامع 
القرويمن برقم: .١551‏ 

. شرح اللمع؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي 
الشيرازي (ت. 1475 ه)ء تحقيق د. عبد امحيد تركي»ط.١»‏ 
هء دار الغرب الإسلامي» بيروت 


. شرح مختصر المنتهى الأصولي مجمال الدين أبو عمرو عثمان ابن 


لذن 


1 


ويه 


44 


كم 


الحاجب المالكي (ت.545ه), عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 





عبد الغفار بن أحمد الإيحي (ت 707 هم)ء مراجعة وتصحيح: 
.د.شعبان محمد إسماعيل.» طبعة بتاريخ .+ ١اهء‏ مكتية الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 

شرح الورقات (مع حاشية أحمد بن محمد الدمياطي)» جلال الدين 
محمد بن أحمد المحلى (ت 55م ه)ء تح. لحنة من العلماء برئاسة 
الشيخ أحمد سعد علي ١١7/4‏ هء مكتبة مصطفى البابي» القاهرة. 
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالي (ت. .5 ه)؛ ط. 21 179٠0‏ هء مطبعة 
الإرشادء بغداد. 

غاية الوصول شرح لبا الْأضَولء) أبو يحيى زكريا بن محمد 
الأنصاري الشافعي المضري(55م - 159 ه)ء طبعة شركة 


مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان» سروبايا» اندونيسيا. 


. الفصول في الأصول, أبو بكر أحمد بن علي الرازي المخصاص 


(ت.لام ه)ء تح. د. محمد عجيل جاسم النشمي» ط. 25 
4 هه وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» الكويت. 

الفقيه وامتفقه, الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن بن علي بن 
ثابت (عوم - 458 ه)ء تح. إسماعيل الأنصاري» ط. 25 
٠‏ هء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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قواطع الأدلة في الأصولء أبر المظفر منصور بن محمد بن عبد 
الجبار السمعاني (ت 486 ه)ء تح. محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل الشافعي: ط. ١4117 +١‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية» 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي ثم الدمشقي 
الخنبلي ويعرف باين اللحام (5هل/ا - .م ه) تح. محمد حامد 
الفقي» ط. ١‏ ه7١‏ هء مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ علاء الدين 
عبد العزيز البخاري (ت. /٠٠‏ ه), مصورة عن بولاق» ١4٠04‏ 
هء دار الكتاب العربي» ييروت. 

كفاية الأصول؛ عد »كاظم اللإراساني (ت ١١595‏ ه)ء ط. 25 
هه موسببية آل آلبيّت لإحياء التراث. 

اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازي (ت. 477 ه)ء ومعه تخريج أحاديث اللمع 
لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني» تحقيق د. يوسف 
عبد الرحمن المرعشلي: ط. ١؛ ١4٠.4‏ هه عالم الكتب» بيروت 
المحصول في علم الأصول؛ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي (ت. 505 ه)ء تح. د. طه جابر فياض العلواتي» ط.. 
سعء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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مختصر المنتهى الأصولي (مع شرح العضد وحواشيه التي تذكر)» 
جمال الدين أبو عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (ت.5145ه)؛ 
رتح د.شعبان محمد اسماعيل» طبعة بتاريخ 4.1 اهء مكتبة 
الكليات الأزهرية» القإهرة. 


. المستصفى في علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ات. 


ه.ه ه)ء مصورة عن بولاق ١5514‏ هء دار الكتب العلمية» 
140 هء بيروت 

مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام 
الدين الأنصاري, محب الله بن عبد الشكور (ت ١١19‏ ه)ء 
مطبوع بهامش المستصفى للغزرالج» ط. ؟: ١5.8‏ هء دار الكتب 
العلمية» لبنان. مصورة عن #طعة /القلبعة الأميرية سنة ١1755‏ ها 
ببولاق القاهرة 

المسودة في أصول الفقه؛ أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 


عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية (ت 75/8 ه) ووالده أحمد وجده 





عبد السلام» تح. محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار المدني» القاهرة. 


المعتمد, أبو الحسين محمد بن علي البصري (ت. 475 ه)ء ط 
"10 هه دار الكتب العلمية» بيروت 


المغني في أبواب التوحيد والعدل (الجرء السابع عشر في 
الشرعيات)» أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني 
الأسد أبادي (ت 4١5‏ ه)ء تح. أمين الخولي» المؤسسة المصرية 


ههء 


414 
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. الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم اللخم 


العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة. 
مفهوم الإجماع عند الإمام الشافعي : دراسة مصطلحية؛ إدريس 
بن محمد السعيد الفاسي الفهري» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة» 


مرقونة يجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس» ؟ 55 1ه. 


. مناهج العقول في شرح منهاج الأصول. محمد بن الحسن 


البدخشي» وبهامشه نهاية السول» ط. ١4042١‏ هء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

المنخول من تعليقات الأصولء؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت. همه ه) تح. د. محمد حسن هيتر) ط. 05 114.06 هع 


دار الفكرء دمشق. 


الغرناطي الشاطيي (نكة:.ننة/دهد4 تحقيق عبد الله دراز» ط. 25 


6 هم دار المعرفة» بيروت. 


. نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر وجنة المناظر: عبد القادر 


بن أحمد بن بدران الدومي ثم الدمشقي» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة. 


. نشر البنود على مراقي السعود؛ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم 


العلوي الشنقيطي (577١ه)ء‏ مطبعة فضالة بالدار البيضاء تحت 
إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة 
المغربية. ودولة الإمارات العربية المتحدة. 


1 





٠‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصولء جمال الدين عبد الرحيم 

بن الحسن الإسنوي (ت. 716 ه)» ومعه سلم الوصول لشرح 
م نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي؛ مصورة عالم الكتب من 
طبعة القاهرة 51"باه»ء بيروت. 

.٠‏ الورقات» إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله ابلدويني 
(ت.78ا؛ ه)ء مع شرح الحلي وحاشية أحمد بن محمد الدمياطي» 
اتح لحنة من العلماء برئاسة الشيخ أحمد سعد علي» ١714‏ هء 
مكتبة مصطفى البابي » القاهرة. 


- الفقه: 

٠.7‏ . اختلاف مالك والشافعي؛ أبق عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
المطلبي -16٠0(‏ ؟ ٠‏ ؟ه)ء طبع ضمن الجزء السابع من الأم: من 
ص. ١91١‏ إلى ص. 75؟. 

الأمء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (160- 
604ه)ء أشرف على طبعه محمد زهري النجار» ط. 2١‏ 
م اهء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

بدائع الصنائع, علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
(ت لاره ه)ء ط. ؟ ١4.6‏ ه» دار الكتاب العربي» بيروت 

٠‏ . بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
ابن رشد القرطبي (ت. 98ه ه/)ى ط. 25 ١5.05‏ هء دار 


امم 


المعرفةء بيروت. 





0١‏ الجامع » أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 


(ت.85١ه)ء‏ تح. أبو الوفا الأفغانفي» ط. 5 ١199‏ هء 





إحياء التراث العربي» بيروت 

5 . شرح فقهية الشيخ عبد القادر الفاسي. أبو عبد الله محمد بن 
قاسم جسوس» طبعة حجرية بفاس, 

١‏ . روضة الطالبين وعمدة المفتين بي الدين يحيى بن شرف النووي 
(711--515ه)» ط.؟ى 4.6 (هء المكتب الإسلامي» بيروت. 

4. شرح الوغليسية؛ أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى 
البرنسي الفاسي الشهيز #زروق" (847 - 59م ه)ء مخطرط 
خزانة جامع القرويون بلقم ١9‏ 

6 . كشف النقاب“الخاجب..من_مصطلح ابن الحاجب» أبو الوفاء 
إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون 
اليعمري المدني ات 49 ه), تح. حمزة أبي فارس وعبد السلام 
الشريف؛ ط. 4٠١ 2١‏ ١ه»ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت 

7 المبسوط؛ أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت49.0ه)) ١4.5‏ ه»ء دار المعرفة بيروت. 

7 . مختصر المزني» طبع ف نهاية كتاب الأم للشافعي 


المشور في القواعد. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي 


م 


(744-740 ه)ء تح. د. تيسير فائق أحمد محمود مراجعة الدكتور 
عبد الستار أبو غدة: ط. ؟» ١4.5‏ هء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت. 

. منهاج الطالبين وعهدة المفتين» محبي الدين يحيى بن شرف النووي 
(551- 5لااه)» دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي: ١99‏ أبو حامد محمد 
بن محمد الغزاللي (ت. ه.ه ه)» هء دار المعرفة بيروت. 

الوسيطء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت. 5.6 ه)ء تح. 
أحمد محمد إبراهيم ومحمد محمد تامرء ط. 1 ١4119‏ هء دار 


السلامء القاهرة. 


ه ‏ العقاند والفرق: 

0525 الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
بن سالم بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري (ت 554 ه)ء مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) .4ه 

*؟!. شرح الأصول الخمسة: أبو الحسن عبد الجبار بن أجمد بن الخايل 
الهمذاني الأسد أبادي (ت 4١١‏ ه)ء تعليق أحمد بن الحسين بن 
أبي هاشم؛ تح. د. عبد الكريم عثمان» ط. 2١‏ 1 هء مكتبة 


وهبة» القاهرة. 





4 ؟١.‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهمء أبو منصور عبد 
القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي البغدادي (ت 459 
ه)ء ط. 4» 4٠.٠١‏ ١هء‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


0 اللمع؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن عبد 
| 
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بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ات 
54 ه)ء تح. د. حمودة غراب» مطبعة مصرء ١71/4‏ ه. 

25 !. مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح محصل المقاصدء أبو 
العباس أحمد بن علي بن عبد ال رحمن المنجور (ت355ه)» وهر 
شرح لنظم في العقائد باسم "محصل المقاصد". لأحمد بن محمد 
المناوي ابن زكري التلمساني» نسحتان بمخزانة جامع القرويين 
بفاس» إحداهما: تارقم 0766 والأخرى: تنقصها الورقة الأولى 
وهي برقم: 07١‏ وَعَوّالثآتي ضمن بجموع. 

. المثل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
الشافعي (4-41/5 هه)ءط. 7965.5١ه»‏ دار المعرفة) بيروت. 


ا 


5 اللغة والنحو والأدبيات والموسوعات: 

اإتمام الدراية لقراء النقاية» جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
الشافعي (559م - ١1١فه,‏ ه44١‏ - 5.5١م))‏ طبعة بهامش 
مفتاح العلوم للسكاكي» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة نمن 


طبعة بولاق 


8 


الأقنوم في مبادئ العلوم: سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر بن 
على بن يوسف الفاسي» نسخة خطية خاصة. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, أبو عبد الله محمد جمال الدين 
بن مالك (ت؟/ااهاة ط. 1 ه٠4١‏ هه المطبعة المنيرية. 

١‏ الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» محمد 
الأخضرء ط. ١8917 ١‏ هء دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء. 

6 دائرة المعارف الإسلامية: الطبعة العربية» ١55١‏ هء منشورات 
جهان» طهران 

ع١.‏ رسائل أبي علي الحسن اليوسي» تح. فاطمة القبلي» ط. »١‏ 
هه دار الثقافة, الدار لضام 

4 معجم الصحاح ( تاج اللغة. وصخاح العربية) إسماعيل ب 
الجوهري» تح أمد عَبْدَةَالمقَونَعطاري ١7‏ هء دار الكتاب 
العربي » القاهرة. 

ه"؛. النكت الحسان في شرح غاية الإحسان, أبو حيان محمد بن 


يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي (1814 > ه) تح. د. 
عبد الحسين الفتلي» ط. ١4.6 ١‏ هء مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 





السيرة والتاريخ والتراجم والفهرسات: 
85 . ابتهاج القلوب بأخبار الشيخ أبي انحاسن وشيخه المجذدوبء أبر 


زيد عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي» مخطوط 


لض 


ا 


ليل 


4 
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الخرانة العامة برقم: 00 ك. وقد اعتنت بتحقيقه الباحثة حفيظة 
الدازي ضمن رسالة جامعية تحت إشراف الدكتور محمد حجي 
نوقشت بكلية الآداب يجامعة محمد الخامس بالرباط خلال السئة 
الجامعية 199١‏ - 1145م. ولكنني لم أستطع الرجوع إلى تحقيقها 
ف هذا البحث واكتفيت بالنسخة الخطية المشار إليها 

إجازة سيدي عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي » مخطوط. 
الخزانة العامة برقم: 58517 د. 

أزهار البستان في أخبار الشيخ أبي محمد عبد الرحمن» سيدي 
عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي» مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط رقمئي1/4١؟‏ د. 


. الاستيعاب في معراقة»الأصّججأب. أبو عمر يرسف بن عبد الله بن 


محمد بن عبد البر. (تِ 475 ه)ي تح. على محمد البجاوي» ط 
5 هوه دار الخيل» بيروت 

أسهل المقاصدء خحلية المشايخ ورفع الأساندء الواقعة في مرويات 
شيخنا الإمام الوالد» مخطوطة الخرانة العامة بالرباط من رقم: 
41 دء ضمن بمجموع ابتداء من الصفحة رقم /1”. 

الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشرء عبد الله بن محمد 
بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي» تح. فاطمة نافع» وهو رسالة 
لتيل دبلوم الدراسات العليا مرقونة يجامعة محمد الخامس بالرباط 


انوقشت سنة 1415اه. 


نضا 


45 الأعلام. خير الدين الزركلي» ط. ؟. 1١18‏ هء مطبعة 
كوستاس توماس وش ركاؤه» القاهرة. 

4 !. التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة 
الحادية والثانية عشير. سيدي محمد بن الطيب القادري» تح. د. 
مولاي هاشم بن المهدي العلوي القاسمي» ط. ١؛ ١10‏ هء دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 

؛ ؛ .١‏ البداية والنهاية, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن 

القرشي الدمشقي الشافعي (1./ - ؤلالا ه)ء 1191 هء 
دار الفكر» بيروت. ” 

البدر الطالع بمحاسن من .بغدٍ القرن السابع » محمد بن علي 
الشوكاني (ت ١56٠‏ ه!)ظ: 1م ١54‏ هه مطبعة السعادة» 





القاهرة 

.١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة جلال الدين أبو الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 - 41١‏ ه)ء تح. محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» بيروت» عن طبعة عيسى البابي 
الحلبي بالقاهرة سنة ١7/814‏ ه 

7 تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي» أبو زكريا يحيى بن معين 
(88-158؟ ه)ى تح. د. أحمد محمد نور سيفء 11400 هء 


دار المأمون للتراث» دمشق. 


1١1548 


0.١ 


. تاريخ الأمم والملوك, محمد بن جرير الطبري (5؟؟ - .ام 


ه)ء ١4.17‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت 


: تاريخ تطوان» محمد داودء المطبعة المهدية» تطوان. 


تاريخ العراث العربي » د. فؤاد سيزكين» نقله إلى العربية د 
محمود فهمي حجازي ود. فهمي أبو الفضل» ١7078‏ هء الليئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 


. التاريخ الكبيرء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 


(507-154ه)ء تح. السيد هاشم الندوي» دار الفكرء بيروت. 


. تحفة الأكابر بمناقب الشيخ سيدي عبد القادر» سيدي عبد 


الرحمن بن عبد القادر نعلي بن يوسف الفاسي» تح. د. الحسن 
الويشمي» رسالة لنيل الذاكتورأه أمرقونة يجامعة سيدي محمد بن عبد 
الله بفاس» ؟5؟ 4ه 





. تحفة أهل الصديقية بأسانيد الطريقة الجزولية والزروقية» سيدي 


محمد المهدي بن أحمد بن يوسف الفاسي (ت5١٠١١ه))‏ نسخة 
الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: كلاج 


. تذكرة الحفاظ, محمد بن طاهر القيسراني (/44 -07.ه ه)ء 


ط. 11١6 ١‏ هه دار الصميعي؛ الرياض. 


.١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» 


القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت 44هه)ء» 


الا 


1 


/ا1. 


م1 


منشورات وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» المغرب. 


. الترجمان المعرب عن أشهر فروع الشاذلية بالمغرب» سيدي عبد 


الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي (ت172817ه)ء 


نسخة المولف محفوظات الخزانة العامة بالرباط تحت ر' 
التصوف الإسلامي في المغرب, سيدي علال بن عبد الواحد 

الفاسي» منشورات مؤسسة علال الفاسي من إعداد عبد الرحمن بن 

العربي الحريشي» ط. ١418 ١‏ هء مؤسسة الرسالة» الرباط 





التعريف بسيدي محمد بن عبد الله معن» سيدي عبد الرحمن بن 
عبد القادر الفاسي» مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 


اد 


. تقريب التهذيب, أبو الفضل أحمدا.يئ علي بن حجر العسقلاني 


15 


1 


ااا كمم ه) تح مسد عولمةء داق الرشيد» سوريا. 


. تهذيب الأسماء واللغات». أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 


(51 -5/اة ه)ى دار الكتب العلمية» بيروت. 


. الثقات. أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي 


(854ه) تح. السيد شرف الدين أحمدء ط. ١‏ 188 هء دار 


الفكرء بيروت. ِ 


5 الجواهر الصفية من المحاسن اليوسفية» أبو عيسى المهدي بن أحمد 


بن علي بن يوسف الفاسي ١ت ١١١5‏ ه)» نسخة خطية خاصة. 


ا 


فراعلا 


154 


0 


فد 


لحل 


حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» جلال الدين أبو بكر بن 
عبد الرحمن السيوطي» ١751١‏ هء مطيعة الموسوعات» القاهرة. 
خلاصة الأثر في أعيان أهل القرن الحادي عشر» محمد الأمين بن 
فضل الله احبي (ت ١11١١‏ ه)ء طبع بعصر سنة /154 ه. 
الدرر البهية والجواهر النبوية» مرلاي إدريس الفضيلي» 
السيدين أحمد بن المهدي العلوي ومصطفى بن أحمد العلري» 
١450 ١‏ هعء مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية. 


رثا 


. دليل مؤرخ الغرب الأقصىء عبد السلام بن عبد القادر ابن 


سودة المري؛ ط. ؟2 4 #الالاره» دار الكتاب» الدار البيضاء. 


روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف» محمد 
الصغير بن محمد ين عبد الله اليفرني,(ات 1١90‏ ه)ء 1886اها 
المطبعة الملكية» الرباط. 


. زاد المعاد في هدي خير العباد: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 


أيوب الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية (591 - 701 ه)ء تح 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط؛ ط. 0114 ١40817‏ هء 
موسسة الرسالة ومكتية المنار الإسلامية» بيروت - الكويت. 
الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي, د. محمد 
حجي» ط. ١784 2١‏ هء المطبعة الوطنية» الرباط. 


1 


الزاوية الشرقاوية: زاوية أبي الجعدء إشعاعها الديني والعلمي» 
أحمد بوكاري, ط. ١407 0١‏ هء مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
م البيضاء. 

١‏ الزاوية الفاسية: النطور والأدوار حتى نهاية العهد العلوي 
الأول» دة. نفيسة الذهبي» ط. ١455 2١‏ هء مطيعة النجاح 
الحديدة» الدار البيضاء 

6 زهر الآس في بيوتات فاسء, سيدي عبد الكبير بن هاشم الكتاني» 
تح. د. علي بن امنتصر الكناني» مطبعة النجاح الحديدةء الدار 
البيضاء. 

١١414 - 91/8( السيرة الحلبية, علي بن برها الددين الحلبي‎ . ١7+ 
ه» دار المعرفة» بيروؤت؟‎ ١4.٠. ه)ء‎ 

74 السيرة النبوية, أبو عم عَبْدالملك سب كهشام (ت. 1لكه)ء 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء ط. ؟. ١34‏ هء دار الجيل» 
بيروت. 

٠‏ .. سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء 
بفاس» سيدي محمد بن جعفر الكتاني» طبعة حجرية بفاس سنة 
5 ها 0 

. سير أعلام النبلاء, شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 


(تمكلاه)» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» 


نهنا 


/الا1 


ط.ة؛ 415 ١اهء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
شجرة النور الزكية في طبقات الالكية» محمد بن مخلوف» 


9 هه دار الكتاب العربي» بيروت 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي (ت 


و1 


14 


5 هم دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


. صفوة من انتشرء محمد الصغير بن محمد بن عبد الله اليفرني ١ت‏ 


ه)ى المطبعة الحجرية بفاس. 


. طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء محمد القرشي 495 -- 


ه)ء مير محمد كتبخانة» كراتشي. 


طبقات الشافعية» أيق بككراين هداية الله الحسيني ات 11١4‏ 


م1 


ه)» تح. عادل نوبهضء» .114 هء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


. طبقات الشافعية “الكيركة»1تاخ “الدين عبد الوهاب بن علي 


السبكي» تح. محمود محمد الطناحي وعيد الفتاح الخلوء ط. +١‏ 
٠١8‏ هء مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 


.١87‏ طبقات الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. 


الفيروزابادي الشيرازي (ت. 475 ه)ء تح. الشيخ خليل الميس» 


دار القلم» بيروت» بدون تاريخ. 


4 الطبقات الكبرى؛ أبر عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري 


الزهري 1١١8(‏ -.8؟ ه)., دار صادر» بيروت 


578 


106 


15 


100 


العالم الموسوعي أبو زيد عبد الرحمن الفاسي مقال مطول للأستاذ 


محمد بن عبد الواحد الفاسيء نشر ,مجلة المناهل: العدد 78 
بن عيد انو اسي » نشر 


. عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجدء السلطان مولاي 


سليمان العلوي؛ ط. 11 41 1ه المطبعة الحديدة بالطالعة؛ فاس. 


. الفتح المبين في طبقات الأصوليين» مصطفى المراغي» ط. 5؛ 


181 هء منشورات محمد أمين دمج» بيروت. 

الفقيه أبو علي اليوسي: تموذج من الفكر المغربي في فجر الدولة 
العلوية: د. عبد الكبير العلري المدغري» ط. ١408 ١‏ هء 
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 
مطبعة فضالة» امحمدية 

الفهرست,» أبو الفرج محمد بن.إليجاق النديم (ت 5806 ه)ء 


١١54‏ هه دار المعرفة» تبراك 


. فهرسة أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي» مخطوط المنزانة 


العامة بالرباط تحت رقم: ١5174‏ ك. 


. فهرس الفهارس والأئبات ومعجم المعاجم والمشيخات 


والمسلسلات» للشيخ السيد عبد الحي الكتاني» تح. د. إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 2 
الكاشفء أبو عبد الله حمد بن أحمد الذهبي الدمشقي (1/7* - 


ه)ل تح محمد عوامةء ط. ١41 ١‏ هء دار القبلة 


5 


للثقافة الإسلامية» جدة. 

5. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة؛ 
منشورات مكتبة المثبى» بغداد. 

4 لساك الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
إسفف 65م ه)ىء تح. دائرة المعارف النعمانية بالهند» ط. “ل 
هء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت. 

. مؤرخو الشرفاء ليفي بروفنصال» ترجمه إلى العربية عبد القادر 
الخلادي ط 7 هء مطبوعات دار المغرب؛» الرباط 

مرآة امحاسن من أخبار الشيخ أبي انخاسن, أبو حامد محمد العربي 
الفاسي الفهري (ت 85 + ه).؛ تح. سيدي محمد حمزة بن علي 
الكتاني» ط.. ١‏ 24 4ه مقلبعة النجاح الجديدة» الذار البيضاء. 

7 معجم أعلام امْتوَائرَه عادل نريهيض» ط. 01 .19 هء المكتب 


التجاري» بيروت 


8. معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف إلياس سركيس» 
هء مطبعة س ركيس» القاهرة. 

5. بمتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع ومن هما من الأتباع, 
سيدي محمد المهدي بن أحمد بن يوسف الفاسي (ت9١11اه)ء‏ 


اتح. السيد عبد الي العمروي وعيد الكريم مرادء ط. 1١4١8 2١‏ 
هء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 


ال 


0 مناقب الحضيكي, احمد بن أحمد بن عبد الله الحضيكي اللكوسي 
السو سي » المطبعة العربية» الدار البيضاء. 

المبح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطرق 
الحادية الكافية» سيْدي محمد الصغير بن عبد الرحمن بن عبد القادر 
بن علي بن يوسف الفاسي (ت14١١‏ ه)» تح. د. سيدي محمد 
بن عبد الرحمن بن جعفر الصقلي الحسيني» أطروحة لنيل دكتوراة 
الدولة من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 415 ١اه.‏ 

٠5‏ المنية والأملء أبو الحسن عبد الحبار بن أ-مد بن الخليل الهمذاني 
الأسد أبادي (ت 4١5‏ ه)ء جمع السيد المهدي أحمد بن يحبى 
المرتضى هلالا - .4مه) يبر د. عصام الدين محمد علىي» دار 
المعرفة الجامعيةء الإسكندرلة: 

. ناطح صخرة؛ سيدئ :عمد العابد بن يعيد الله الفاسي»تح. عبد 
الله بن محمد العابد الفاسي» ط. ١‏ 455 ١هء‏ مطبعة دار الفرقان» 
الدار البيضاء 

٠04‏ النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كترن» 1740 هع 
دار الكتاب اللبناني» بيروت 

٠5‏ نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني, محمد بن الطيب 
القادري» أحلت فيه على الطبعة الحجرية بفاس سنة ١751‏ هاء 
كما أحلت على الطبعة المحققة بعناية د. محمد حجي ود. أحمد 


التوفيق: ج. ١‏ عن مطبوعات دار المغرب بالرياط سنة ١591/‏ هل 


اا 


وج. ؟ عن منشورات مكتبة الطالب بالرباط سنة 05٠14اه.‏ 

٠‏ . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أبو العباس أحمد بن 
محمد المقري التلمساني (945 - ١٠١41١‏ ه)» تح. د. إحسان 
عباس» ١408‏ هء دار صادر» بيروت. 

لل ابن قنفذ القسنطيني» تح. عادل نويهض» ط. 28 


٠‏ هء دار الآفاق الجديدة, بيروت 


٠8‏ . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان, تح. إحسان 


عباس» دار صادر» بيروت. 


د 


اا 


فهرس الموضوعات 


الافتتاحية 

التقديم 35 

التعريف بالمصنف والشارح 

الشيخ: عبدالقادر بن علي الفاسي الفهري 
الشيخ: محمد الطيب بن محمد الفاسي 
التعريف بكتاب مفتاح الوصول 

ورقةٌ وصفية لعملية التحقيق 

منهج التحقيق 

اصطلاحات التحقيق 

مفتاح الوصول إلى علم الأصول 
مقدمة ف مبادئ أصول الفقه 

تحليل حد أصول الفقه 

أبحاث في حد أصول الفقه 


تحليل حد الفقه ومناقشته 


القسم الأول: الحكم الشرعي 
الفصل الأول: مصطلحات الحكم الشرعي 
تعريف الحكم 

مناقشة تعريف الحكم 


0 


58 


7 


75 


7 


خطاب التكليف 

خطاب الوضع وأقسامه 

أقسام خطاب التكليف 

تعريف الرخصة 

تعريف العزيمة 

تعريف الخطاب 

عبارات أخرى عن أقسام الحكم 
تعريف الأداء 

تعريف القضاء 





تعريف الإعادة 

تعريف الواجب المضيق 

تعريف الواجب الموسع 

المطلوب العيني 

المطلرب الكفائي 

الواجب بالتبع والواجب بالقصد 

الواجب المعين والواجب المخير 

الفصل الثاني: قواعد الحكم الشرعي 
قاعدة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه 
قاعدة: يجوز التكليف بالمحال مطلقاً 
قاعدة: لاي وان ديرق حول إخرية قري 
قاعدة: لا تكليف إلا بالفعل 


1١ 


118 


155 


1١ 


1١كم‎ 
1 
1١ 
14 


تن 


1 
1١8 
اه‎ 
١ 
145 


+ 


قاعدة: يصح التكليف مع علم انتقاء شرط الوقوع 
قاعدة: ويعلم التكليف قبل دخول الوقت» وإن لم يعلم 


وحود الشرط فيه 


القسم الثاني: الكتاب وطرق دلالته على الأحكام 
تعريف الكتاب (القرآن) 

تعريف اللغة 

تعريف الوضع 

تقسيمات اللفظ 

علاقة اللفظ بالمعنى 

التباين 

الاتفراد 

الترادف 

الاشتراك 

الحقيقة واحاز 

اللفظ المستعمل واللفظ المهمل 
الكلام وأقسامه 

تعريف الكلام 

الاستفهام 

الأمر والنهي 

التنبيه والإنشاء 


ولام 


كلا 


١ 


1 


17 


زفي 


17 


الخبر 

المنطوق والمفهوم 

تقسيمات المنطوق 

الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الالتزام 
دلالة المفهوم 

مفهوم الموافقة 

مفهوم المخالفة 

العموم والخصوص 

تعريف العام 

طرق إفادة العموم 

دلالة العموم 

التخصيص 

منتهى ما يجوز من التخصبِصنٌ 
دلالة العام المخصوص 

دلالة العام الذي أريد به الخصوص 
المخصص 

المخصص المتصل والمتفصل 

المطلق والمقيد 

تعريف المطلق 

الفرق بين المطلق والدكرة في سياق الإثبات 
تعريف المقيد ٠‏ 


اننا 


له 
515 
5 
1ك 
51 
5 
5 
555 
55 


عراتب الدلالة نا 


النص فل 
رالظاهر 5 
التأويل 2 1 
المحمل 521 
البيان 11 
النسخ (تعريفه) 1 
أنواع التسخ 5 


القسم الثالث: بقية الأدلة (السنة والإجماع والقياس والاستدلال) 


الأصل الثاني: السنة 511 
تعريف السنة 5 
السنة التقريرية 1 
السنة الفعلية 14 
فعله ابي 14 
الفصل الخاص به يله 51 
فعله المبين يَتهِ 544 
فعله المتكرر يَهُ 0 54 
ما سوى الأنواع المتقدمة 511 
أنواع العلم بالأخبار 57 
الخبر المقطوع بكذبه / 5 


الا 


الخبر المقطوع بصدقه ومنه المتواتر 
الخبر المظنون الصدق 

الخبر المستفيض 

هل يفيد خبر الواحد العلم 

.حكم العمل بخير الواحد 

الأصل الثالث: الإجماع 

مستند الإجماع 

حجية الإجماع وحكمه 

حجية الإجماع السكوتي 

التمسك بأقيل ما قيل 

الأصل الرابع: القياس 

تعريف القياس وتحديد أركاتة 

الركن الأول: الأصل وشووطة 

الشرط الأول: ثبوت حكمه 

الشرط الثاني: أن لا يكون منسوخاً 
الشرط الثالث: أن لا يكون عخصوصاً 
الشرط الرابع: أن يكون معقول المعنى 
الشرط الخامس: أن يكون هما له نظائر 
الشرط السادس: أن لا يكون فرعاً عن أصل آخر 
الشرط السابع: أن لا يكون مركباً 
الركن الثاني: العلة (شروطها ومسالكها) 


اا 


الى 
ع5 


1 


تعريف العلة 

شروط العلة 

مسالك العلة 

المسلك الأول: النص 
النص الصريح 

الإيماء ومراتبه 
المسلك الثاني: الإجماع 
المسلك الثالث: المناسبة أو الإخالة أو تخريج المناط 
تعريف المناسب وأنواعه 

المناسب المؤثر 

المناسب الملائم 

المناسب الغريب 

المناسب المرسل 

المسلك الرابع: الدوران 

المسلك المخامس: الشبه 

المسلك السادس: الطرد 

الركن الثالث: الفرع وشروطه 

بعتي الفري 

شروط الفرع 

الركن الرابع: الحكم وشرطه 

الأصل المخامس: الاستدلال 


لفها 


كا 
الك 
5 
1ك 
51 
4ك 
55 
7ك 


هه ها ها ها همه 
هت يب 


د 


تعريف الاستدلال 

القياس المنطقي 

الاستقراء 

القياس في معنى الأصل» أو نفي الفارق 
التلازم أو قياس الدلالة 

وجود السببء أو المانع» أو فقد الشرط 
الاستصحاب 

شرع من قبلنا 

تعب المضحاي 

الاستحسان 

المصالح المرسلة 

خاتمة الكتاب 

الفهارس 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الأعلام المترجم هم 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس ال موضوعات 


م 


8 
م 
ع 
لد 
م 
لي 
514 
1" 
م 
فا 


عونو 


كم 
راان 
يق 
لضف 


ترفية ا 


